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را یعفرريه ‏ 


و ت ص ۶ 
الحالة العلمية والدينية 
ا ٍ کر کے 
فى القرن التاسع الهجرى" 


الحمد لله واهب النعم وساتر النقم » ومانح الإنسان علوم الفقه والقرآن › 
الذى e e‏ وهداهم بنور الوحى إلى استخراج _ 
مكنون العقول . EEE‏ بذکر نبذة وجيزة عن 
الحضارة العلمية e‏ فى عصر المؤلف ثم نثنى بذكر ترجمة للأئمة الأعلام 
صاحب الشرح ثم يتلوه صاحب المختصر وهو أصل کتابنا » ثم ارتأينا من تمام ‏ 
الفائدة للقارىء أن نثلث الإمامين بترجمة لصاحب النار الإمام النسفى - 
الله - ثم ذكرنا ثالث مقدمة تتعلق بالمبادىء العشرة تتعلق بعلم أصول الفقه تيسيرا 
على القارىء وتذليلاً له فهاك ماوعدناك تقبل الله منا وإياك . ) 


دحل هذا القرن ودولة المماليك الجراكسة مزدهرة الطالع فى « مصر » 
والشرق» وكانت الدولة العثمانية تنازعها النفوذ فى الشرق » وتتطلع إلى امتلاك 
«مصر » » وفى بلاد « المغخرب » كثرت الشورات الداخلية » وازداد الشقاق بين 
ملوك المغرب الأقصى وبين ملوك « تونس » » واعتزم الإسبانيون طرد المسلمين من 
«( غرناطة » » وححالفوا مع البرتغاليين فى عدم السمَاح للمسلمين بدخول 
«الأندلس » ٠‏ فاستولى البرتغاليون على « سبتة » سنة ۸١۸‏ ه » واستولى 
الإإسبانيون على جبل طارق سنة ۸٦۷‏ ه » وعلى غرناطة سنة ۸۹۷ ه » وبذلك 
خرج حكم « الأندلس » من أيدى المسلمين بعد أن دام ثمانية قرون تقريباً › 
وكانت هناك دويلات إسلامية فى تونس » » و« المغرب الأقصى ٠‏ و« الجزائر»» 
وظھر بها کثير من علماء الأصول » كما ظهر ب « مصر » رغم الاضطرابات 
والفتن . وبين أيدينا من e‏ هذا القرن فى علم الأصول کتاب ١‏ مختصر 
E ES‏ ۰ه 
وار لما فى منهاج الأصول . 


(۱) وھی إلحالة التى عاصرها الولف رحمه الله ت 


سے و ر 
صاحب الکتاب ٠”‏ 


هو العلامة أحمد بن محمد بن عارف شمس الدين أبو الثناء بن أبى البركات 
الريلى ن الراتى 

وهو من فضلاء الأحناف » ومن أدباء الروم من أهل 2 ١‏ » له 
مؤلفات بالعربية والتركية : فبالعربية « حل معاقد القواعد اللاتی ڈث ثبتت بالدلائل 
والشواهد » فى علم النحو » وهى فى مكتبة الأحمدية ب « تونس ٠»‏ تحت رقم 
(6۷۰) . 


وله ( زبدة الأسرار » ¢ وهو الشرح اذى تحت ايديا ¢ e‏ 
أوائل شعبان سنة ٩۷٤‏ ه . 


€9 ولم د من استفاضص ى تر جمة الإمام أحمد بن محمد التو اش ف المصادر الت 
تحت أيدينا > وانظر ترجمته » الإعلام للزرکلی: ۲٠١/۱‏ » طبقات الأصوليين : ۳/ ۸۰ . 


صاحب اللختصر 


ET IPEJAA‘*A-V*‏ م( 


هو العلامة الإمام طاهر بن الحسن بن عمر بن حبيب آبو العز بن بدر الدين 
ا لحلبى المعروف بابن حبیب ٩”‏ » وکان مولده ونشأته ب « حلب » » وکتب بها 
ت دوا ااا وال آل د الاھ فاب عن کان الس : 
SEE‏ 
6 مۇلفاتە : ) ) 
ذیل على تاریخ أبيه » و( مختصر المنار » › و الذى بين أيدينا > وله 
((وشی البردة « شرحها وتخميسها ¢ وکانت وفاته فی ‹ القاهرة » عن زهاء 


.: ۴/۳ + الاعلام للزركلى‎ a انظر الترجمة : الضوء اللامع‎ )١( 


ا ہم رو 


ترجمه ة صاحب انار 


e 


الاد اا مو ا ف E OT‏ 
وهى مدينة كبيرة » واقعة بين ( جيحون » و( سمرقند ) . 

وهو من طبقة المقلدين القادرين على التمييز بين القوى والضعيف الذين من 
شأنهم ألا ينقلوا فى كتبهم الأقوال المردودة » والروايات الضعيفة »> وكان إماماً 
ایا ای ای ا ی ا ا 

رر 

ق 
۴ عل ر اا مح بو ع ار ری وی عه الین 
الضرير »> ودر الذدين خواهر زاد > ویروی الزيادات عن أحمد ین محمد 
العتابى› و منه الصغانى . 


رففه 


و e‏ 
6 مصنفاته : 


. المصفى فى شرح المنظومة النسفية فى الفقه‎ - ١ 
. النافع سماه بالمنافع‎ - ۲ 
. الکافی فى شرح الوافى‎ - ۳ 
كنز الدقائق . ا‎ - ٤ 
. ه - المنار فى أصول الفقه » وشرحه كشف الأسرار‎ 
العمدة ا‎ - > 
رہ وو‎ 
) : وفاته‎ 6 
- توفى ليلة الجمعة فى شهر ربيع الأول سنة إحدى وسبعمائة - رحمه الله‎ 


٠ ۰‏ 3 ۱ 
ودفن فى بلدة « يدج » () . 


قال صاحب « الجواهر المضيئة » : السفى صاحب التصانيف المفيدة فى الفقه 
والأصول ¢ وذکر من تالیفه ) 

٩‏ - إفاضة ê‏ ی إا أصول المنار لابی الفضائل س عك الدين عد الله 

a 0 ۲‏ على أصول النار لعلاء الدين محمد بن على الحصنى 
الا ٹری الحصکفی . 
عابدین . | 

ومن ا : مختصر النار وهو للشيخ أحمد ستور الحجار الحلبى» 
وشرح مختصر المنار لابن حبيب الحلبى » تأليف قاسم بن قطلبوغا بن عبد الله ¢ 
ویعرف بقاسم زين الدين › وشرح مختصر النار عبد العلى بن محمد ابن حسين 
البرجندى سنة ٩۳۲‏ ه » وشرح مختصر النار للشيخ طه بن أحمد ابن محمد 
بن قاسم الكورانى » المتوفى سنة ٠١٠٠١‏ ه . وله غير ذلك مما حوته المكتبابت 
العربيه . ) 

ومن هذا يظهر لنا مدى أهمية كتاب التار » فكان حتماً علينا أن نترجم 

وبعد أن انتهينا من تراجم ثلائثة الأئمة فهاك مقدمة يانعة فى أصول الفقه وهى 
عفد الحيد وقاعدة التجويد فعخذها يها الك : وقد افتتحناها بالىسملة والحمدلة 
تا بذاك اسر الله لا سارعا فة اعانا عل خن ااه فاه و إحاة 


e 


9 
1 
2 


() انظر الترجمة : السلوك للمقریزی : ۳٤۸/۲‏ . الجحراهر المضية : oTAE/Y‏ 
الأعلام للزركلى : 1۸-٦۷/٤١‏ . | 


1۱ 


إن الحمد لله حمكده ودستعین به ونستغفره « ونعود بالله من شرور اقتا 
وسيئات أعمالنا » إنه من يهد الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادى له . 

وأشهد أن لا إِلّه إلا الله > وأشهد أن محمد عبده ورسوله : « يا أيها الذين 
آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون % ) . 

# يا آيها الناس اتقوا ربکم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها 
وبث منهما رجالا كثيراً ونساء واتقوا الله الذى تساءلون به والأٌرحام إن الله كان 
علیكم رقيبا 4 ) . 

يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قول سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر 

0 ن ا ا ا ۳ 
لكم ذنوبكم > ومن یطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما 4 " . 

أما بعد : 

فان أصدق الحدیث کتاب الله وحیر الهدى هدی محمد 1 ¢ وسر الأمور 
محداتها وکل محدلة بدعة « وکل ردعة ضلالة › وکل ضلالة فى النار (۶ : 

اعلم أخى القارئ إن أصول الفقه من أعظم العلوم الشرعية قدراً وأجلها نفعاً 
وأكثرها فائدة ؛ إذ هو العلم الكفيل بالنظر فى الأدلة الشرعية كتاباً وسنة وإجماعاً 
الخطاً فی استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية . 


(۱) آل عمران » آية : ٠١۲‏ 

(۲) النساء » آية : ١‏ 

(۳) الأحزاب » آية : ۷١‏ 

E E O LC‏ : تخفيف 
الصلاة والخطبة » حديث : ۸1۷/٤١‏ > وأخحرجه السات : AAT‏ « کتاب صلاة 
العيدين» باب : كيفية الخطبة . 


ا 


وفى تقدمتنا لهذا الكتاب المشتمل على علم أصول الفقه نضع بين يدى القارئ 
الكريم مبادئ عشرة قد اعتاد أهل العلم أن يذكروها فى مقدمة علومهم لنضع 
تصوراً عاماً عما هم بصدده من العلوم › ثم نذكر طرق التأليف فى ذلك الفن . 

وإننا نضعها بداية لتعطينا تصوراً عن أصول الفقه من حيث : حده » 
وموضصوعه ¢ وفضله »> ودسبته ¢ وواضعه ¢ وأاسمه ¢ وأاستمداده ¢ وحکم الشارع ) 
فيه » ومسائله » وقد جمعوا ذلك فی نظم فقالوا : 

إن مبادى كل فن عشرة الحد والموضوع ثم الثمرة 

وفضله ونسبة والواضع والاسم الاستمداد حكم الشارع ‏ 

6 حده أو تعریفه : 

كلمة أصول الفقه لها اعتباران عند أهل العلم . 

+ الاعتبار الأول : | 

قبل أن تكون علماً على ذلك الفن اللخصوص » وهى حينئذ مركب إضافى 
تتو قف معرفته على معرفة جزءيه الى هى أصول وفقه صرورة أن معرفة الر کت 

فالأصول : جمع أصل » وهو فى اللغة يطلق على معان متعددة آقربها ما يہنى 
عليه غيره سواء كان البناء حسیاً کبناء الحائط على الأساس » أو عقلياً كبناء الحكم 
على الدليل أو عرفياً كبناء المجاز على الحقيقة » فكل من الأساس والدليل 
والحقيقة أصل ؛ لأنه بنى عليه غيره . ۰ 

أما أصول : اصطلاحا فتطلق على أربعة معان : 

أولا : الراجح . 

اا اة اق لها . 

ثالثاً : القاعدة المستمرة . 


رابعاً : الدليل . 
الفقه : لغة : هو الفهم مطلقا (“ » ومنه قوله تعالى : # فما لهؤلاء القوم 
ر و : # وإِن من د شئ إلا یسبح بحمده 
ولکن لا تفقهون تسبيحهہ 4 . 
اصطلاحاً : هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من دلت | 
ONT‏ 
بعضهم عملا ليخرج الاعتقاد (° . 
# الاعتبار الثانى : 
أصول الفقه بعد جعله علما على ذلك الفن اللخصوص صار لفظاً مفرداً لا 
يدل جزۋه على جزء معناه . 
وعرف بأنه معرفة دلائل الفقه إجمالا » وكيفية الاستفادة منها › وبيان حال 
المستفيد ”° . 
أو هو القواعد التى يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها 
التقصيلية . 
6 موضصوعه : 
موضوع علم الأصول على ما هو الراجح من أقوال العلماء هو الأدلة 
الإجمالية من حيث إثبات الأحكام الكلية بها ليتوصل بذلك إلى كيفية استنباط 
الأحكام الفقهية من أدلتها التفصيلية . 


(۱) الصحاح للجوهری : ۲۲٤۳/١‏ . ترتیب القاموس : ٥١١/۳‏ . 
(۲) النساء » آية : ۷۸ . 

E 1 › الإاشزاء‎ )( 

. ۸/۱ : نهاية السول : ۲۲/۱ > الأحکام للآمدی‎ )٤( 

١ : التلويح على التوضيح‎ )٥( 

(1) نهاية السول : ٥/١‏ » جمع الجوامع Fort FTI:‏ 


۱٤ 


فالأدلة الإجمالية هى : الكتاب والسنة والإجماع والقياس » وغيرها من الأدلة 
اللختلف فيها كالاستصحاب والمصالح المرسلة . 

ومعنى كونها إجمالية أنها أمور كلية ينضوى تتها أمور جزئية كمطلق أمر فهو 
دلیل كلى يندرج تحته كل قول طالب للفعل مثل قوله تعالى : « أقيموا الصلاة 
وآتوا الزكاة 4 )١(‏ . 

ومعنى الحيثية أن البحث عن الأدلة من جهة ما يعرض لها من الأّحكام الكلية 
کالو جوب والندب والحرية .. إلخح ) 

المراد بالتوصل : التوصل القريب الذى يكون بواسطة القواعد الأصولية › لا 
التوصل البعيد الذى يكون بغيرها من العلوم الأخرى التى تعتبر من مقدمات ذلك 
العلم كعلم اللغة العربية والكلام . 

وكيفية التوصل إلى استنباط الأحكام الفقهية من الأدلة التفصيلية هو أن تأتى 
بالقاعدة الأصولية أو ما يؤخذ منها وتجعلها كبرى قياس وصغراه قضية موضوعها 
عمل من أعمال المكلف ومحمولها هو نفس موضوع القاعدة الأصولية التى 
جعلتها کبری قياس . 

6 نمرته : 

من فوائد ذلك العلم وتماره : 

أولا : القدرة على استنباط الأحكام الفقهية من أدلتها التفصيلية . 

ثانياً : القدرة على الموازنة بين أدلة الأئمة السابقين لتطمئن النفوس إلى ما 

ثالثاً : العلم بالقواعد الأصولية حتى تستطيع بواسطتها أن تستخرج للناس 
الأحكام الشرعية للأقضية الجديدة التى تطراً فى المجتمع لم يكن للسابقين قول 


e NEA) 


فيها » وبذلك لا تكون الشريعة الإسلامية جامدة أمام الأحداث » وإغا تتسم 
بالمرونة مع تطور الأيام وتجدد الأحداث . 

6 فضله : 

إذا تأملنا موضوع ذلك العلم وغايته أدركنا فضله وشرفه ؛ إذ العلم إنما يشرف 
e Sh‏ 
حيث كيفية استنباط الحكم الشرعى منها » ويظهر كذلك فضل ذلك العلم فى 
تلك القواعد الكلية التى يتوصل بها إلى معرفة حكم الله تعالى فيما يجد على 
الجتمع الإسلامى من مسائل وحوادث . 

نسبتهە : 

ا ل ااه ای ا هان عادد کی ی مان 
0 ` 

6 الواضع : 

إمام الأئمة حبر الأمة أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعى » فيعتبر أول من 
وجه الدراسات الفقهية إلى ناحية علمية » وهو أيضا أول من وضع مصنفاً فى 
العلوم الدينية الإسلامية على منهج علمى بتصنيفه فى أصول الفقه . 

قال الرازى : اتفق الناس على أن أول من صنف فى هذا العلم الشافعى 
- رضی الله عنه - الذى رتب أبوابه وميز بعض أقسامه من بعض » وشرح 
مراتبها فى القرة والضعف . 

ويروى أن عبد الرحمن بن مهدى التمس من الشافعى وهو شاب أن يصنع له 
كتاباً يذكر فيه شرائط الاستدلال بالقرآن والسنة والإجماع والقياس وبيان الناسخ 
والمنسوخ ومراتب العموم والخصوص ؛ فوضع الشافعى رضى الله عنه الرسالة 


ی له ها او د اجو ي ل ا ال ا د و 
حلق مثل هذا الرجل . 

قال الرازى : اعلم ألنسة الشاف إل علم الأصول كنسبة أرسططاليس إلى 
علم المنطق » وكنسبة الخليل بن أحمد إلى علم العروض ٠‏ وذلك لأن الناس 
كانوا قبل أرسططاليس يستدلون ويعترضون بمجرد طباعهم السليمة » لكن ما كان 
عندهم قانون ملخص فى كيفية ترتيب الحدود والبراهين » فلا جرم كانت 
كلماتهم مشوشة ومضطربة » فإن مجرد الطبع إذا لم يستعن بالقانون الكلى قلما 
يفلح » فكذلك هنا الناس كانوا قبل الإمام الشافعى يتكلمون فى مسائل أصول 
الفقه ويستدلون ويعترضون » ولكن ما كان لهم قانون كلى يرجع إليه فى معرفة 
دلائل الشريعة » فوضع للخلق قانوناً كلياً يرجع إليه فى معرفة مراتب أدلة 

يقول العلامة بدر الدين أبو عبد الله الزركشى فى كتابه « البحر المحيط فى 
أصول الفقه » : صنف كتاب الرسالة » وكتاب أحكام القرآن واختلاف الحديث 
وإبطال الاستحسان » وكتاب جماع العلم > وكتاب القياس الذى ذكر فيه تضليل 
المعتزلة ورجوعه عن قبول شهادتهم . 

اا اا د کر فارص الوم کی ورد الا کے : 

وقال الجوينى : لم يسبق الشافعى أحد فى تصانيف الآأصول ومعرفتها . 

فل ا ن خلدرون ف اق ۹ ۲ وکات رل ھی کت که ای کی 
علم أصول الفقه الشافعى رضى الله عنه > أملى فيه رسالته المشهورة تكلم فيها 
فى الأوامر والنواهى » والبيان والخبر والنسخ » وحكم العلة المنصوصة من 
القياس . 
وكتب صاحب طبقات الفقهاء للقاضى شمس الدين العثمانى الصفدى : 


: ٤۰۰ ص‎ )۱( 


۷ 


وابتكر الشافعى ما لم يسبق إليه من ذلك : أصول الفقه ؛ فإنه أول من صنف 
أصول الفقه بلا خلاف . 

وذكر حاجى خليفة فى كشف الظنون : « وأول من صنف فيه الإمام الشافعى » 
وحكى الأسنوى الإجماع فى التمهيد “ على هذا . والباحثون فى هذا الشأن 
من الغربيين يرون من الشافعى واضعا "“ لأصول الفقه . 

يقول جولد تسهير فى مقالته فى كلمة « فقه » فى دائرة المعارف الإسلامية : ٠‏ 
«أظهر مزايا محمد بن إدريس الشافعى أنه وضع نظام الاستنباط الشرعى من 
أصول الفقه» وحدد مجال كل أصل من هذه الأصول » وقد ابتدع فى رسالته 
نظاما للقياس العقلى الذى ينبغى الرجوع إليه فى التشريع من غير إخلال با 
للکتاب والسنة من الشأن المقدم » ورتب الاستنباط من هذه الأصول > ووضع 
القواعد لاستعمالها بعد ما كان جزافا ٠‏ | هم 

ثم تتابع العلماء بعده فى تدوين مسائل هذا العلم » فكتب الإمام أحمد بن 
حنبل كتاب طاعة الرسول » والناسخ والمنسوخ › وكتاب العلل » ثم كتب فقهاء 
الحنفية فى هذا الفن » وحققوا قواعده سواء منها ما يرجع إلى أصول الأدلة › أو 
ما يرجع إلى كيفية دلالة الألفاظ على معانيها اللخوية » وكذلك كتب المتكلمون 
فى هذا الفن ٠.‏ وسيأتى إن شاء الله فى الكلام عن طرق E‏ کلام 
وإيضاح . 

الاسم : 

«( علم أصو! ل الققه » . 

: الاستمداد‎ ٠ 

واستمداد علم أصول الفقه من ثلاثة علوم : 

علم الكلام » وعلوم العربية » والأحكام الشرعية . 

فأما علم الكلام : لآ غير الكاب عن الأدلة الشرغية مسد إله فى اة 


٤٥ ص‎ )۱( 


(۲) الشافعى للشيخ مصطفى عبد الرازق . 


۸ 


وحجيته موقوفة على معرفة البارى ليعلم وجوب امتثال ما كلف به بخطاب 
مفترض الطاعة » وهى معرفة حدوث العالم عندنا » ولأن حجية الكتاب موقوفة 
على صدق الرسول المبلغ وهو على دلالة المعجزة المقصود بها إظهار صدق من 
ادعى أنه رسول الموقوفة على شيئين » أحدهما : امتناع تأثير غير قدرة الله تعالى 
لتعذر المعارضة وهو موقوف على بيان أن جميع الأفعال مخلوقة لله تعالى . 

ثانيهما : إثبات أن الله تعالى قادر عالم مريد ؛ ليوجد المعجزة على وفق 
دعوى النبى » وكل ذلك من علم الكلام .. 

٠‏ ويستمد أيضاً من العربية لأن الكتاب والستة عربيان » والإجماع والقياس 
يرجعان إليهما » فدلالات الكتاب والسئّة متوقفة على فهم موضوعاتها من جهة 
ا 

ويستمد كذلك من الأحكام أى تصورها لأن إثباتها ونفيها للأدلة المقصودين 
فيها نحو : الأمر موجب ٠‏ والنهى ليس بموجب ٠‏ والأفعال فى الفروع نحو 
الوتر واجب ٠‏ والنفل ليس بواجب ٠‏ وكذا إثبات شئ لها أو نفيه عنها نحو : 
وجوب الشئ يقتضى حرمة ضده أو لا يقتضيها لا يكن بدون تصورها " . 

: حكم الشارع‎ ٠ 

فرض على الكفاية لقوله تعالى : * فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة 
ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون 4 E‏ 

6 مسائله : 

تننحصر مسائله فى البادئ » والاأدلة السمعية » والاجتهاد » والتعادل 
والتراجيح » ووجه الحصر أن المذكور إما أن يكون مقصوداً بالذات أو لا » 
والثانى المبادئ » والأول إما أن يبحث فيه عن نفس استنباط الأحكام وهو 
الاجتهاد أو عما تستنبط هى إما تاأغثار ما نخارضة > وهو التعادل وألتراجيح عند 
التعارض أو لا » وهو الأدلة السمعية » وهى الكتاب ا والإأجماع والقياس 
والاتستدلال. 


(۲) التوية » آية : ١١٤١‏ . 


طرق التأليف فى علم الأصول 


لم يتفق علماء ذلك الفن على طريقة واحدة يسيرون عليها فى مؤلفاتهم 
الأصولية › بل وجد طريقتان للتأليف فى هذا العلم : 

الأولى : طريقة 

الثانية : طريقة المتكلمين . 

ولكل طريقة منهما طابع خاض » ومنهج فى العرض والتصنيف » وكذا كنب 
خاصهة بها . 

أولا - طريقة 

تعرف هذه الطريقة أيضاً بطريقة قة الفقهاء » وتسميتها بطريقة النفية لأن فقهاءهم 
هم الذين وضعوا هذه الطريقة والتزموا بها فى التأليف . 

عه اعاب ها ار على افر ا الا فن ام ف انحا 
القاعدة الأصولية » كما عنوا بتحقيق الفروع الفقهية وتطبيقها على تلك القواعد» 
لذلك نجدهم إذا وجدوا القاعدة التى قدروها تتعارض مع بعض الفروع المقررة فى 
المذهب عمدوا إلى تعديلها با لا يتعارض مع الفرع الفقهى . 

والسر فى سلوك علماء الحنفية هذه الطريقة أن أئمتهم لم يتركوا لهم قواعد 
مدونة مجموعة كالتى تركها الشافعى لتلاميذه » وإنما تركوا لهم فروعا ومسائل 
فقهية كثيرة ومتنوعة » وبعض قواعد منثورة فى ثنايا هذه الفروع › فاستخلصوا ٠‏ 
من تلك المسائل الفقهية قواعدهم الأصولية التى كانت أصولا لمذهبهه ” . 
ثانياً - طريقة المتكلمين 

تعرف هذه الطريقة بطريقة الشافعية أيضا » وأما تسميتها بطريقة المتكلمين لأّن 


(۱) راجح : أصول الفقه لزکی الدین شعبان ص ٠۹‏ . 


أكثر المؤلفين فيها من علماء الكلام « الأشاعرة والماتريدية ٠‏ » وقد اعتمدوا فى 
مناهج دراستهم على علم الكلام > فاتجهوا اتجاهاً منطقياً نظريا » وجردوا 
مسائلهم الأصولية عن الفقه إلا ما كان على سبيل التمثيل والإيضاح › ومالوا إلى 
الاستدلال العقلى ما أمكنهم ذلك » وقرروا القواعد الأصولية وفقاً لذلك فما 
أيدته الدلائل من القواعد أثبتوه » وما خالف ذلك نفوه من غير تعصب لمذهب 
معين ولا التفات إلى موافقتها للفروع الفقهية المنقولة عن الأئمة أو مخالفتها › 
وبذلك كانت أصولها طريقاً للاستنباط » وحاكمة على رع الفقهية وليست 
خادمة لها . 

ولإيضاح ذلك نذكر هذين المثالين : 

أحدهما : لبيان طريقة الحنفية والمتكلمين فى تقرير القواعد الأصولية › وكيف 
كان الأولون يعتمدون على الفروع الفقهية بينما الآخرون يعتمدون فى تقريرها على 
الأدلة الشرعية . 

: لبيان أن ال اا ت DIE‏ الذى 

مع الفروع الفقهية المختلفة . 

# لال الأول ۰ 

ما قالوه فى سببية الوقت الوجوب الصلاة » فن الحفية وغيرهم اتفقوا على أن 
وقت كل صلاة من الصلوات الخمس سبب لوجوبها واشتغال ذمة المكلف بها 
وشرط لصحة أدائها » فلا تجب قبل دخوله ولا يصح أداؤها قبله » ولا يجوز 
تاخیر آدائها عنة » كما انت تفقوا على جواز فعلها فى أية ساعة من الوقت الذى 
جعل سبباً لها » ولكنهم اختلفوا فى جزء الوقت الذى يكون سب للإيجاب »› 
أى علامة على توجه الخطاب من الشارع للمكلف . 

فقال الجمهور : إن السبب هو أول أجزاء الوقت » فمتى ابتداً صار المكلف 
مطالبا بأداء الصلاة المحدد لها ذلك الوقت على أن يكون له الخيار فى أدائها فى 
أية ساعة شاء » وهذا متى كان أهلاً للتكليف أول الوقت » فإن لم يكن أهلاً 


۲١ 


للتكليف أول الوقت كان السبب الجزء الذى يزول فيه المانع » فإذا استغرق المانع 
جميع الوقت لم يتوجه إليه خحطاب ولم يكن وجوب . 

وقال الحنفية : إن السبب لوجوب الصلاة هو الجزء الذى يتصل به الأداء › 
ا نمت الصا فى ا رل كان هى الب لجرت الاكة ٠‏ وة أذيت 

فى الجزء الذى يليه كان هو السبب » وهكذا فإن لم تؤد حتى بقى من الوقت 
جزء لا يسع غيرها تعين هذا الجزء للسببية › e‏ 
السبب هو الوقت كله . 

أما الجمهور فإنهم اعتمدوا فيما ذهبوا إليه على الدليل Te‏ 
الله تعالى  :‏ أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل  »‏ » فإنه تعالى 
جعل الدلوك سبباً لوجوب الصلاة وتوجه الخطاب إلى ا سبحانه : 
أقم الصلاة 4 . 

ولا بينت السنة أوائل الأوقات وأواخرها دل الك على التوسيع على الكلف 

فى أداء الصلوات . o.‏ 

وينبنى على هذا الأصل أن المكلف متى صادفه جزء من الوقت خلافيه من 
موانع التكليف استقر الواجب فى ذمته ووجب عليه أداؤه أو قضاؤه › وإذا لم 
يصادفه جزء من الوقت خالياً من الموانع ESE‏ > وأما الحنفية فإنهم 
لم يعتمدوا فيما ذهبوا إليه على دليل من الكتاب أو السنَّة » وإنغا اعتمدوا فى 
ذلك على الفروع الفقهية المتقولة عن أئمة المذهب » ذلك أنهم نظروا فى هذه 
الفروع » فوجدوا هذا الفرع وهو : أن الشخص إذا كان مكلفاً فى أول الوقت ». 
ثم طرأً مانع من التكليف واستمر هذا المانع حتى خرج الوقت لم تجب عليه 
٠‏ الصلاة المفروضة فى ذلك الوقت . 
ففهموا من هذا الفرع أن الجزء الأول من الوقت ليس سيبا لوجوب الصلاة ؛ 
لأنه لو کان سبباً لاستقر الواجب فى ذمة المكلف بمجرد وجوده » ولا تبرأً الذمة 


(۱) الإسراء : ۸۷ 


۲ 


بعد شغلها إلا بأداء الواجب أو قضائه » ووجدوا أيضا أن المكلف إذا أدى الصلاة 
ل الوت کات فاد حح > اعارا من ذلك ان ال الا كر لس 
هو السبب فى وجوب الصلاة ؛ لأنه لو كان سيا لا صحت الصلاة أول الوقت 
لأنها تكون صلاة أديت قبل وجود سببها وشرط صحتها وهو الوقت › والصلاة 
لا تصح قبل وجود سببها وتحقق شرط صحتها . ٠‏ 

ووجدوا كذلك أن المكلف إذا لم يؤد صان الفصر س وخل لزت لاض 
وهو الوقت الذى يتغير فيه لون الشمس إلى الاصفرار » ثم صلاها فى ذلك 
الوقت الناقص » كانت صلاته صحيحة مع الكراهة › فأخذوا من هذا الفرع أن 
الواجب إذا لم يؤد إلا فى آخر الوقت كان آخر الوقت هو السبب لوجوب 
الصلاة لأن صحة أداء الصلاة فى الوقت الناقص دليل على آنها قد وجبت ناقصة 
بسبب نقصان سبب وجوبها وهو الوقت ؛ فيصح أداؤها فى الوقت الناقص ؛ 
لآّنها اديت كما وجبت . ) ) 

كما وجدوا من الفروع ا أن المكلف إذا لم يضل ll‏ 
وقتها » > ثم صلاها فى اليوم التالى مثلاً فى الوقت الناقص لم تصح صلاته › 
فأخحذوا من هذا أن الواجب إذا لم يؤد فى ف کان السبب لوجوبه هو کل 
الوقت ولیس الجزء الأخير منه . 

فمراعاة لهذه الفروع ا عا 

قال فقهاء الحنفية : إن السبب فى وجوب الصلاة هو الحزء الأول إن اتصل به 
الأداء » فإن ۳ يتصل به الأداء انتقلت السببية إلى الجزء الذى يليه . 

وهكذا حتى إذا بقى من الوقت جزء لا يسع إلا الصلاة ال ا 
ال فإن انتھی الوقت ولم يؤد المكلف الصلاة أضيفت السببية إلى 
الوقت كله . ۱ 

د المغال الثانى : 


أن الحنفية قرروا فى أصولهم أن المشترك لا يعم . 


۳ 


والمشترك : هو اللفظ الذى وضع لمعنى » ثم وضع لغيره واحداً أو أكثر كلفظ 
«مولى » » فإنه يطلق على السيد الذى يعتق عبده وعلى العبد العتيق » فكلاهما 
يقال له مولى إلا أن الأول يقال له مولى أعلى » والثانى أسفل للتمييز بينهما . 

وكلفظ العين فإن له معانى كثيرة منها الذهب والعين الباصرة والجاسوس٠‏ › 
فلفظ المولى والعين وأمثالهما لا يصح - كما تقول القاعدة - أن يستعمل فى 
عبارة واحدة إلا فى معنى واحد من معانيه فلا يصح أن تقول : رأيت عيناً ». 
وتريد أنك رأيت جاسوسا وذهباً وعيناً باصرة » ولم يرد عن إمام من أئمة 
المذهب آنه صرح بهذه القاعدة » وإغا أخذها علماء الحنفية من بعض الفروع 
الفقهية كقولهم فى الوصية : « لو أوصى شخص لواليه وكان للموصى موال 
أعلون وأسفلون ومات الموصى قبل البيان بطلت الوصية » فإن هذا البطلان إنغا 
ENS FEE‏ 
مشترك بين المعتقين « بكسر التاء » » ويقال لهم موال أعلون وبين المعتقين « بفتح 
التاء » » ويقال لهم موال أسفلون » ولم يحمل على النوعين جميعاً فى هذه 
المسألة » بل المراد منه أحدهما فقط » وهو غير معلوم » ففهم العلماء من ذلك 
ONO‏ يعم » وجعلوها قاعدة من قواعدهم الأصولية > وعندما رأی 
بعض علماء الحنفية أن القاعدة بهذا الشكل لا تتلائم مع بعض الفروع الفقهية 
الأخحرى المقررة فى المذهب كقولهم فى مسائل اليمين : « لو قال : والله لا أكلم 
مولاك » وكان للمخاطب موال أعلون وأسفلون فكلم واحداً منهم حنث » . 
فإن الحكم بالحنث بكلام أى واحد من الموالى لا يجىء إلا إذا كان لفظ المولى 
مستعملاً فى هذه الصورة فى معنييه معا » وهذا مخالف للقاعدة المقررة فى 
المشترك » لا رأى بعضهم هذا شكلها بهذا الشكل فقال : « المشترك لا يعم إلا 
إذا كان بعد النفى فيعم » ٠‏ ولا شك أن لفظ المولى فى هذا الفرع واقع بعد 
النفى» فلهذا صح أن يراد منه معنياه جميعاً فى عبارة واحدة . 
ومن أجل هذا أكثر الحنفية من ذكر الفروع الفقهية فى كتبهم الأصولية لأنها هى 


2 


الأصول لتلك القواعدة » وإن كانوا يذكرونها على جهة التفريع والبناء على 
القواعد الأصولية ٠‏ . 


الكتب المؤلفة على طريقة الحنفية 


N 
بالجصاص كتابه « الأصول وتقويم الأدلة » لأبى زيد عبيد الله بن عمر الدبوسى‎ 
والأصول لشمس الأئمة السرخسى › ومن أفضل هذه الكتب كتاب «الأصول‎ 
اتر الان کے ہن مج ارو 2 ب کرت چ رن ر اة‎ 
البخارى فى كتاب سماه « كشف الأسرار » » وكتب من المتأاخرين عبد الله بن‎ 
وقد شرحه المؤلف فی کتابه ا ب‎ » ١ أحمد النسفى كتابه المعروف ب « المنار‎ 
۰ ) . » کشف الاسرار فی شرح المنار‎ ( 
ا اا بز‎ 
› من الكتب المؤلفة على تلك الطريقة كتاب « العمدة » لعبد الحبار المعتزلى‎ 
البرهان » للإمام الحرمين‎ ١ وشرحه المعتمد لأبى الحسين البصرى المعتزلى » وكتاب‎ 
لأبى‎ ٠ عبد الملك بن محمد بن عبد الله الجوينى الشافعى » وكتاب « المستصفى‎ 
حامد الغزالى الشافعى . وهذه الكتب هى أصول هذه الطريقة »> وكل ما آلف‎ 
بعدها کان تلخيصاً لها مغل کاب « المحصول » لفخر الدين محمد بن عمر‎ 
الرازى الشافعى » وكتاب « الإإحكام فى أصول الأحكام » لأبى الحسن على بن‎ 
› محمد المعروف بسيف الدين الآمدى » وهذان الكتابان اختصرهما العلماء‎ 
وات عليهما الاخحتصارات › فاختصر الأول سراج الدين الأرموی فى كتاب‎ 
الحاصل » » ومن هذين الكتابين‎ ١ التحصيل وتاج الدين الأرموى فى كتاب‎ 
اقتطف شهاب الدين القرافی الالكى مقدمات وقواعد فى كتاب صغير سماه‎ 
االيحاتء كلك فل القاضي عة اله ين فر الیقاری: الشانن فى اد‎ 


(۱) أصول الفقه لزکی الدین شعبان ص ۱۹ »ء ١٠۲۳‏ . 


۲0 


«المنهاج ¢ « واختصر الثانى بو عمرو بن الحاجب المالكى فی کتابه ( منتھی 
السول والأمل فى علمى الأصول والحدل » . 

e a a CS نم اختصره‎ 
, الكتب المختصرة‎ 

هذا طالقة من تاخرى اختية ويره رأر ان كبوا كبا جع بن الاماين 
الحنفی کتابه ا ن TT‏ 0 والأحكام» ب وکتب 
صدر الشريعة عبيد الله بن مسعود الحنفى كتابه المسمى ( تنقيح الأصول » ¢ تم 
شر حه بشرح سمأه «» التوضيح « وقد خص فی کتابه هدا أصول البزدوى 
والملحصول للرازی والمختصر لان الحاجب 

وألف تاج الدين عبد الوهاب بن على السبكى الشافعى كتابه المسمى « جمع 
الجوامع ٠»‏ » وقد قال فى أوله : إنه جمعه من زهاء مائة مصنف » وألف محمد 
عبد الواحد الشهير بابن الهمام الحنفى كتابه المسمى « التحرير » » وشرحه تلميذه 
محمد بن محمد أمير حاج الحلبى بسرح سماه « التقرير والخي « وألف 
ST‏ > وهو من أدق 


: E 


0 را الاصر ن ك الي شان .: 


۲٦ 


الكلام على اللخطوط 


هذا المخطوط شرح على مختصر المنار الذى اختصره طاهر بن الحسن بن 
عمرو بن حبيب الحلبى » هذا الشرح التزم فيه مؤلفه بالمختصر » وصاغه صياغة 
وجيزة تؤدى إلى المعنى المطلوب فى آقرب الطرق مع الإعراض عن الٰحاكات 
> والاعتراضات التى ملشت بها كتب المتأخرين من الأصوليين › وإن كان 
ت اعتراض أجاب عنه إجابة الفرسان »> وإذا .استدعى المقام أحال على کتب 
المطوّلات » والناظر فى زبدة الأسرار يجد الدَقة المتناهية فى النقل عمن سبقه »› 
وقام بتحرير المسائل تحريراً دقيقا » وأشار إلى المسائل الخلافية » وناقش ذلك على 
ضوء القَواعد المقررة فى علم الأصول بعيداً عن التعصّب » لكن يؤخذ عليه 
إغفاله وهو صاحب المختصر مباحث مهمّة لم يشر إليها ب شئ ولو على صييل 
الإجمال » فترك حروف المعانى ١‏ » وحروف الجر » وحروف الشرط »› مع أن 
هذه من لب علم الأصول » ولا نجد مصوغاً لهما فى تركهما هذه الüباحث‏ إلا 
أن للمصتف عذراً لالتزامه بالملختصر »› وما تركه المصنف الاستحسان > مع أنه 
أصل من أصول الأصناف » ويجاب عنه با سبق . 


والله ولى التوفيق ‏ 


(۱) روف العطف وهى الاو والفاء , وٹم ا وأو وحتى » وحروف اجر کالیاء 
وعلى ومن ومتى وفى › وحروف الشرط : إن وإذا وكيف وحيث وأين . . 

انظر : المغنى لابن الخباز ص ٤٤١ - ٤0۷‏ » شرح المنار : ٤۳۲/١‏ » شرح التلويح ‏ 
على التوضیح : ٩٩۹/۱‏ » تيسير التحریر : ٠١٤ - ٩٤/۲‏ » نهاية السول : ٠١١/۲‏ » 
كشف الاأٌسرار : ٠۳١/۲‏ . شرح ابن ملك على المنار ص ٠ ٠١١ - ٠١١‏ زبدة الوصول فى . 
علم الأصول ص ۲۷١ - ۲٥٤‏ 


۷ 


منهحتا رہ 


هجتا فی التحقیق 


أول؟ : ضبط النص ٠‏ وقد اعتمدنا فى ضبطه على أربع نسخ فإليك وصفها : 
النسخة الأولى : وهى المحفوظة بدار الكتب المصرية » وهى بحالة جيدة › 
ويقع مسطرتها فى إحدى وعشرين سطراً » وتقع فى أربعين ورقةٌ e a‏ 
نسخها إلى سنة أربع وألف » وقد اعتمدنا عليها لأسباب منها : قلة التصحيف « 
وجودة الخط » وغير ذلك » ورمزنا له ب (أ) . 
النسخة الثانية : وهى المحفوظة بمكتبة الأزهر الشريف » وهى بحالة لا باس 
بها » ويقع مسطرتها فى ثلاث وعشرين سطراً » وتقع فى إحدى وخمسين ورقة» 
ویوجد کشط فی تاریخ نسخها » واسم ناسخها › ورمزنا لها ب ( ب ) . 
النسخة الثالثة : وهو المحفوظة بدار الكتب المصرية » وهى بحالة جيدة › 
ويقع مسطرتها فى إحدى وعشرين سطراً » وتقع فى أربعين ورقة » وهى بخط 
أبى بكر بن عبد الرحمن › اا اا ا ا > ورمزنا لها 
A‏ 
ا ری ا ر کی ا ری س ا ا 
المساعدة » وعلبها تعليقات مختلفة أبتناها » وهى مفيدة › ولقد حصلنا عليها بعد 
أن انتهينا من ضبط النسخة » ورمزنا لها ب (د) . 
ثانياً : قمنا بضبط النص › u oy‏ > وجعللنا 
النسخة المرموز لها ( أ ) أصلاً لكونها أصح النسخ » وما خالف فيها غيرها » 
فقد أثبتناه بالهامش ٠‏ الهم إذا ورد فى النسخة ( أ ) ما يخل بالمعنى » أو 
تحريفاًء أو تصحيفاً » فقد أثبتنا الصواب فى الأصل ٠‏ وأشرنا للمخالفة فى 
الهامش حتى كمل النص هكذا سهلاً واضح العبارة . 
ثالثاً : وضعنا حاشية فى أسفل الكتاب ضمناها ما يلى : 


۲۸ 


أولا : تخريج الآيات القرآنية الواردة . 

ثانياً : تخريج الأحاديث الواردة . 
ثالثاً : توثيق التصوص الواردة . 
PEO‏ 
خامساً : تر الأعلام الواردة . 


سادسا : قدمنا الكتاب بمقدمة لشمولها وعرفتا بالکتاب وبالولف 


i‏ قمنا بوضصع من الكتاب لابن حبیب فی أول الكتاب تتميماً للفائدة ت 


2 
د 
2 


۲۹ 


يسم الت الرحمنِ الر جيم 
١‏ مختصر المنار ) 


n O a a 
. أآصول الشرع الكتاب . والسنة . إجماع الأمة . والقياس‎ 
| أما الكتاب فالقرآن المنقول متواترا . وهو نظم ومعني . وأقسامهما‎ 
الأول : وجوه النظم . وهو وهو ما 0 معلوم على الانفراد‎ 
) ) جنسا أو نوعاً أو عينا‎ 
: وحكمه تناول اللخصرص قطعاً .ولا يستمل الييان‎ 
ومنه الأمر ويختص بصيغة لازمة > فلا يكون الفعل موجبا » وموجبه الوجوب‎ 
بعد الحظر أو قبله » ولا يقتضى التكرار » ولا يحتمله سواء تعلق بشرط أو‎ 
٠ اختص بوصف فيقع على أقل جنسه » ويحتمل كله على الصخيح‎ 
وخكمة توعان + آذ + وهو إقامة الرالجب > وقضاء وهو تتلي ثل به‎ 
ويتبادلان مجازا ويؤديان بنيتهما في 2 ويجبان بسبب واحد عند‎ 
) الجمهور. ا‎ 
e وأنواع الأداء ثلاثة : کامل » وهو ما يؤدي كما شرع › وقاصر وهو‎ 
| عن صفته › وشبيه بالقضاء‎ 
N E وآنواع القضاء ثلا‎ 
. والحسن لازم للمامور به > إما لمعني في عينه . وهو نوعان‎ 
اها و مال ى روت‎ 
والآخحر ملحق بهذا القسم مشابه للحسن لعنى فى غيره » وحكم النوعين‎ 
: واحد» وإما لمعنى في غيره .وهو نوعان أيضا‎ 


۲۳١ 


أحدهما ما لا يژدي با مأمور به . 

والآخحر ما يژدى به » وحكمها واحد أيضاً . 

ثم الأمر نوعان : 

مطلى عن الوقت فلا یو جچی الّداء على الفور هة في الصحيح . 

ونوع مقید به وهو أنواع . 

« الأول » أن يكون الوقت ظرفا للمؤدي > وشرطا للأداء » وسببا وجوت 
وهو وقت الصلاة . ومن حكمه اشتراط نية التعيين فلا يسقط بضيق الوقت ولا 
بتعین إلا بالأداء کاخحانث . ) 

B‏ الثانی 4 أن يکون الوقت معیاراً له وشا للوجوب کشهر رمضان 6 ومن 
حکمه نفی غیره فيه فيصاب بمطلق الاسم ومع الخطاً في الوصف إلا في 
المسافر ينوي واجباً آخر عند أبي حنيفة رحمه الله . وفي النفل عنه روايتان ويقع 
صوم المريض عن الفرض في الصحيح . 

« والثالث ٠‏ أن يكون معياراً لاسبباً ؛ كقضاء رمضان » ويشترط فيه التعيين ولا 
يحتمل الموات ب ) ) 

والرابع ٩‏ آن یکون مشکلاً کالحج ومن حکمه تعین آدائه في أشهره . 

والكفار مخاطبون بالاإيان بناء على العهد الماضى بإجماع الفقهاء لا بأداء ما 
a e‏ 
كالأمر في الحسن . 

Toy SLES 

« والثاني ٠‏ ما قبح لعنى في غيره وصفاً ومجاوراً . 

والنهي عن الأفعال الحسية من الأول وعن الشرعية من الثاني . ) 

وقد اخحتلف العلماء فقال بعضصهم : الأمر بالشيء نهي عن ضصده وبالعکس 
والمختار أنه يقتضى كراهة ضده . وضد النهى كسنة واجبة . 


۲۲ 


رالا وهو ما تناول أفرادا متفقة الحدود على سبيل الشمول TERETE‏ 
الحكم فيما يتناوله قطعاً حتى جاز نسخ الخاص به ويكون بالصيخة والمعنى وبالمعنى 
وحده . ) ) 

والمشترك در ال e e‏ التأمل ة و 
بعض وجوهه للعمل به ولا عموم له 

الأول وهو ما يترجح من المشترك بعض وجوهه بغالب الرأی ٤‏ زا 
العمل به على احتمال الغلط . . 

» الثانى في وجوه البيان بذلك النظم وهو أربعة : ( الظاهر ) وهو ما ظهر 
المراد منه بصيغته > I‏ والنص وهو ما زاد 
وضوحا بمعنى من المتكلم . 

وحكمه وجوب العمل با اتضح على احتمال تأويل مجازي . 

واللشر وهو ما ازذاد وضوخا غلل الت من غر تآویل وکا ورت 
العمل به على احتمال النسخ . 

والمحكم وهوما احكم الراد به عن احتمال النسخ والتبديل . 

وحكمه الوجوب من غير احتمال . 

. فصل 
و لهذه أربعة أخرى تقابلها : خفى وهو ما خفى الراد منه بعارض يحتاج إلى 
وحكمه النظر فيه لإظهار آن خحفاءه لزيادته أو نقصانه . 

ومشكل وهو فوق الخفى لاحتياج الطلب والتأمل . 

وحكمه اعتقاد حقية المراد إلى أن يتبين بالطلب والتأمل . 

ومجمل وهو ما اشتبه مراده فاحتاج إلى الاستفسار . 
وحكمه التوقف فيه إلي أن يتبين مراده من المجمل . 


۳ 


ومتشابه : وهو مالم يرج بيان مراده لشدة خفائه . 
وحكمه التوقف فيه أبدا مع اعتقاد حقية المراد به 
« الثالث » في وجوه استعمال ذلك النظم وهو أربعة : 
الحقيقة : وهي اسم لما ريد به ما وضع له 
والمجاز وهو اسم لا أرید به غير ما وضع له 
ومن حكمهما استحالة اجتماعهما مرادين بلفظ واحد » ومتى أمكن العمل 
بالحقيقة سقط المجاز » وتترك الحقيقة بدلالة العادة . 
ل کو رس ی ان اکم را ی راا ی اک 
والصريح وهو ما ظهر مراده بينا 
وحكمه ثبوت موجبه مستغنيا عن العزية . 
والكناية : وهي ما لم يظهر المراد به بقرينة . 
وحكمها عدم العمل بها بدون نية أو ما يقوم مقامها . 
والأصل في الكلام هو الصريح وفي الكناية قصور لا 
« الرابع “ في معرفة وجوه الوقوف على أحكام النظم وهى أربعة . 
الأول : الاستدلال بعبارة النص وهو العمل بظاهرو ما سيق له الكلام وبإشارته 
وهو العمل بما ثبت بنظمه لغة وهما سواء فى إيحاب الحكم » والأول أحق عند 
التعارض» وللإشارة عموم كالعبارة والثابت بدلالته وهو ما ثبت بعناه لغة » 
والثابت بدلالته كالثابت بعبارته وإشارته إلا عند التعارض والثابت به لا يحتمل 
التخصيص ؛ إذ لا عموم له 
ES SS e‏ 
يدل على التخصيص والمطلق لا يحمل على المقيد والقرآن فى النظم لا يوجب 
القرآن فى الحكم . ) 


۳٤ 


المشروعات نوعان : 
أحدهما عزية » وهي أربعة أنواع هي أصولي الشرع : 
فرض وهو ما ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه . 
وحكمه اللزوم تصديقا بالقلب فیکفر جاحده و عملا بالبدن فیفسق تارکه بغیر . 
عذر . ) ۰ 
و« واجب » وهو ما ثبت بدليل افيه شبهة . 
وحكمه اللزوم عملا بمنزلة الفرض . 
( وسنة » وهي الطريقة المسلوكة في الدين . 
وحکمها المطالة بإقامتها من غير افتراض ولا وجوب . 
۵ ونقل» وهو ما زاد على العبادات 
وحكمه إثابة فاعله ولا معاقبة على تاركه ويلزم بالشروع › والتطوع مثله . 
« ومباح ٦‏ وهو ما لیس لفعله ثواب ولا لترکه عقاب . 
« ورخحصة » وهي ما تغير من عسر إلى يسر بعذر . 
وللأحكام المشروعة بالأمر والنهي بأقسامهما أسباب » فسبب وجوب الان 
- حدوث العالم الذي هو علم على و جود الصانع بق اا ل > 
والزكاة ملك الال » والصوم أيام رمضان ٠‏ وزكاة الفطر رأس يمونه ويلى عليه 
والحج بيت الله » والعشر والخراج الأرض النامية تحقيقا أو تقديراً » والطهارة 
الصلدة »> والمعاملات العالم ¢ والعقوبات ما نسب إليه ¢ والكقارات أُمر ہین . . 
الحظر والإباحة . 
باب بيان أقسام السنة ۰ 
السنة هي المروية عن رسول الله قولا وفعلا » وبیان وجوه تصالها بنا قام . 


o 


منها المتواتر وهو الكامل الذي رواه قوم لا يحصي عددهم ولا يتوهم 


والمشهور : وهو الذي في اتصاله شبهة وهو ما انتشر من الآحاد حتي صار ‏ 
كالمتواتر 


والمنقطع : وهو نوعان ظاهر وباطن ؛ فالظاهر هو N‏ > وهو 2 
الإسناد وهو على أربعة أوجه . 

« أجدها » ما أرسله الصحابي وهو مقبول بالإجماع . 

« والثاني » ما أرسله القرن الثاني وهو حجة عند الحنفية . 

« والثالث » ما أرسله العدل في كل عصر وهو حجة عند الكرخي 

« الرابع اا ا ا ا ا 
يقبل المرسل . 

« والباطن » على وجهين : 

أحدهما المنقطع لنقص الناقل . 

والثاني المنقطع بدليل معارض . 

والثالث ما جعل الخبر فيه حجة » وفإن كان من حقوق الله خالصاً يكون خبر 
الواحد حجة فيها إلا أن تكون من العقوبات ففيه خلاف الكرخي راد کان من 
حقوق العباد فيشترط فيه شرائط الأخبار »> وإن لم يكن فيه إلزام يثبت بأخبار 


الآحاد وإن کان فيه إلزام من وجه دون وجه کر اد ار ا ف ی س 


ولع ق ی ار وهو أربعة أقسام : قسم متحتم الصدق وحکمه 
اعتقاده والائتمار به ۰ 


وقسم الات ¢ وحکمه اعتقأد بطلانه 
وقسم يحتملهما وحكمه التوقف فيه . 
وقسم یترجح أحد احتمالیه وحکمه والعمل به دون اعتقاد حقیته . 


۲٢ 


فصل 

رارق افا المحن كه ون الات المي e‏ 
السنتين المصير إلى أقوال الصحابة › آو القياس وبين القياسين إن أمكن ترجيح ‏ 
أحدهما » إلا فيعمل المجتهد بأيهما شاء بشهادة قلبه > وإذا کان فی أحد الخبرين ‏ 
زيادة والراوي واحد » يؤخذ با مشبت للزيادة ٠٠‏ وإذا اختلف الراوي جعل كابرين 
وعمل بهما عملاً بأن المطلق لا يحتمل على المقيد في حكمين . 

هذه الحجج تحتمل البيان ويكون للتقرير وهو تأكيد الكلام با يقطع احتمال 
اللجاز أو الخصوص › ويصح موصولا ومفصولا » وللتفسير وهو بيان المجمل 
والمشترك » وللتغيير وهو التعليق بالشرط » والاستثناء ويصح موصولا فقط» 
وللضرورة وهو نوع بيان يقع بجا لم يوضع له . والبتديل وهو النسخ ويجعل في 
حى الشارع بيان لمدة الحكم المطلتق المعلوم عند الله تعالى » والقياس لا يصلح 
ناسخا وكذا الإجماع عند الجمهور » ويجوز نسخ كل من الكتاب والسنة 
بالآخحر» ويجوز نسخ الحكم والتلاوة جميعا » وصف الحکم E‏ 

وما يتصل بالسن أفعال النبي عليه السلام وهي ا اج ا ممتي 
وواجب » وفرض . 

N sS Sai E 
يعلم فمباح » والصحيح أن شرائع من قلنا إذا قص الله ورسوله من غير إنكار أنه‎ 
شريعة لرسولنا وتقليد الصحابى واجب يترك به القياس » ويجوز تقليد تابي‎ 
. الذى ظهرت فتواه زمن الصحابة على الأصح‎ 

ا باب الإجماع 

AN al n ال‎ 

ثم من بعدهم على حكم لم يظهر فيه خلاف من سبقهم » ثم إجماعهم على 


۷ 


قول سبقهم فيه مخالف > واختلاف الأمة على أقوال إجماع .على أن ما عداها 
باطل » قيل : هذا فى الصحابة خحاصة . 
باب القياس 

معدولا به عن القياس » وآن يتعدى الحكم الشرعي الغابت بالنص بعينه إلى فرع 
a‏ 
0 ا 

وشرط الاجتهاد أن يحوي علم الكتاب ععانيه »> ووجوهه › وعلم السنة 
بطرقهاء» ووجوه القياس مع شرائطه » وحكمه الإصابة بغالب الرأى . 

والأحكام المشروعة التي تست تشت بها الحجج أربعة أقسام وهي حقوق الله تعالی 
خالصة وحقوق العباد حالصة > وما اجتمعا فيه وحقی الله غالب » وما اجتمعا 
فيه وحق العبد غالب . 

وهذه الحقوق تنقسم إلي أصل وخلف ٠‏ 

فالقسم الأول كالإيان أصله التصديق والإقرار > ثم صار الإأقرار أصلا وخلفا 

ولق لثانی ما يتعلی به لكام المشروعة وهو أربعة 

ب ور اام ہیی ی رور ا کہ فرت زی ای رب 
مجازي کاليمين بالله تعالى ونحوها وهو من العلل والعلة وهي عبارة عما يضاف 
إليه وجوب الحكم . 


( والشرط ) وهو ما يتعلق به الوجود دون الوجوب . 


۸ 


( والعلامة ) وهي ما يعرف الوجود من غير تعلق وجود ولا وجوب . 
فصل في الأهلية 
الحر ال و اه عة TT‏ 
والحنون » والنسيان › والنوم > والرق » والعتة ›» والحيض › والنفاس > ٠‏ 
والمرض» والموت » ومكتسب وهو من جهة العبد ؛ كالجهل › والسفه › 
والسكرء والهزل والسفر والخطاً والإكراه والمحرمات أنواع e E U‏ 
ومنها ما يحتمل السقوط » وما لا تحتمله وما تحتمله لا تسقط بعذر وتحتمل 
الرخصة . ) ) . ) . 
فصل في المتفرقات 
الإلهام ليس بحجة » وقال بعض الصوفية : إنه في حق الأحكام حجة . 
والفراسة : وهي ما يقع في القلب بغير نظر في حجة والحكم ما يثبت جبراً . 
والدليل : وهو ما يتوصل بصحة النظر فيه إلى العلم . 
والحجة : وهي من حج إذا غلب » والبرهان نظيرها وكذا البينة › والعرف : 
ما اشتهر بشهادات العقول » وتلقته الطبائع بالقبول . 
والعادة ما استمر الناس عليه وعاودوه . 


۳۹ 


يسم اله الرحمن الرحيم 


وبه به الإعانة ٠‏ 


لك الحمد يا منرّل القرآن بوجوه ” النظم » ووجوه البيان » ولك الحمد يا 
منزل الفرقان بوجوه الاستعمال » ووجوه الوقوف على العرفان » ويا كاشف 
أستار ۳ الأسرار ۶ عن منار °“ بصائر ذوى الإيقان » تارة بالتلويح » وآخرى 
بتوضیح البيان » اكشف اللَّهم عنا محكمات الآيات غيون ” العيون » فتزيل 
غیوب و > وتنكشف خفيات مشكلات الكتاب »> و متشابهات 
الخطاب بالنصوص القاطعات والدلائل الواضحات بستن السنة جم الأمة . 


(۱) سقط من ب . ) 

(۲) وبهامش ( د ) » وکن أن يوجه الوجوه فى المواضع الأربعة بجعان مختلفة كالطريق 
والنوع والعضو اللخصوص . ) 

(۳) وفی هامش ( د ) › والأستار جمع سترة . 

)٤(‏ وفى هامش ( د ) الأسرار جمع سر والإضافة من a‏ لحن الماء » وكذا إضافة 
امنازل إلى البصائر . 

کک کا دی ی ات د 
والوجه ظاهر ولا يخفى ما فى ذكر التنزيل القرآن بوجوه النظم › وذكر المنار على ما فى 
نسخه ٠‏ والتلويح والتوضيح e‏ والسنة والإجماع والمحكم والمتشابه وغیره من براع 
الاستهلال . ) 

قلت : وبراعة الأستهلال هى الإشار: فى الصدر إلى ا وهی من برع إذا فاق › 
والاستهلال الابتداء : أى تفوق الابتداء » كقول آبى تام يهنىء المعتصم باللّه بفتح عمورية : 

لف اده اتا ف الك فى حده الحدبين الجد واللعب 

جا ` ا 


. وفی ب : عيون‎ )٦( 


٤١ 


الهم صل وسلم على حبيبك الرءوف الرحيم » ورسولك الموصوف بالخلق 
العظي. ٠١‏ محمد المبعوث إلى الكَافّة بالآمر الحكيم » وعلى آله الجياد » 
وأصحابه ( خير العباد  )‏ السابقين الأولين فى ميادين " الاجتهاد - رضى الله 
عنهم - ورزقنا ٤‏ شفاعتهم يوم الاد (°) . 

وغد : 

فيقول العبد المحتاج بو الثناء أحمد بن محمد بی البرکات الڑیلى ) » ثم 
السيواسى : لما قرأ على بعض الإخوان [ جعلهم الله فى أعلى غرف الجنان ] (۷) 
مختصر الَتار للإمام الهمام سلالة الكبار طاهر بن حسن الحلبى *) عامله الله 
قب اتی بای 0 اتی ۱۰3 ان اتی عله ا بعلل افاظه ه ویر 


)١(‏ فى قول الله تبارك وتعالى من سورة (ن ) » الآية :  : ٤‏ وإنك لعلى خلق 
عظيم) . 

(۲) سقط من ( د ) . 

(۳) فی هامش ( د ) جمع میدان . 

)٤(‏ فى هامش ( د ) : ورزقنا شفاعتهم على ما فى النسخ فى تعدية رزق إلى المفعولين 
من باب التقرير أو من باب الحب والإيصال » آى جعل الله شفاعتهم مرزوقنا أو رزقنا 
شفاعتهم . 

)٥(‏ فی هامش ( د ) : ويوم التناد بمعنى يوم الجحمع علم ليوم القيامة أصله يوم التنادى 
من الدنو . 

قلت : والشفاعة لدفع العذاب ورفع الدرجات حى لمن أذن له الرحمن من الأنبياء 
والعلماء لقوله تعالى : * يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضى له قولا » 
( طه : ۱۰۹ ) . 

(1) انظر : ترجمته فى المقدمة . 

(۷) وفی ( د ) بعض اللإخوان الذى لا يسنى مخالفته ولا يكن معارضته . 

(۸) انظر ترجمته فى المقدمة . 

. فی ( ب ) ۰ ( د) تقدیم وتأخیر‎ )٩( 

(۰) فى هامش ( د ) على كلمة ألجأنى : اضطرنى . 


۲ 


إيجازه ؛ فنه قليل الحجم مقداراأ » جليل السهم آثارا » فأجبته قرا 0 
ومتوکلاً على الله - تعالی - فی كشف الأسرار » وإفاضة الأنوآار » ومعترفاً بأنى 
لست من فرسان هذا المضمًار ) ؛ لأنى معتقد ومعتكف " على أن الحول 
والقوة فى الحقيقة لله لله الوآحد القهار » وسميته ب « زبدة ة الأسرار فی شرح مختصر 
المنار » . 


سے سے سے 


ولا تم کتابی جعلته لرسم خزانة کتب الصدر العالى ذى الفقاخر رالتاي « 
مدبر مالك الإسلام » ملَْجَاً الأنام » معين الخواص والعوام » حارس الأقطار › 
مبارك الآثار » أعنى الوزير الأعظم محمد باشا أوصله الله بالخير إلى ما يشاء › 

لا زال ظله الظلّليل على أرباب الحاجات ممدوداً » ودام كاسمه الشريف محموداً. 


الهم ثبت ّت على الشرع ( الشريف ) ٠۴‏ القويم أقدامهم » واحفظ عن الزيغ 
والزّل أقلامهم » وزد فيما يرضيك جدهم وإقدامهم » واجعل إلى الخير 
حلمم ومالهم بحرمة آية : 3 سيهديهم وصللح باهم ) © . آمين يا من بيده 
الأمور 7 . 

فاسأل الله واهب العطايا » ورافع السو واا أن منتفعاً به بألطافه 
الخقايا » وارك لی .رل مغن خصوصا لابن أبی البدى *“ » وللتعلقات عسى 
ألا ينسونى من الدعوات الصالحات حين أكون فى القبر والطات:». وا هرمن 


(۱) وفی هامش ( د ) قائلاً : لا حول ولا قوة » والأولى أن يقول محولقا لكنه غلط 
مشهور لأن الحوقلة الشىئ الضعيف ٠‏ وفى الصحاح : ٠٤٦٤/٤‏ » قال ابن السكيت : 
يقال : قد أكثرت من الحولقة إذا أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا باللّه انتھی › والمحوقل 

بمعنى الشيخ الضعيف كذا فى هامش (د) . 

| . ظل‎ : N 

(۳) فی هامش ( د ) قوله : ومعتکف عکوفا وعکف من باب قعد وضرب لازمه وواظبه 
وقرئ بهما فى السبعة فى قوله : # يعكفون على أصنام لهم 4 ( الأعراف : ۱۳۸ ) . 

(6) سقط من ( أ ) › ( ج ) . 

(۵) محمد : ° 

(0) من أول : « لا تم كتابى إلى يا من بيده الأمور » سقط من ( د) . 


۳ 


السّادات الكرام والعلماء الفخام أن يستروا مساوءّه » وينشروا مطّاوئه » ولقد 
و 
ومن دا لدی ترضی سجایاہ ٠‏ كلها کفی بالّرء نبلا آن تعد معائبه 
قر :لاحل رل ف إل باق ان ال 
قال المصنّف رحمه الله تعالى : 
e e‏ على الحم الاخاري ن ةب ار غفا 


. واعتقاداً‎ e مقابلة التعمة‎ : ET 


قال الشاعر "“ [ الطويل ] : 


(1) البيت فى « شرح أبيات مغنى اللبيب ٠‏ للبغدادى ٠‏ ونسبه ليزيد بن محمد المهلبى 
ونسب أيضا لغيره » ينظر : شرح أبيات مختى اللبيب ١٠/١‏ . 

(۲) فى هامش ( د ) جمع سجية أفعال » أحوال . 

(۳) وفی هامش ( د ) : كفى بالمرء نيلا بفتح النون وضمها » أى شرفاً وعظما » 
الناسخ . 

9 )ق 7 ول : 

)٥(‏ کشط فی ( ب ) > وفى هامش ( د ) : الحمد والمدح أخوان وهو الثناء والنداء على 
الحميل من نعمة وغيرهما > تقول : حمدت الرجل على أنعامه وحمدته على شجاعته › 
وأما الشكر ففى النعمة خحاصة » وهو بالقلب واللسان والجوارح 

(7) وفى هامش ( د ) : والحاصل آلا يكون المحمود عليه اختيارياً إما بالذات › وإما 
بالواسطة أعم من أن يكون أنعاماً أو غيره » فبالقيد الأول امتاز عن المدح › وبالثانى عن 
الشكر » فلا يرد قولهم : الحمد لله على إرادته الكاملة وقدرته الكاملة لأن صفات الله 
الذاتيةء وإن كانت غير اختيارية إلا آنها تقح محموداً عليها باعتبار كونها مبدأً للأفعال 
الاختيارية » فالمحمود عليه فعل اختيارى فى المآل a‏ تلك كالاختيار بالواسطة . 

(۷) البيت الذى قبله : 


وما کان شکری وافیا بجمالکہ ولکننى حاولت فى الشكر مذها 


٤€ 


افادتگم النَعّماء ٩‏ مى تلائ دى ولسانى والضمير الحجبا 
فهو أعم من الآولين من جهة الورد( > وحص “٤‏ من جهة ال ا . 
( رب العالمين ) الرب فى الأصل مصدر بعنى التربية »> وهو تبليغ الشىئ إلى 
كماله شيا فشيئا » ثم وصف به للمبالغة كالصوم والعدل  .‏ 
وإنغا جمعه مع أصالة الأفراد » ومع أن « اللام » تفيد الشمول ليشمل ما تحته من 
الأجناس المختلفة » وغلب العقلاء منهم ؛ فجمعه بالياء والنون . 


( وصلی الله على سیدنا محمد » وآله وصحبه وسلم ) 


#  % 3 


)١(‏ وقوله : أفادتكم النعماء » أى أفادت لكم أنعامکم » وقوله : یدی › آی 
جوارحى» وتخصيص اليد بالذكر ؛ لأنها الأصل فى إظهار الأشياء » وتحقيق المقام مذكور 
فى شروح الكشاف وحواشى القاضى وسائر الكتب . ) 

(۲) أى : الأكثر إفراداً . 

(۳) أى : اللسان والقلب والجوارح 1 
(6) أى : الأّقل إفرادا . 

. وهو الأنعام‎ )٥( 


0 


)۱( EE 
اصول الشرع‎ 


الأصول : جمع آصل ) › وهو ما ببتنی عليه غیره من حيثٴ يبتنى عليه » 
وإغا زدنا هذا ای ا تعالی ¢ والمراد بها و 

الأدلة الشرعية التى يبتنى عليها أحكام الفروع . 

والشرع : بمعنى المشروع مجازا › فتکون ۳ « اللام » للجنس › أو بمعنى 
الشارع » وهو الله - تعالى - ۴ أو الرسول - صلى الله عليه وسلم - ف 
«اللام » حينئذ للعهد لكونه معروفا عند الفقهاء ) 

والأٌظهر أنه وإِن کان مضدرا لكنه غلبته الاسمية ؛ فجعل علماً لهذا الدين 
التو اد ال 2 ر0 . 


() وإغا لم يقل أصول الفقه ليكون آعم فائدة ؛ لأن الأصول أصول لعلم الكلام أيضا 
> والشرع شامل له كما للفقه » ولو قيل أصول الفقه لأفاد الإضافة الاختصاص فيتوهم 
اختصاص الّصول بالفقه . ابن ملك ص )٥(‏ . 

(۲) وفی هامش ( د ) ٠‏ اعلم أن أصول الفقه علم باحوال الأدلة الموصلة إلى الأحكام 
إا ا ى اا 0 و ا و 
یبنی على غیره . 

والشرع : الإظهار لغة > وسواء ما بمعنى الشارع فيكون المعنى الأدلة التى نصبها الشارع› 
فالمقصود من الإضافة تعظيم الملضاف إليه كتاب الله » أو بمعنی مشروع فيكون المعنى الأدلة 
التى تبينت بها المشروعات . 

(۳) فی ( د ) : فیکون 

. فی ( ب ) : جل جلاله‎ )٤( 

)٥(‏ هو ما استقر فى النفوس من جهة العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول » قاله 
الخزالى فى المستصفى . 

ھآ را ف ران > والمقصود هنا اللغة العربية » وهى 
لغة القرآن الكريم 


٦ 


۶ه 
أما العف : فيقال : شرع محمد » وشريعته PN Esa‏ 


وأما اللغة : قال فى « الصحاح  » ١‏ : الشريعة " ما شرع الله لعباده من 
الدين › > فيكون المعنى على الوجوه الثلاثة )٤(‏ : أدلة الأحكام المشروعة › أو أدلة 
الشارع > أو أدلة المسمى بالشرع ( الكتاب » وال ا الأمة » والقياس) 
تدم الكتاب ؛ لانه الأصل من كل وجه » وأخر السنة ؛ التوقف كونها حجة 
عليه» وأخر الإجماع عنهما ا ا م ار افاس 
لأنه فرع بالنسبة إلى الثلاثة ٠‏ المتقدمة ؛ لأن حكمه مستفاد منها فى كل حادثة › 
ولذلك تراه غير مثبت ) » إذ لا مدخل للرأى فى إثبات الأحكام » بل هو 
مفوضر إلى من لا يشرك فى حكمه أحدا إلا من ارتضى من رسول . 
| لذلك فصل « المنتخب  »‏ منه > وفصل حيث قال : 

« أصول الشرع ثلاثة » والأصل الرّابع : القياس - إشارة إلى ما صرحنا من 
كون حكمه ‏ مستفاداً من الأدلة الثلاثة ذلك ود کوت کرت حا الاب 
والسنة > بخلاف الإجماع » فإنه لا يتوقف فى كل واقعة عليهما بعد ما نطقت 
بكونه حجة 1ء فعلم أن كون الأشياء المتقدمة أصولا بالنسبة إلى فروع الفقه. 


(۱) وفی ( ب ) دين محمد مه . 

(۲) وفی ( د ) للجوهری ۰ ۳ والقاموس المحيط : 34A/‏ ) 

(۳) فى هامش ( د ) : الشرعة بالكسر الدين والشرع والشريعة مثله مأخوذ من الشريعة 
وهی مورد الناس للاستقاء سميت بذلك لوضوحها وظهورها وجمعها شرائع وشرع الله لنا 
كذا بشرعه أظهره أوضحه ( انتهى من المصباح المنير : ٤١١/١‏ ) . 

. وفی هامش ( د ) : نشر على ترتيب اللف‎ )٤( 

) . )٥( ابن ملك‎ )٥( 

0) فى ( د) : الأدلة الثلاثة . 

(۷) ابن ملك ص ٦‏ . 

(۸) فى (د ) فى المنتخب وفسرها بقوله وهو فى المنار . 

(4) حكم القاس فى (د) . 

(۱۰) فی ( د ) : بحجیته . 


۷ 


وأما بالنسبة إلى غيره » ففروع » فتكون أصول الفقه من الإضافيات أصول 
بالنسبة إلى فروع الأحكام » وفروع بالنسبة إلى أصول الكلام » ولا حرج فيه . 

أما کونها اصولا فغنی '“ عن البيّان لظهور ابتناء الأحكام عليها . 

وأما كونها فروعا فلأن السنة إما ثبت كونها حجَة " بالكتاب » أى : بقوله 
تعالی : $ وما آتاکم الرسول قخذو  ٩7‏ , 

وثبت كون الإجماع حجة ال ا ا 
وسطا لتکو نوا شهدا على الاس & () . 

وثبت کون القياس حجة ٩‏ بقوله تعالی : « قاعتبرُوا يا أولى الأبْصار 4). 

وإذا عرفت فروعية الأدلة الثلاثة بالنسبة إلى الکتاب ٤‏ ا أن کون الكتاب 
حجة ) موقوف على کونه منزلا من الله - تعالی - على رسوله - صلی الله 
عليه وسلم - وذلك موقوف على ثبوت الرسالة الموقوفة على إثبات الصانع › 
وهذه الثلاثة من أصول مسائل الكلام » فتكون أصول الفقه بأسرها فروع أصول 
الكلام بعضها نالذانت > وبعضها بالواسطة . تأمل . | 

ولال ٠‏ الصا رح اله لسن اا ف كرحا ما نفص فال 


(۱) فی ( ج ) : غنی 

(۲) فی ( د ) : حجيته 

(۳) الحشر » آية : ۷ . 

. فى ( د ) : حجته الإجماع‎ )٤( 

. ٠٤۳ : البقرة » آية‎ )٥( 

(1) فى ( د ) : حجية القياس . 

(۷) الحشر › آية : ۲ . 

(۸) فى ( د ) : حجية الكتاب . 

)٩(‏ فى ( ب ) : آلف وهو تحريف . واللف والنشر المرتب هو ذكر متعدد ثم ذكر ما 
الكل واحد من آحاد هذا المتعدد من غير تعيين ثقة بأن السامع يرد ما لكل إلى ما هو له . 


حسن الصنيع ص (۱۷۹) . 


۸ 


١‏ ما الكتاب "“ : فالقرآن المنرّل على الرسول ” ؛ المكتوب فى الَصاحف»› 
e re PE‏ > واحترزنا بالمكتوب عن 
الرحى الغير المتلو " الداخحل تحت المنزل كقراءة ابن عباس ۶ - رضى الله 
کي ا ا ١ ٠‏ قصيام تلائة أيام مابات » » وهى ليست من 
الكتوب فى الصاحف ٤‏ لأنهما نما نسخت تلاوته ٤‏ وبقی حکمه ؛ ولهذا 


یشتر ط E‏ واحتررنا بالنقل المتواتر عن القراءات ”° التى تفہ تبت بالاًحاد» 
كقراءة أب **) - رضی الله عنه > فی قضاء رفا ۰ * دة ين ام عر 


ا ی ا ای الت کی ری کے کک وکو ی اا 
اسم للمكتوب غلب على المجموع المعين من كلام الله المقروء على ألسنة العباد > وهو فى 
هذا المعنى أشهر من الكتاب » ولهذا جعله تفسيراً له كذا فى شرح ابن ملك ص ۷ › وفى 
عرف الشرع إلى كتاب الله المكتوب فى المصاحف كما غلب فى عرف أهل العربية على 
کتاب سیبویه . 

(۲) صفة كاشفة للقرآن » أی على رسولنا اللام فيه بدل من الإأضافة أو للعهد لكونه 
عليه السلام معروفاً بينهم » كما يقال : جاء الأمير وإن لم يكن معهوداً فى الخارج . 

(۳) فى ( ب ) : المتواتر 
E N OS. ST‏ 
فى الأصل تحريف من الناسخ › وإغا ثبتت هذه القراءة عن ابن مسعود رضى الله عنه عنه 
كما ذكر ذلك القراء على مر الأزمنة والعصور حتى قال القرطبى : قرأ بها عبد الله بن 
مسعود » وسیأتی مزید a SE‏ 

المطلق لابن مسعود رضى الله عنه . 

(#) عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ب بن هاشم بن عبد مناف الهاشمى ٠‏ آبو العباس 
لكى ثم الدنى ثم الطاتفى ابن عم انى إلا » وصاحجه » حبر الأمة وفقيهها > وترجماذ 
القرآن . 
الخلاصة : 1۹/۲ › الاستیعاب : ٩۳۳/۳‏ . ) 

)٥(‏ القراءات هو علم باصول يعرف بها أحوال الحفاظ للقرآن من حيث الق بها ما 
يقرأ به كل من آئمة القراء . الفوائد المكية ص 1 . 
(##) أبو بكر أحمد بن على الرازى الحصاص ٠‏ فاضل من أهل الرأى » سكن بغداد › 
انتهت إليه رئاسة الحنفية » وألف كتاب أحكام القرآن » وكتابا فى أصول الفقه » وتوفى ‏ 

ببغداد » الحواهر المضيئة : ۸٤/١‏ > الإعلام للزرکلے ٭ ۱/۷۴ 


۹ 


ارس 


متتابعات ؛ لأن ما دون المتواتر لا يوجب الإيقان ؛ ولهذا لم يشترط التتابح فى 
قضائه لئلا يفضى إلى الزيادة على التَص ‏ ؛ إذ المشهور وإن كان آحاد الأصل› 
لکنه متواتر الفرع حتى قال الجصاص * : « إنه أحد قسمى المتواتر » . 

وإنغا اقتصر المصنف - رحمه الله تعالى - على القيود اللازمة ؛ لأن القرآن 
يعرفه كل أحد » ولذا جعل تعريفه تعريفا لفظيا » وهو تَظْم ومعنّى " » أى : 
القرآن اسم للتظم » والمعنى جميعا عند الجمهور " لحصول الإعجاز فيهما ؛ 
وتعلقه بالفصاحة والبلاغة . 

ولهذا قال البيانيون ١‏ : البلاغة صفة راجعة إلى اللفظ باعتبار إفادته المعنى 
بالتّركيب » فعلم أن القرآن اسم للظم والمعنى » لا للمعنى فقط › وهو الصحيح 


من قول إمامنا بی رمه (9 « )4# ¥( لکنه ید عی جواز E‏ فريضة 


)١(‏ فى ( د ) : زيادة بخبر الواحد » وقراءة ابن مسعود رضى الله عنه مشهورة » فيحدث 
الزيادة فيها على النص . 

(#) سيد القراء » كاتب الوحى آبو المنذر المدنى أبى بن كعب بن قيس بن عبيدة بن يزيد 
ابن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار الأنصارى الخزرجى › له مائة وأربعون وستون 
حديثا » وكان ممن جمع القرآن » توفى سنة اثنين وعشرين . الخلاصة : u ٠۲/١‏ 
الکاشف : ۹۸/۱۰ . 

(۲) وفی هامش ( د ) : وفيه رد لمن زعم أن المراد قرآن وهو مذهب أبو حنيفة » ولهذا 
جوز القراءة بالفارسية فى الصلاة من غير عذر مع أن قراءته فرض فيها » وفى ذكر النظم 
دون اللفظ من الرمى رعاية للأدب . لأن النظم حقيقة جميع اللآلى فى السلك بحسن 
الترتيب » وفيه تشبيه ألفاظ القرآن بأنفس الواهر . ابن ملك ص (4) . 

(۳) شرح المنار لابن ملك : ٩/۱‏ » کشف الأسرار : ۲۳/۱ » فتح الغفار : ٠١/١‏ . 

0/١ شرح العف‎ › ٩/١ : عقود الجحمان مع الحاشية‎ )٤( 

. فى ( ب ) : الأعظم بدل أبى حنيفة » وفى ( ج ) : رحمه الله‎ )٥( 

(##) هو النعمان بن ثابت التيمى بالولاء الكوفى ٠‏ إمام الحنفية › أحد الأئمة الأربعة 
عند أهل السنة » كان عاملاً زاهداً . ولد رحمه الله سنة ۸٠‏ ه » وتوفى سنة ٠١١‏ ه » 
وكانت وفاته فى السجن . طبقات الفقهاء للشيرازى ص )۸١(‏ › ات الاسعاء ٠‏ 
٧۷)“ ۲‏ تاریخ بغداد : ۳۲۳/۱۳ . 


0. 


النظم رخحصة فى حق جواز الصلاة خاصة فى قول » وإن روى رجوعه إلى 
قولهما وعليه الأعتماد › فوزان المعنى مع النظم کوزان التصديق ب الإقرار فى 


سقو ط ا دون الأول و ¢ ك ر من 2 و 


فقال J: ٠‏ وأقسامهما أريعة 


ی : أقسام النظم والمعنى بحسب الإفضاء إلى أحكام ا أرنة. ly‏ 
E RD EE‏ اه ° 

الأول منها : فى وجوه النظم " لغةً وصيغة ١‏ : أى مادة وهيثة ”" » وهو آى 
القسم الأول منقسم إلى أربعة أقسام : 

الخاص » والعام › والمشترك › والمؤول . ) 

لأن اللفظ إن وضع لمعنى واحد فخاص » أو لأكثر فإن شمل الكل فعام » 
وإلا فمشترك إن لم يترجح واحد بالرى ° » وإن ترجح فمؤول › والقسم 
الثانى فى وجوه البيان بذلك التظم» وهو ا أيضا ويقابلها أريعة ا 


(۱) فی ( ب ) : تخفی . 
(۲) آی من جهات النظم أى اعتباراته . 
(۳) لن الصيغة هى الهيئة العارضة للفظ Ct‏ ا a‏ وتقديم ؛ بعض 
الحروف على بعض ٠»‏ واللغة هى اللفظ الموضوع . 
والمراد بها هاهنا مادة اللفظ وجوهر حروفة 4 a‏ الصيغة إليها i a‏ 
عين حروف ضرب بإزاء المعنى الملخصوص عن هيئته بإزاء معنى المضى › فاللفظ لا يدل على 
معناه إلا بوضع المادة والهيئة a SN‏ عن وضع اللفظ › والاقرب ما فی ا شش 
) أن هذا القسم باعتبار وضعه للمعنى . ) 
)٤(‏ فى هامش ( د ) : آراء المجتهدين . 
)١(‏ الظاهر » النص ٠‏ المغسر » المحكم » وسيجئ تعريف كل منهما . 
(0) الخفى » والمشكل » والمجمل » والمتشابه . 


0| 


والقسم التالك : فى وجوه استعمال ذلك التظم ITT‏ 
فحصل بضم الأربعة المنقسمة كل منها إلى أربعة وعشرين " . 
وتنقسم هذه إلى أربعة أخرى باعتبار معرفة معانيها " » ومعرفة مواضعها؟ء 
وترتيبها *“ » وأحكامها باعتبار أنها فى اللُغة ما معناها » وفى أى موضع 
وفى الشرع : ما يراد بها » وعند التعارض أيها أولى » وما الحكم الثابت 
للطلوب بها ؟ » فترتقى الأقسام إلى ثمانين "؟ بضرب الأربعة إلى عشرين . 


[ فلت (۷) دائرة مشتملة بهذه التقسيمات تسهيلاً لضبط هذا الفن » وهى 
هذه آ (۸) : 


. الحقيقة » والمجاز > والصريح » والكناية‎ )١( 
وفی ( د ) زيادة : « والقسم الرابع فى معرفة وجوه الوقوف على المراد » وهو أربعة‎ 
. أيضا»‎ 
. فی ( ب ) : عشرون » وهذا خطأً واضح‎ )۲( 
. آي حقائقها وحدودها فی اصطلاح الأصوليين‎ )۳( 
أى مواضع أخذ تلك الأقسام واشتقاقها كما يقال الخاص مأخوذ من قولهم : اختص‎ )٤( 
٠ . بکذا > وكالعام من العموم‎ 
. ليقدم الراجح على المرجوح كتقديم الملحكم على المفسر‎ )٥( 
وهذه تقسيمات متعددة باعتبارات مختلفة لا أقسام حقيقية ليلزم التباين والاختلاف‎ )1( 
. (10/۱ : بين جميع أقسامها ( فتح الغفار‎ 
. فی ( ب ) : فتدور‎ )۷( 
. ) ما بين القوسين والدائرة سقط فى ( ب‎ )۸( 


وهوإلي الخاص ما وضع لعني عينأكان أوعرضأمعلوم على الانفراد 
أراد بالانفراد :إختصاص اللفظ بذلك المعني ‏ قيد با علوم لإخراخ المشترك. 


of 


وهو - آی الخام ” _ () : ما وضع لعنى عيناً كان أو عرضاً معلوم على 
الانفراد . أراد بالانفراد اختصاص اللَفظ بذلك المعنى . 


قيد بالمعلوم لإخراج المشترك » فإنه وضع بإزاء معنى من المعانى المختلفة على 
سبيل الإبهام على قول . ) 


[ والمراد من كونه معلوما إنغا هو من ] ” » حيث الذأت » وإن دخل فيه 
الإبهام من حيث الصمات ؛ ولهذا جعلنا الرقبة المطلقة فى قوله تعالى ”° : 
عم و 0 ي ت 
لفتحرير رقبة 4 [ النساء : ٩١‏ ] من قبيل الخاص لكونها فى لسان الشرع اسما 
لذات مرقوق ملوك ٤‏ » ضد الأحرار بلا إبهام فيه . وإبهامها فى الصمَات من 


كونها مؤمنة أو كافرة صغيرة » أو كبيرة على غير ذلك لا يضرنا › بخلاف 


: الإحكام فى أصول الأحكام للآمدى‎ . ۲٤٠١/۳ : البحر المحيط للزركشى‎ )١( 
نهاية السول‎ › ۳٦۸ التمهيد للأسنوى ص‎ » ۲٠۹ سلاسل الذهب للزرکشی ص‎ ۰. ۲ 
› ٠١٤/۲ : منهاج العقول للبدخحشى‎ » ۲٤۸ زوائد الأصول له ص‎ » ۳۷٤/۲ : له‎ 
: المستصفی له : ۳۲/۲ » حاشية البنانى‎ . ۳٠٢٦/١ : التحصيل من المحصول للأرموى‎ 
» ۲/۳ : الآيات البينات لابن قاسم العبادی‎ ٠ ۱۱۹/۲ : الإبهاج لابن السبکی‎ > ۲/۲ 
إحكام‎ > 1۸۹/١ : المعتمد لأبى الحسين‎ ٠ ۳٠/۲ : حاشية العطار على جمع الجوامع‎ 
: الإحكام فى أصول الأحكام لابن حزم‎ » ۲١١ الفصول فى أحكام الأصول للباجى ص‎ 
ميزان الأصول‎ › ٠١١ اعلام الموقعين لابن القيم » التحرير لابن الهمام ص‎ ٠. ۳ 
حاشية التفتازانى والشريف‎ . ۲٣/١ : كشف الأسرار للنسفى‎ » ٤٤٥/١ : للمسرقندى‎ 
على مختصر النتهى : ۱۲۹/۲ . شرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر‎ 
الوجيز للكراماستى‎ ٠ ١١ حاشية نسمات الأسحار لابن عابدين ص‎ . ۳٤١/١ : التفتازانى‎ 
م ا اققات لے > ۴ ١١ے ري الرضرل لن ج عن > اناد‎ 
فواتح الرحموت لابن‎ › ۲۲٣/۱ : نشر البنود للشنقیطی‎ . ۱٤١١۱ الفحول للشوکانی ص‎ 
شرح الكوكب النير للفتوحى ص ۳۸۷ . العدة فى‎ > al : نظام الدين الأنصارى‎ 
` . أصول الفقه لأبى يعلى‎ 

(۲) کشط فی ( ب ) . 

(۳) تعالی سقط فی ( ب ) . 

0 د 


0 


الإبهام فى المشترك ؛ فإنه باعتبار الحقيقة والذات » لا باعتبار العوارض 
۹ وقيد بالانفراد لإخراج العاء ١‏ . 

قو : ١‏ جا ۳ أو نوعا (" أو عيناً » تييز عن الات المذكورة »> وهى 
e E le‏ > ويجوز أن 
یکون حالاً عند من جوز جمود ل تو ا ااا وتنحتون 
من الجبال بوتا 4 () . 
مثال خصوص ا لجنس كإنسان فإنه حاص » وإن كان تحته أصناف وآفراد لأجل 
أن معناه واحد » وهو حیوان ناطق . ) 

وا ووس ای : رجل اة واد اا غ وهو شان دک جاوز دن 
ال ٠‏ 

ومثال خصوص العين : زيد » وجعل الإنسان ج ا رارج نوع اصطلاح 
الفقهاء 9 > وأهل الأصول دون أرباب اليزان › والعقوّل > وآنت خبير أن 
تطابق الاصطلاحين غير لازم مع أن لكل وجهة موجهة » فاطلب فى المطولات. 


وحکمه :+ آی.حکم الخاص ٩‏ . 


. )١۳( شرح النار لابن ملك ص‎ )١( 

(۲) الجنس عند المناطقة : کلی مقول علی کثیرین مختافین بالحقاتق فی جواب ما هو 
كالحيوان بالنسبة إلى الإنسان والفرس . ) 

(۳) النوع : کلی مقول على کثیرین مختلفین بالعدد دون احقيقة فی جواب ما هو 
كالإنسان بالنسبة إلى زيد وعمر . ) ) 

. وفی هامش ( د ) : کابن الحاجب ومن تبعه‎ )٤( 

) | . ٠٤١۹ : الشعراء » آية‎ )٥( 

)١(‏ فالناطقة إمما يبحشون عن الأعراض دون الحقاتق » فرب نوع عند الماطقة جنس عند 
الفقهاء > كما هو الظاهر من الأمثلة التى أوردها المؤلف رحمه الله . | | 

(۷) فى هامش ( د ) : وقوله : حكم الخاص » أي الأثر المترتب عليه من حيث هو 
خاص » وقوله قطعا » أی تناوله قطعا بإرادة غیره عنه » مثلاً إذا قلت : زيد كاتب وجب 
الحكم بالعلم عليه » وقوله : قطعا صفة مصدرية لا ييز كما ظن ابن ملك 


e 


اول هرمن ف اى ازل نة ل وجه ينقطع إرادة غير 
مدلوله عنه فى أصل الوضع › وإن احتمل أن يستعار لغير اللخصوص بغير دليل» 
ومجرد الاحتمال لا يقدح القطع واليقين ؛ فلا يعبا به »> وهذا كالمفسر ؛ فإنه 
يوجب الحكم قطعا » وإن احتمل التسخ على ما سيجئ . 

ولهذا يلام من قَرَّ عن ظل حائط غير مائل لاحتمال سقوطه › ولا يلام إذا 
کان مائلاً ( » ولا يحتمل البيان لار اة فن ان القري ٠‏ واا 
التفسير » وبيان التغيير » وبيان الضرورة » وبيان التبديل كما . بل بیانه 
التفسير » أى الخاص كما يتناول اللخصوص لا يحتمل البيان لكونه بين » ولو بين 
لأفضى إلى تحصيل الحاصل " » وإثبات الثابت » وإذا كان حكم الخاص كذلك 
فلا يجوز إلحاق ٤‏ تعديل الأركان ° بالركوع والسجود على سبيل الخغرض . 

لأن الركوع : اسم لعنى مخصوص وهو اليلان والانحناء عن اانا ٤‏ 
والسجود لوضع المبهة » والتعديل والطمانينة » فشتان ما بينهما . وطريق 
الإلحاق لا يكون إلا بالبيان » وقد عرفت امتناعه با تلونا عليك » أو بالزيادة على 


(1) قلت : والخاص يثبت الحكم على وجه القطع عند إرادة الغير » ويثبت فى ذاته من 
غير شك »› وهذا عند مشایخ العراق والقاضى أبى زيد ومن تابعه وفخر الإسلام وشمس 
الأئمة » وقال مشايخ سمرقند وأصحاب الشافعى رحمهم الله : أنه لا يتناول المدلول قطعاً 
لاحتمال المجاز ١ه‏ . ( كشف الأّسرار : ۲۰/۱ » فتح الخفار : ۱۸/١‏ › ابن ملك ص 
ا | 

(۲) كشف الأّسرار ص )۲١(‏ » ابن ملك ص )۱٤(‏ . 

(۳) فی ( ج ) : الخاص . 

(6) هذا شروع فى تفريعات مختلف فيها بين السادة الأحناف والسادة الشافعية فيما ذكر. 

)٥(‏ فى هامش ( د ) : قوله بتعديل الأركان الطمأنينة فى الركوع والسجود والاستواء 
والقوامة والجحلسة بين السجدتين » لأن تعديل الأركان ثابت بخبر الواحد » كما ذكره الشارح 
بقوله : وهو قوله عليه السلام : « قم صل فإنك لم تصل “ » وذهب الشافعى وأبو يوسف 
رحمهم الله إلى فرضيته بهذا الحديث » وعندنا سواء هو واجب ( لأستاذنا ) . 
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التص » وهى نسخ فلا يجور تسخ الحاص من الكتاب بخبر الواحد » وهو قوله 
عليه السّلام : « قم صل فإتك لم تل ) . 

وما اسن باب إلحاق التعديل بالركوع والسجود بالفرضية كما قال بها أبو 
بوسف * 4.والكافي ** < رحمهنا اله تعالى = دعلا من اب الالاق 
بالوجوب > فقلنا : إنه واجب عملا بالدليلين بقدر الإمكان . 


)١(‏ ولفظ الحديث : عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رجلا دخل المسجد » ورسول الله 
ية جالس فى ناصية المسجد فصلى ثم جاء فسلم عليه » فقال رسول الله ميو : وعليك 
السلام » ارجع فصل فإنك لم تصل » فرجع فصلى ثم جاء فسلم » فقال : وعليك 
السلام» ارجع فصل فإنك لم تصل » حتى فعل ذلك ثلاث مرات » فقال الرجل : والذى 
بعثك بالحق ما أحسن غير هذا » فقال : علمنى يا رسول الله » فقال : إذا قمت إلى 
الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن » ثم ارجع 
حتی تطمئن راکعاً » ثم ارفع حتی : تستوی قائما » ثم اسجد حتی تطمئن ساجداً » ثم ارفع 
حتى تطمئن جالسا » وافعل ذلك فى صلاتك كلها » » والمس صلاته هو سيدنا خحلاد بن 
رافع كما صرح به الكمال بن الهمام . ا ) 

أخحرجه البخارى فى كتاب الاستئذان » باب : وجوب القراءة للإمام والمأموم : ۲/ ۲۷۷ 
(۷۷) » (۷4۳) » والأیان والنذور : )1٦1۷( ٥٤۹/۱١‏ » وفی كتاب الاستئذان : 
CoD‏ . | ) ا 

وأخرجه مسلم فى كتاب الصلاة » باب : وخرت قراءة الفاتحة : ۲۹۸/۱ )۳۹۷/٤١(‏ » 
(AV / 0)‏ . 

(#) هو الإمام يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصارى » ولد رحمه الله بالكوفة سنة 
۳ ه ٠‏ وأخذ الفقه عن الإمام الأعظم أبى حنيفة - رحمه الله - وقد خالف شيخه فى 
كثير من المواضع وولى القضاء E hS ES‏ 
الفتح المبين : ٩/١‏ لا ا و ا e‏ ) 

(##) أحد الأئمة الأربعة : محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن الشافع بن 
السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن عبد المطلب بن عبد مناف » جد النبى ييا › 
ولد بقرية من الشام » يقال لها : غزة » واشتخل بالعلم وبرع فيه فأفتى وهو ابن عشرين » 
وله تصانیف کثيرة : شذرات الذهب : ٩4/۲‏ › تذكرة الحفاظ : ۳۲۹/۱ . ) 
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ومن متفرّعات حكم الخاص : بطلان شرط الولاء و ت 
والتسمية فى آية الوضوء . 


ومنه » أی من الخاص الم ١‏ 


(۱) فى هامش ( د ) : قوله : بطلان شرط الولاء بكسر الواو » وهو التتابع فى أفعال 

الوضوء » وهو شرط صحة الوضوء عند مالك رحمه الله لأنه صلى الله عليه وسلم واظب 
عليه » ولو جاز تركه لتركه مرة تعليما للجواز › قوله : والترتيب › وهو شرط عند 
الشافعى » قوله : والتسمية وهو شرط عند مالك رحمه الله لقوله عليه السلام : « لا وضوء 
لن لم يسم » » وكذا النية » وهى شرط عند الشافعى » وقوله فى آية الوضوء ناظر إلى 
الكل والمراد بها قوله تعالى : « فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ¢ › فإن قوله تعالى : 
[فاغسلوا وامسحوا 4 معناهما معلوم > وهو الإسالة والإصابة واشتراط هذه الأشياء » وبهذه 
الأخبار يكون زيادة على النص : ( لأستاذنا مصطفى أفندى من خدام حرم قاص ) . 
٠‏ () هو أن يراعى النسق المذكور فى الآية كما قال الشافعى » واحتجوا بالآية وقالوا : 
فيها دلالتان ( أحدهما ) : أن الله تعالى ذكر مسوحا بين مخسولات » وعادة العرب إذا 
ذكرت أشياء متجانسة وغير متجانسة جمعت المتجانسة على نسق ثم عطفت على غيرها لا 
يخالفون ذلك إلا لفائدة » فلو لم يكن الترتيب واجبا لما قطع النظير عن نظيره 

والدليل الثانى : أن الله تعالى قال  :‏ إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ¢ › 
فعقب القيام بخسل الوجه بالفاء والفاء للترتيب » ومتى وجب تقديم الوجه تعين الترتيب . 
اللجموع : ٤۷١/١‏ . ) ) 

(۳) وهو فى اللغة : طلب الفعل جزما وجمعه أمور » ويقال : أمره آمراً نقيض نهاه › 
والأمر منه : أؤمر بالهمزة ومده بغير همزة . ) 

قال الله تعالى : # وأمر أهلك بالصلاة # . 

ويطلق عند النحاة على ما دل على الطلب ٠‏ ويطلق عند المتكلمين : بناء على أنه النقسى_ 
اقتضاء فعل غير كف على وجهه الاستعلاء حتما . فتح الغفار : ۲١/١‏ . ) 

واعلم : أن مسائل الأمر خمسة أنواع : لأنه إما أن يكون فى بيان نفس الأمر وموجبه › 
أو فى بيان المأمور به وهو الفعل » أو فى بيان المأمور فيه وهو الزمان » أو بيان المأمور وهو 
اللكلف » أو فى بيان الآمر . ) 

وهذا تقسيم ضرورى لان الأمر لا بد أن يصدر عن أحد وهو الآمر > ولا بد ون يصدر 
انجاب فش وجو الأمور به ول بد من كات الب عله وهن الأمررة آذ بالا لا ك 
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لان صيغته وضعت لعنى معلوم على الانفراد »> وهو طلب الفعل » فكان 
خاصا » وهو القائل لغيره على سبيل الاستعلاء : « افعل » سواء فى نفسه عالياً 
أو لا » كما أن الدعاء قوله : « افعل » على سبيل التضرع » وإن صدر ممن هو 
أعلى مرتبة من المأمور . a.‏ 

وإغا قلنا : وهو « افعل » ليخرج غيره من العبارات التى مدلولها طلب الفعل 
على سبيل الاستعلاء مثل قول القائل لمن دونه : أوجبت عليك ”' أن تفعل كذاء 
أو أطلب منك أن تفعل كذا إلى غير ذلك ؛ لأنها ليست بأمر . 


ولذا قال ٩۳‏ رحمه الله: ووا الار بنا ارب ۲ ۳ آی: اھر اا 


تج ر کل لامر i i e‏ 
وهو المأمور فيه . كشف الأسرار : ۳۳/١‏ . 

ينظر : البرهان لإمام الحرمین : ۲۰۴۳/۱ » الس اللحيط ا : TEY/Y‏ « 
الإحكام فى أصول الأحكام للآمدى : ۲/ ٠۲١‏ . سلاسل الذهب للزركشى ص ٠١١‏ › 
١‏ لهد لا سى كن 12 > اة الول له 2 1/١‏ 6 :رانك الأول له ص 
٠. ۸‏ منهاج العقول للبدخحشى : ۳/۲ . غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصارى ص ٦"‏ 
التتحصيل من المحصول للأرموى : ۲٣٠/١‏ . المنخول للغزالى ص ۹۸ » المستصفى له : 
۱ . حاشیة البنانی : ۳٦٦/۱‏ ۰ الإبھاج لابن السبکی : ۳/۲ . الآیات البینات لابن 
قاسم العباد : ۲۰۳/۲ > حاشية العطار على جمع الجوامع 0 المعتمد لابى 
الحسین : ۳۷/١‏ . إحكام الفصول فى أحکكام الأصول للباجی ص ۱۹۰ › الإحكام فى 
أصول الأحكام لا حزم TIT‏ ست التجرير لمیر بادشاه : ا/€" ميزان 
الأصول للسمرقندی : ۱۹۳/١‏ - ۱۹۸ » كشف الأسرار للنسفى : ٤/١‏ . حاشية 
التفتازانى والشريف على مختصر النتهى : ۷۷/۲ . شرح التلويح على التوضيح لسعد . 
الدين مسعود بن عمر التفتازانى : ٠٠١ /١‏ . حاشية نسمات الأسحار لابن عابدين ص٤» ٠‏ 
شرح المنار لابن ملك ص ۲۷ . الموافقات للشاطبی : ١٠۹/۳‏ › تقريب الوصول لابن 
جڑئ ص ۱۳ > إرشاد الفحول للشوکانی ص ٩۱‏ › شرح مختصر المنار للکورانی ص ٠۲۷‏ 

نشر البنود للشنقیطی : ٤۱/١‏ . شرح الکوکب النیر للفتوحی ص ۲۷" . ) 

(۱) شرح ان الى فى اهار 2 كف الاسر ۲ 

(۲) فى ( د ) : قال المصنف . 

(۳) بيان لما علم من قوله : ومنه الأمر لأن جعل الأمر من الخاص باعتبار اختصاص - 


بالأمر وجوبا » أو ندب » أو غيره » يعرف بهذه الصيغة فقط › ولا يعرف بدونها 


عند الجمهور » فلا يكون الفعل أى فعل الى - صلى الله عليه وسلم - 
للأمر علدنا لانتقاء صيغة الاأمر الموجب لا روى )۱( آنه - عليه السلام - لما 


ر 


واصل فى الصوم » وواصل الصَحابة أنكر عليهم الموافقة . فقال : « إِنّى لست 
کاحدکم ابیت عند ریی یطعمنی ویسقینی » ٩۳‏ » ومثله خلع التعال ٩‏ . 

ولو كان الفعل موجبا لتناقض الدليلان » خلافاً لبعض أصحاب الشافعى 
ومالك - رحمهما الله - حيث زعموا أن ما هو المراد بالأمر يوجب بالصيغة 
وبالفعل » ولا يختص بها » فيكون الأمر مشتركاً بين القول والفعل عندهم › 
واحتجوا بقوله تعالی  :‏ وما أَمر فرعون برشید 4 ٩‏ آی : فعله ‏ » ولو لم 
کی ا ا ی د إذ لا وجه للمجاز لانتفاء شرطه » 
وهو افون ره > وول هل اه عة رل + د ااا 
OT‏ 


= المعنى بالصيغة › ولا لم يلزم منه اختصاص الصيغة بالمعنى تعرض للاختصاص من 
جانب اللفظ أيضاً بقوله : صيغة لازمة » فإن الاختصاص هنا من الحانبين . 

)قى( )2 روئ : 

(۲) أخرجه البخارى فى كتاب الصوم » باب : التنكيل لمن أكثر الوصال : ۲٠٠١/٤‏ 
)۱۹١١(‏ » ومسلم فى كتاب الصيام » باب : النهى عن الوصال فى الصوم : ۷۷٤/۲‏ > 
ov‏ / ۲ ۱1۰ عن أبى هريرة . 

(۳) وهو ما روی عن أبی سعید الخدری عن النبى َة أنه صلى فخلع نعليه فخلع الناس 
نعالهم » فلما انصرف قال لهم : لم خلعتم ؟ قالوا : أريناك خلعت فخلعنا › فقال : إن 
جبریلل أتانى فأخبرنى أن بها خبث ٠‏ فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما 
فإن رآى خبثاً فليمسحه بالأرض ثم ليصل فيهما . 
آخرجه أحمد وأبو داود والحاكم وابن خزية وابن حبان » واختلف فی وضله وإرساله 
ورجح أبو حاتم فى العلل الموصول . نيل الأوطار : ٠/۲‏ . ) 

۷ : هود > الأية‎ )٤( 

. وفى هامش ( د ) لأن الموصوف بالترتيب هو الفعل‎ )٥( 

(0) أخرجه البخارى عن مالك بن الحویرث فى كتاب الأذان » باب : الذان للمسافر : 
۲ (1۳۱) » وفی کتاب الأدب ا رە ETA 2 lo‏ 


E: 


ی : أن تسمية الفعل به مجاز ؛ لأن الانر صت ال٠‏ 
وإطلاق اسم السبب على المسبب مجازا نما شاع ولا ننكره » وإما ننكر إطلاقه 


e 


سحفقه . 


بوق الاد : أن وجوب المتابعة إنما o EEE‏ 
E RA e‏ 
الفائدة » وكان لخو نره النبى - عليه السلام - عنه 

لال : لو واظي ال عل اتلام = على فع من رر پکود 
التبا واجبا علينا ‏ بلا حلاف » وإن لم توجد صيغة الأمر » فلا يطرد ما 
قلتم؛ لأنا نقول : إنما ثبت وجوب الاتباع فة با لواظة 0 على الفعل › 
والخلاف لیس الا فی ت نفس الفعل فتأمل ” 0 

و EDF‏ بفتح الجيم أى موجب الأمر ° الوجوب إذا لم توجد 
NIN‏ 

اعلم ” أن صيغة الأمر تستعمل لمعان مختلفة : 


(۱) کشف الأسرار : ٠» ۳١ » ۳٠/۱‏ ابن ملك وابن العینى ص )۲٦(‏ » فتح الغقار : 


۲۹/۱ . 
س e‏ 
الاه 


(6) فی هامش ( د ) : قوله موجبه بفتح الميم ی اا : AA‏ : 
واجبت البيع موجب » أوجبت السرقة القطع » فالموجب بالكسر السبب » وبالفتح اله . 
)٥(‏ ر المقهاء .. ) 

۲) وهى كلمة يؤّتى بها تنبيهاً على أن ما بعده عا يجب الإصغاء إليه »> كما فى قوله 
تعالى : # فاعلم أن لا إِلّه إلا الله 4 . 
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منها : الإيجاب كقوله تعالى  :‏ وأآقيموا الصلاةً 4 [ البقرة : ٤١‏ ] . 


ومنها : الندب كقوله تعالى : $ وافْعلوا اير 4[ الحج : ۷۸] . 


والإباحة كقوله تعالى  :‏ فاصطادوا ‏ [ المائدة : ۲ ] . 
لإرشاد کقوله تعالی : ¥ وآ e‏ 
والرشاد كقو r‏ 


دمر م لز وھ 5 0 


- :3 رمتا لمن 4 ٩۵‏ . 

: التعجيز والتسوية وغيرهما (٥(‏ ۰ 
فإذا عرفت ذلك ٠‏ فاعلم أن موجبه عند البعض الندب ° . 
وقيل : الإباحة ۷١‏ 
(A) oh . |g‏ 1 لا (۹ 
وقيل : التوقف > ولكل وجهه › فاطلب فى المطر ت 


. ۲۸١ : البقرة › آية‎ )١( 


EE البقرة ¢ آية‎ )٤( 


)٥(‏ فی ( ب ) وغيرها » وفى هامش ( د ): قوله : وغيرهما التكوين والإخبار والإهانة 


والتمنى حتى عد بعض المحققين إلى خمس وعشرين . 


(7) وهو لابی هاشم »> وهو أحد قولی الشافعى » واستدلوا E‏ ما ذهبوا اليه بأنه 


لطلب المأمور ¢ وذلك يرجح جانب الإقدام وآدناه الطلب . 


(۷) ذهب إلى هذا بعض أصحاب مالك مستدلين بانه يقتضى حسن المأمور به 0 


ضرورته التمكن من الأقدام عليه 
(۸) وهو مذهب القاضى ا چ الباقلانى والغزالى والآمدى . 


: ابن ملك ص (۲۷) > الأحكام للآمدی‎ ٠ ۳۷/۲ : کشف الأسرار‎ )٩( 
: نهاية السول‎ . ۴۷۷ . ۷0/١ : جمع الجوامع‎ > ۱٦٥/۱ : المستضصفى‎ 


مختصر ابن الحاجب : ۷۹4/۲ . 


1۲ 


۱۰/۲ 
14/۲ 


والمختار عند عامة الفقهاء ما فى المتن » سواء كان بعد الحظر ‏ بالحاء 
المهملةء والظاء المحجمة المنع  "‏ أو قبله خلافا لبعض أصحاب الشافعى من أن 
موجبه قبل الحظر أى الحرمة الوجوب » وبعده الإباحة . 

واحتجوا بقوله تعالی ( ودا حللتم قاصطًادوا 4 . 

لأن الصيد كان حلالاً على الإطلاق » ثم حرم بقوله تعالی  :‏ لا تقتلوا 


ل 0 ۶ مې 


لصید وأنتم حرم ) “ » فکان قوله تعالی : 3 وا حللتم قاصطًادوا € إعلاما 
ا سب السحریا [ امرش قد ارشع ۲ 0 وعاد الأمر إلى أصله . 


إباحة البيع ا ¢ ا و E‏ قوله تعالی : 


e e 
o ¢ آن المقتضى للوجوب قائم بحاله‎ 


(۱) بيان للمذهب لختار وهو أنه اا آو قبل ونظم بعض الفضلاء 
ذلك فقال : 
موجبه الوجوب قبل الحظر وبعده للاقتضاء التكرر ) 

وهذا الذى يلزم قاعدة فى فهم الأوامر الواردة فى كتاب الله تعالى وسنة رسوله ولل › 
ولو فرض أن الأوامر فيها جاءت مجردة من القرائن التى تبين المراد منها لأن من يتتبع الأدلة 
يجد أن وضع الأمر فى اللغة إنغا هو لطلب الإتيان بالمأمور به على وجه الحتم واللزوم › فإذا 
كان للطالب سيادة على من توجه إليه الأمر وأتى بالمأمور به كان مستحقاً للرضا والثواب › 
وإن لم يأت بالمأمور به كان مستحقا للذم والعقاب » وهذا هو الجر في اا 
العلماء » الأحكام للآمدى : ٠٠١/۲‏ » التوضيح : ٠٠١/١‏ › التيسير ٠‏ چ التحرير : 
4 مله الوت ۳۷۲/١‏ : 

(1) فى هامش ( د ) قوله : والنع كنا فى كنب اللغة كالصباع اللير ص ٠۹۸‏ » وغیره ‏ 

واستعمال فى معنى الحرمة استعمال فى معناه اللازم كقولهم اا و 
A O‏ 

. ٩۵ : المائدة > ية‎ )٤( 

. ) کشط فی ( ب‎ )٥( 
TT TT TOS 


We 


أو قبله » فلا يتفاوت حكمه ٠‏ » وإباحة الصيد والبيع إنغا تثبت بالخبر العام » 
وهو قوله تعالى : < أحل لَكُم الات ) °  »‏ وأحل اله الع ¢ . 
لا بأمر فاصطادوا ا > ولئن تثبت به » ولكن كلامنا فى الأمر المجرد عن 
القرينة » وثمة قرينة تدل على عدم ا > وهو أن الصيد والبيع شرع لنا لا 
علينا > وما شرع لنا ( لا ) *“ يصلح آن يجب علينا » على أن ورود الأمر بعد 
اظ للوجوب کثیر کقول تعالى : « قَإِذا انسّلخ الأشهر الحرم 
ارين () . ۰ 


وكالاأمر بقتل شخص محرم ( القتل 0 بالإسلام » أو عقد الذمة إذا 
ارتكب ما يوجب قتله من ( الردة ) ) والحرب » وقطع الطريق إلى غير ذلك . 

ولا يقتضى ‏ الأمر التكرار ولا يحتمله » ومعنى التكرار فعله مرة بعد 
أخرى . ) . ) 

اعلم أن الأصوليين اختلفوا فى إفادة الأمر على ثلاثة آقوال © : 

فقيل : إنه يوجب التكرار الستوعب جميع العمر بقدر الإمكان › إلا 


(۱) فی ( ب ) : الحكم . 
(۲) المائدة » الاآية : ٤‏ 
(۳) البقرة » الاية : ه 
)٤(‏ کشط فی ( ب ) . 
)٥(‏ التوبة » الآية : © ) 
)١(‏ كشط فى ( ب ) » وفى هامش ( د) : قوله : الأشهر الحرم هى أربعة واحد فرد 
وثلاثة سرد » وهى رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم كما فى المصباح : ..۱۸١/١‏ 
(۷) کشط فی ( ب ) . ) ) 
(۸) أى لا يفيد مدلول الأمر وهو الصيغة › أى إعادة باعتبار الهيئة . 
(۹) التلویح : ٠١١ » ٠١۸/١‏ » المغنى فى أصول الفقه ص )۳٤(‏ . 


4 


إذا قام الدليل على خلافه » وهو محكى عن المزنى * » وأبى إسحاق 


الإإسفرايينى (ae)‏ 
ول انا وجب التكرار »ولك ماه ٠‏ وهو مرو فن التافعى 
رحمه الله 


وقال بعضهم : الأمر المطلق لا يوجب التكرار » إلا إذا كان معلقاً بشرط 

سے وم یا م @ ۴ و (۲( ص ت د 

کقوله تعالی  :‏ ون كنم جنا قَاطّهروا ) ( ء أو مقيدا كقوله  :‏ والسارق 

والسارقة فاظعوا أنديهَمًً 4 < أقم الصلاة لدلوك الس 4 » فإنها 
تتکرر کد Ol‏ 

ولا كان المختار عند ( المصنف ) ” غير هذه الأقوال » أشار إلى رد قول 


المزنى بقوله : ولا يقتضى التكرار » وقول الشافعى بقوله ولا يحتمله » وقول 


(#) هو أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزنى المصرى »› كان معظما من أصحاب 
الشافعى » وكان E‏ > وقال الشافعى رحمه الله فى حقه : لو ناظر الشيطان لغلبه »› 
وله تصانيف كثيرة منها : المبسوط والمختصر وغير ذلك › توفى سنة أربع وستين ومائتين › 
طبقات الشافعية لابن هداية الله : ۲٠/۲۰‏ » وشذرات الذهب : ٠٤۸/۲‏ . 

(##) إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران » عالم بالفقه والأصول › وكان يلقب 
بركن الدين » ويقال : أنه بلغ رتبة الاجتهاد » ونشأ فى أسفريين ( بين نيسابور وجرجان ‏ 
ثم خحرج إلى نيسابور وبنيت له مدرسة عظيمة » ورحل إلى خراسان من مصنفاته › كتاب 
ا لجامع فى أصول الدين » توفى فى نيسابور سنة ثمان عشرة وأربعمائة » وفيات الأعيان : 
A/\‏ . 

)١(‏ ومعنى الاحتمال أنه يطلب الفعل مطلقا سواء كان مرة ومتكررا » ولهذا يتقيد بكل 
منهما . التلویح )۱١۹(‏ . 

(۲) المائدة » الآية : ٦‏ 

(۳) المائدة » الاأية : ۸ 

۷۸ : الإسراء » الاآية‎ )٤( 

(6) فی ( ب ) » ( ج ) تکرر . 

. ) کشط فی ( ب‎ )٦( 
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ال و ا ا قر آر اخض بوصف > والكرار 2 


فيهما من تكرر السبب الموجب لا من الأمر » كما فى العبادات المتكررة بتكرر 
الأسباب مثل الصّلوات الخمس فى كل يوم > فإن أسبابها الأوقات الخمس › 
ومثل الصّوم ؛ لأن سببه شهر رَمَضآن » ولهذا لا يتكرر الحج لعدم تكرر سببه ؛ 
وهو البيت المنسوب هو إليها فى قوله تعالى . < ولل على الناس حج البيت 4 
[آل عمران : ٩۷‏ ] » ولا یوجب تکرر وقت الأداء کرو الوجرت ا لو تر 
ماهر ال غل ما © عة . 

وإذا لم يتكرر الأمر » ولا يحتمله »› a a‏ : المأمور به › 
ويحتمل كله على الصحيح ؛ لأن الأمر بالصيغة المشتقًة من المصدر طلب إيقاع 
الملصدر لا غير ؛ لأن معنى قولك : أكرم أى أوقع الإكرام › والمصدر اسم فرد »› 
فلا يحتمل العدد » أى : لا يحتمل غير الفرد »› إلا أن الفرد نوعان : 

حقيقى ° : وهو أقل الجنس . 

واعتباری )٩(‏ : وهو تمام الجنس ؛ لأن له وحدة نوعية » أى : اعتبارية لا 
حقيقية » إذ لها أفراد كثيرة » والكثرة تنافى الوحدة »> ولكنها من جهة أن لها 
وحدة نوعية يكون فرداً اعتبارياً كما تقول : الطّلاق KA‏ 
المملوكة ٠‏ والنكاح نوع واحد »› والبيع 7 كما رل٠‏ اوران جس 
واجد من الاأجاين N E‏ 
القرينة »> وهى النية أو غيرها . 


(۱) کشط فی ( ب ) . 

(۳) فی ( 1 ) : التكرر . 

(۳) فی ( ب ) : کما 

. )۳١( ابن ملك‎ )٤( 

(6) المضدر السابق : 

(7) فی ( ب ) : کذ 

(۷) وفی ( ب ) : جنس » وفی هامش (د) » ومحتمل کل جنس حر إذا قال = 
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وثمرة الخلاف فيما إذا قال لامرأته : طلقى نفسك » ينصرف إلى الثلاث عند 

من قال : موجبه التكرار ° » فتملك أن تطلق نفسها واحدة › ( و ) ثنتين › 
(و) ‏ ثلاثا > وتصح نية المئناة » والثلاث عند من قال : يحتمل التكرار » لأنه 
نوی » محتمل کلامه › وإن لم ينو منهما شيئاً لم يقع شئ منهما › وأما الواحدة 
فتقع نوى أو لم ينو » وعندنا لا ينصرف عند الإطلاق » إلا على الفرد الحقيقىء 
وهو طلقة واحدة » لتيقن فرديته » ويقع على الفرد الاعتبارى بقرينة › فأما ما بين 
الفرد الحقيقى والاعتبارى » فعدد محصن ليس بفرد من الوجوه » فلا يتناوله اسم 
الفرد » وإن نوى ولا يكون محتملاً للفظ ألبتة » فلا تعمل فيه النية ؛ لأنها لتعيين 
محتمل اللفظ لا إثبات ما يحتمله ( . 


و : أى حكم الأمر نوعان 0 
النوع الأول : أداء ”° . 


= لامرأته: طلقى نفسك أن يقع على الواحدة إلا أن ينوى الثلاثة فيقع الثلاثة إن طلقت 
نفسها ثلاثة » ولا تعلم بنية الثنتين إلا أن تكون المرأة أمية . 

OD LIS UL 
إذا نوى الزوج أيهما » وكذا اسم الفاعل يدل على المصدر » ولا يحتبمل العدد متى لا يراد‎ 
E hh › كاية السرقة‎ 

(۲) فی ( ب ) : 

(۳) فی ( ب ) e‏ ) 

)٤(‏ لما فرع من بيان موجب الأمر وعدم احتماله التكرار ا الاج > وحکمه 
أي الثابت بالأمر وهو الواجب . 

)٥(‏ ولم يذكر الإعادة لأنها وإن كانت واجبة » لكن لا بالأمر » والكلام يا وجب 
بالأمر وهى جابرة بمنزلة سجود السهو » وعرفها فى التحرير بأنها فعل مثل الواجب فى 
الوقت لحل غير الفساد وعدم صحة الشروع › فتح الخفار : ٤٠ /١‏ . 

(0) ینظر: البحر الحیط للزرکشی : ۳۳٣/۱‏ » الأحکام للآمدى : ٠١۳/١‏ » التمهيد 
اوري من ۴ > هات الل لا ى2 3-5١‏ مهاج اقول للدي 457١‏ : 
غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصارى : ٠ ١۷ - ١١‏ التحصيل من المحصول للأرموى : = 
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وهو إقامة الواجب ٠‏ أى : تسليم " نفس الواجب بالآمر ° 

وإنغا لم يقل : إلى مستحقه كما ذكره بعض الفضلاء ۳ مع آن الله - تعالی 
ال ٠‏ إن اه مرکم أن دوا الأمانات إلى هلها 4 ٠5‏ استغناء بالمذكور ؛ 
لأن إقامة الواجب لا يكون إلا بالتسليم إلى أهله . تأمل . 

والنوع الثانى E‏ 


وهو تسلیم مثله به أی : تسليم مثل الواجب بالامر لا تسليم تسه » مثل 
قضاء شهر رمضان فى أيام شوال » فإن التسليم فيها غير التسليم فى شهر رمضان 
؛ فکان تسلیماً بمثله لا بنفسه . 


۱۷۹/١ =‏ . المستصفى للزغالى : ٩٥/١‏ . حاشية البنانى : ۱١۸/١‏ .ء ٠ ١١١‏ الإبهاج 
لابن السبكى : ٠ ۷٤/١‏ الآيات البينات لابن قاسم العبادى : ٠٦۸/١‏ > وما بعدها حاشية 
العطار على جمع الجوامع : ٠٠١ /١‏ وما بعدها » التحرير لابن الهمام ص ٠ ۲٤١‏ تيسير 
التحرير لأمير بادشاه : ۱۹۸/۲ . كشف الأسرار للنسفى : ٦٤/١‏ » حاشية التفتازانى 
والشريف على مختصر المنتهی : ۲۳۲/۱ . شرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود 
ابن عمر التفتازانی : ٠١۰/١‏ > شرح المنار لابن ملك ص ۳۲ - ۴۳ . ميزان الأصول 
للسمرقندى : ٠۱١۷/١‏ » شرح الكوكب النير للفتوحى ص ٠ ١١۳‏ التقرير والتحبیر لابن 
آمیر الحاج : ٠۲۳/۲‏ . 

(۱) فى هامش ( د ) : قوله تسليم كالجنس شمل الأداء والقضاء والنفل » وبقوله : 
الواجب خرج القضاء والنفل . 

(۲) هذا إشارة إلى أن المراد منه أفعال الحوارح لا ما فى الذمة قبل الأمر وهو نفس 
الوجوب لاأّن ذلك ليس بالأمر بل بالسبب . كشف الأسرار : ٤۷/١‏ » شرح النار لابن 
ملك ص ٠ )۳٤١(‏ ابن العينى على المنار ص )۳٤(‏ » التلويح : ٠١١ /١‏ » نسمات الأسحار 
ص )"٤(‏ . 

(۳) ذكر ذلك صاحب المغنى ص )٥۲(‏ » نور الأنوار : ٤۷/١‏ . 

۸ : النساء » الاي‎ )٤( 

)٠(‏ كشف الأسرار : ٤۷/١‏ . شرح النار لابن ملك ص (۳۸) » نور الأآنوار ص 
»)٤۷(‏ فتح الغفار ص )٤١(‏ » والمغنى لابن الخباز ص ٥۳ › ٥۲-(‏ ) » نسمات الأسحار 
ص )۳١(‏ . 
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ویتبادلان ارا ی ا ا ء مکان الآخر 
مجاز ٩‏ . 
آما استعمال القضاء مكان الاداء ا قوله تعالی : « فإِذَا قضيْت الصلاة 
نتشروا € [ الجمعة : ۰ ]ی : 

ا الجمعة لا تقضى إلا ل الشاه ( سسس 9 ؛ لأن معناه الإتمام › 
والإلزام ¢ والإحكام ¢ والإسقاط ¢ وهذه العانى موجودة فی الداء مع زيادة 
وهى شدة الرعاية فى الخروج عما لزمه . 

وأما استعمال الأداء مکان الققضاء 

يقال : ادى قاف و الا مع أن الأداء بنفسه فل »> ويؤديان ی : 

كل واحد من الأداء والقضاء يؤدى " بنيتهما أى بنية كل منهما فى الصحيح من 
اله :حي > رالا اقا واي ٠‏ اجو ك 


الواجب فيهما ¢ ویجبان بپ راد د امور ن اانا ¢ وبعضص 
أصحاب الشافعى [ رحمه الله [ ۷ یعی يجب القضاء الست الذى به وجب 
الّداء ) 


(۱) أى : مجارآ شرعياً لتباين العنيين مع اشتراكهما فى تسليم الشئ إلى من يستحقه . 

(۲) کشط فی ( ب ) . 

(۳) فی ( ب ) : يؤدیان . 

. ٤۸/١ : کشف الأّسرار‎ )٤( 

)٥(‏ وقال ابن نجيم : هذا تفريع غير صحيح ولذا ترکه فى التوضيح لأن الکلام فى 

إطلاق لفظ على معنى › وليس هاهنا » وإن ضم إليه الذكر باللسان » فكذلك لأنه حينئذ 
أراد بكل لفظ حقيقته ولیس كلامنا فيه » وأما جوازه فباعتبار أنه أتى ل النية » ولكنه. 
أخطاً فى الظن والخطاً فى مثله معفو کت E‏ 

(0) الأداء والقضاء 

(۷) وهو الأمر الأول » كشف الأسرار : ٤۸/١‏ » شرح النار لابن ملك ص (١أ)‏ . 

(۸) سقط فی ( ب ) » ( د) . 


۹ 


3 قال العراقيون ] ( من أصحابنا وبعض أصحاب الشافعى : يجب القضاء 


بنص جدید ¢ عير الأمر اذى وجب به الأداء . وشبهة العراقى (Y)‏ » وحجه 
امیور ‏ ظلے ف الل ان : 

وآنواع الأداء لا نة )٤(‏ . 

الأول : كامل » وهو ما يؤدى بوصفه كما شرع كالصلاة بجماعة . 


الثانى : قاصر » وهو الناقص عن صفته كأداء المفروضات منفرداً »> فإنه قاصر 
لنقصانه فى صفة الأداء ؛ ولهذا لا يجب الجهر على المنفرد › ویجب على من 
يصليها بجماعة . 

والثالث : شبيه بالقضاء » كما إذا اقتدى أحد بالإمام فى أول الصلاة » ثم نام 
خلفه حتی فرغ الإمام ¢ ثم أخحذ ) فی ( )0( الأداء ¢ فهو مؤد أداء يسه القضاء؛ 
لأنه باعتبار الوقت مؤد » وباعتبار أنه يتدارك ما فاته مع الإمام قاض » ولهذا لا 

وأنوآع القضاء تلائّة أيضا : 

الأول : ثل معقول ”° . 


(۱) کشط قی ( ب ) . 

كشف الأسرار : ٤۸/١‏ » المغنى ص )٥۳(‏ » شرح المنار لابن ملك ص (۳) . 

)۲( لآن الواجب فى العبادة المؤقتة » إنما عرف قربة فى وقتها » وقد فات فضيلة الوقت 
بحیث لا یکن تدارکها › aT‏ . الكشف للنفى : ٤۹/١‏ شرح 
المنار لابن ملك ص (٥أ)‏ . ) 

(۳) وحجتهم أ شك ها غار ع ا وفرط ا غ غه ار معقول به > ورد 
الشرع فى الصوم والصلاة فيتعدى إلا ما لا نص فيه » المغنى ص )٥۴(‏ . 

() كشف الأسرار : ٠۲/١‏ » المخنى ص )٥6(‏ » شرح المنار لابن ملك ص )٤1(‏ .. 

OSes LEE) 

: وهو أن يعقل فيه المماثلة والمعقول يطلق على ما فهمته بعقلك . كشف الأسرار‎ )١( 
. ٤۸/١ : ابن العینی على المنار ص (۳۸) » فتح الخفار‎ » )٥٦( المغنی ص‎ .٥۳ ۰. ۱ 


V٠. 


كقضاء الصوم للصوم » والصلاة للصلاة ؛ لاتا ( نعقل ) "“ المماثلة بين 
صوم « واليوم > وصلاة الظهر فى العصر 

ونی n‏ 
e‏ ہیں الم ¢ والفدة ' ¢ لن الأول وصف ¢ وهو وس ۳ ¢ 
والتّانی عین › وهو وسيلة اف الشبع ¢ ومعاندتها ظاهرة . 
والثالث : قضاء بمعنى الأداء ) 


كقضاء TT ETT N‏ 
إذ موضعه القيام » إلا أن الركوع يشبه القيام حقيقة لاستواء النصف الأسفل من 
الراكع » وحكما لأن مدرك الإمام فى الركوع 0 تلك الركعة » فالقضاء فى 


الركوع معنى الأداء فى القيام بهذا المعنى © . 


ولا فرغ من بيان حکم الواجب بالأمر شرع فی بیان صفة الحسن ° للمأمور 
به فقال : ) ) 


(۱) کشط فی ( ب ) . 

() يعنى أنه لا يدركه العقل لا أنه ينفبه » الصادر السابقة . 

(۳) كمن أدرك الإمام فيه »> وخاف أن يرفع الإمام رأسة ا لو اقخفل: تكيرات العيد 
اا د ی ی ا ا ی و 
غير أن رفع يديه 
شرح المنار لابن ملك ص )٤۹(‏ › قح التفار : ۱ . 
)٤( -‏ شرح المنار لابن ملك ص )٤۹(‏ » فتح الخفار : ٤۹/١‏ . 

: وفى هامش ( د ) : اعلم أن الحسن والقبح يطلق على ثلاثة معان‎ (o) 

الأول : كون الشئ ملائما للطبع ومفاخراً له كالفرح والخم . 

ا ف ددا فة ان ر ان ر یل : 

والثالث : كون الشىئ متعلقا للمدح والذم كالعبادات والمعاصى › فلا خلاف بين العلماء 
أنهما بالتفسيرين الأولين عقليان » وأما التفسير الثالث قد اختلف فيه فعند الأشعرى حسن= 


۷١ 


والحسن لازم للمأمور به إذا أمر بشئ علم أنه حسن ؛ لأن الآمر حكيم ¢ 
والحکیم لا یأمر بث بشئ إلا نه » ولا ینهی عن شئ إلا لقبحه . 
قال الله ( تعالی )  : ٩‏ إن الله يأمر بالعذل والإخسان وإيتاء ذی القربى 


سن ت 


وينهى عن الفحشاء والنكر 4 » الآأية . 
فالحسن والقبح لا یعرفان إلا بالأمر والنهى لا بالعقل نفسه ۽ أن ا 


غير مهتد بهما » وغیر موجب عندنا » وإن کان له حظ فى معرفة بعضِ 
المشروعات كالإيان » وأصل العبادات " . 


= الأفعال و للعقل فيه ا » وعند 5 الحاكم با خسن 
CA ۷‏ . 

قلت : اعلم أن هذه السالة من أمهات مسائل الأصول ومهمات مباحث المعقول والمنقول 
فهى كلامية من جهة البحث على أن أفعال البارى هل تتصف بالحسن وهل تدخل القبائح 
تحت إرادته ومشيئته » وهل يكون بخلقه ومشيئته » وأصولية من جهة البحث عن أن الحكم 
الثابت بالأمر يكون حسناً والثابت بالنهى يكون قبحا » ثم إن معرفتها أمر مهم فى علم 
ER PEG E‏ 


قح الغفار : ٠ ٠١/١‏ وانظر المسالة فى الحصول : ٠١١/١‏ ق ١‏ . 
a (0‏ 
() النحل » آية : ٠‏ 


(۳) اينظر :ال الط کاو ني : ۱ ٠ ۱٦۸ ٠‏ البرهان لإمام الحرمين : 
٠. ١‏ سلاسل الذهب للزركشى :ص ٠ ٩۷‏ الإحكام فى أصول الأحكام للآمدى : 
٠. ۷/١‏ التمهيد للأسنوى ص ٦۲ - ٦١1‏ » نهاية السول له : ۸۸/١‏ » زوائد الأصول له 
ص ٠ ٠۹١‏ منهاج العقول للبدخحشى : ٦۷/١‏ » غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصارى 
ص۷ التحصيل من المحصول للأرموى : ٠ ۱۸١ - ٠۷٠١/١‏ النخول للغزالى ص ۸ › 
القضفل ك ٠:‏ الوه حاف الاي < 14 + الاهاج لان اليكل :+ 1 : 
۸ الآيات البينات لابن قاسم العبادی : ۸۷/۱ - ۸۸ » تخریح الفروع ص ۲٤٣٤١‏ › 
حاشبة العطار على جمع الحوامح : ۱| VY‏ - ۸۰ 0 العتمد لای الحسین : ۳۲۷/۲ › شرح 
التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازانی : ١۷۳/١‏ > نسمات الأسحار= 


V۲ 


وقالت المعتزلة ٠‏ : الحسن والقبح عقليان لا شرعيان » يعنى يستقل فى 
معرفتهما من غير توفّف على الشرع » أى الأمر والنهى . 

إن أردت قصوى هذه الباحت » فاطلب مظولات كثب الكلا ؟ . 

ا لزوم الحسن للأمور به أخذ فى تقسيمه فقال : 
أما المعنى فى عينه : كركنى 7 الإعان : التصديق والإقرار » لكن التصديق لا 
يحتمل السقوط عن المكلف بحال » ولو تبدل بضده يكون كفراً على أى وجه 
بدله » فلا يسقط حسنه آلبتة » والإقرار يحتمل السقوط فى حالة الإكراه مع كونه 
حسناً لعينه » وإذا كان قلبه مطمئنا بالإيان » ومتى احتمل الإقرار السقوط بعذر 


= لابن عابدين ص ٤١‏ » شرح النار لابن ملك ص ١‏ » ميزان الأصول للسمرقندى : 
٠١١ - ٠٠٠۰ /١‏ » الكوكب النير للفتوحى ص ٠١‏ . ) 

)١(‏ هم فرقة شذت عن أهل السنة بآراء منها : أن مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافرء 
فإذا مات بلا توبة فهو مخلد فى النار »> وأن العباد خالقون لأفعالهم بقدرتهم الصرفة بلا 
تأثير بقدر الله فى أفعالهم » ولا يجرى القدر فيها » ولذلك سموا أيضا بالقدرية › 
ويقولون : بوجوب خلق الأصلح للغباد عل الله تعالى » وبنفى الصفات القدية على ذاته 
تعالى » وأن كلام الله مخلوق وغير ذلك انظر كتب التوحيد» الفرق بين الفرق ص .)۲٤(‏ 

(۲) العقائد النسفية » وشرح المواقف للأبجى › والجوهرة › والعقائد الخيرية » ونشر 
الطوالع > وانظر أيضاً كتب الأصول : المحصول : ٠ ۱۹۲ » ٠١۹‏ نهاية السول : /١‏ ۸۸ء 
والتمهيد ص )٦١(‏ » كشف الأسرار للنسفى : ٦۷ > ٦٦/١‏ › فتح الغفار : or/1‏ « 
٤‏ التلويح على التوضیح : ۱۸۹/١‏ . ) ) ) | 

)۳(٥‏ فی هامش ( د ) قوله : كركنى الإيان التصديق والإقرار » قال فى الكشف : واعلم 

أن اللحققين من أصحابنا قالوا : أن ركنى الإبعان هو التصديق بالقلب والإقرار باللسان شرط ‏ 
لإجراء أحكام الدنيا حتى أن من صدق قلبه ولم يقر بلسانه مع تمكنه من البيان كان مؤمنا 
عند الله غير مؤمن فى أحكام الدنيا عكس النافق » وقال كثير من أصحابنا : الإيان هو 
التصديتى والإقرار إلا أن الإقرار ركن زائد يحتمل السقوط كعد الإكراه والتصديق ركن أصلى 
تخل اقرط قحد مول لى صدق قله رل يقر لان من غير عنو لم يكن زعا 
عند الله » وكان من أهل النار » وهو مختار شمس الأئمة وكثير من الفقهاء | ه . 


AJ 


ال اين ارط ا٠و‏ اال ارط ألا بجي عله الأقرار جي 
لو بذله بضده بعذر لا يكون كفرا ؛ لان اللَسّان ليس معدن التصديق . 

قيل : يحتمل الإقار السقوط بعذر » لكن مع بقاء صفة ‏ الحسن بدليل أنه 
لو صبر » فقتل يكون مأجوراً » وإغا الساقط وجوبه » ولا يلزم من سقوط 
الواجب حسنه ؛ لأن عدم الواجب لا يستلزم عدم الجسن كالمندوب على آنا لا 
نسم آن الوجوب ”"“ ساقط ٠‏ بل أبيح له مع قيام المحرم » أجيب عنه بالا يلزم 
من كون الصابر شهيداً بقاء حسنه » إذ لو لم يسط [ حسنه لما أبيح ضده › 
وهو]" إجراء كلمة خبيثة مع بقاء حرمته كما كان إلا أنه رخص تقديا لحق نفسه 
على حق الله - تعالى - وكون الصابر مأجورآً لكونه باذلا نفسه مؤثراً احق الله - 
تعالى - على حق نفسه » بناء على بقاء حرمة إجراء الكلمة › لا على بقاء حسن 
الإقرار وهو آى ما حسن لعنى فى ذاته نوعان : ) 

اھا : ا جم کی کے وه کال ا ٤‏ ها ج ف عا : 
لأنها تؤدّى بأفعال وأآقوال وضعت للتعظيم › فإن أولها الطهارة ظاهراً عن 
الاحداث والنجاسات ٠‏ وباطناً عن كدورات الکن > ٹم جمع الهمة » ثم 
التوجه إلى جتاب حضرة القدس باطنا وظاهراً بخضوع القلب» وخشوع الحوارح . 

والنوع الآخر ( “ : ملحق بهذا القسم أي ملحق با حسن لمعنى فى وصفه › 
وإن كان حسنه بواسطة » لكنه مشابهة للحسن لمعنى فى غيره كالزكاة ”° ؛ فإنها 
بواسطة حاجة الفقير تضمنت إغناء عباد الله - تعالى - إلا أن هذه الواسطة لا 


(۱) فی هامش ( د ) قال فی شرح المنار : إن قلت TS‏ 
قلا : هذا وصف اعتبارى لا يقتضى وجود محل يقوم به حقيقة . 

(۲) فی ( ج ) : سقوط الوجوب . 
O‏ 

1۲ » 7١ : فتح الغفار : ۱ . ۷ » المغنی‎ > ٦۷/١ : كشف الأسرار‎ )٤( 

)٥(‏ فی هامش ( ج ) : فإن الزكاة غير حسنة فى نفسها أو هى إضاعة مال لا أنها 
صارت حسنة بواسطة دفع حاجة الفقير الذى هو من خواص الرحمن . 


V٤ 


كانت بمحض خلق الله - تعالى - من غير صنع العبد كانت مضافة إلى الله - 
تعالى - بلا واسطة كالصلاة » ولهذا ما وجبت إلا على من وجبت عليه الصلاة 
دون غيره من الصبيّان » والمجانين . والصوم ‏ » والحج مثل الزكاة فى كونهما 
ملحقين با حسن لمعنى فى وصفه › فإنهما بواسطة اشتهاء النفس »› وشرف فى 
امكان لما تضمنا قهر "“ عدو الله > وهو النفس بالمنع عما تشتهيه » وتعظيم 
شعائر الله - تعالى - التحقا ما حسن لعنى فى وصفه وحكم النوعين نما حسن 
وصفه » والملحق به فى أنه متى وجب على امكف لا يسقط عنه إلا بالأداء » آو 
[ باعتراض ما یسقطه ] " بعینه » ولا فرغ من القسم الأول من الحسن شرع فى 
القسم الثّانى منه . 

فقال : وإما لمعنى فى غيره . 

أى : الموصوف بالحسن هو الغير لا نفس المأمور به > بل المأمور به وسيلة إلى 
ذلك الغير » إما من حيث التسبب » أو لكونه شرطا لصحته » فالأول كالسعى 
الخ اه جس لي فى ره ١‏ 6 الع ف د عل مات > و 
N e E RR E‏ 
o‏ 


الثانز (° ل للصلاة > فإنه من يث إنه تراجع لطهارة البدن ليس 


)١(‏ قوله : والصوم و ا 
بواسطة قهر النفس التى هى عدو الله . 

(۲) فی ( ب ) : قهر 

ا 

309 الى . 

› وفی هامش ( د ) : مثال لا لا يتأدى بنفس الأمور › فإنه ليس بحسن لأنه تبرد‎ )٥( 
وإنغا صار حسنا للتوسل به إلى أداء الصلاة وهى لا تتأدى بنفس المأمور وهو الوضوء بل‎ 
NS 


بعبادة مقصودة ؛ لأنه فى نفسه تبرد ° » وإنغا حسن لكونه شرطاً لصحتها »› 
[ولا تتأدی ا به الصلاة بحال » ويسقط بسقوطها » وتستغنی الصلاة عن 
صفة القربة فى الوضوء » وهى النية حتى جاز الوضوء بلا نية ”" . وهو أي 
ذلك الغير الذى حسن ال امور به لأجله نوعان أيضا » كما أن القسم الأول 
توعان : 

أحدهما : ما لا يؤدى بالمامور به كالصلاة مع الوضوء حسن لكونه وسيلة إلى 
الحسن » وهو الصلاة » فالوضوء مأمور بقوله تعالى 3 قاغسلوا 4 [ [ 
والغير الصَلاة » ولا يؤدى ذلك الخير بالوضوء المأمور به 

والآخر من النوعين : ما يؤدى به › أى المأمور به › كإعلاء كلمة الله » وقهر 
عدوه مع الجهاد » فإن الجهاد مأمور بقوله تعالى : ( جاهدوا ¢ [ « 
وإنه غیر حسن ٩‏ فی نفسه لکونه تعذیب عباد الله - تعالی - ( وتخریب بلاد 
الله » وهدم بنيان الرب » وقد قال الثبى عليه السلام : « الآدمي پتيان ا 
ا ا 

وإنغا صار حسناً لكونه وسيلة إلى الحسن » وهو إعلاء كلمة الله »> وقهر عدوه 


(۱) فی ( ب ) : یبرد . 

(۲) کشط فی ( ب ) » وفی هامش ( د ) قوله : ولا تتأدي به الصلاة بحال » المراد من 
0 ا ات ا ون و > واه 
الأظهر كما يتأدى إليه قول المصنف بغير أحدهما ما لا يؤدى بالمأمور به مع قول الشارح ما 
نقله مع الوضوء . 

(۳) فی ( د ) : بغیر 

(9) فى هاهت ( 3© + إفامة ادود ئها لنت صفة فى لها لأنها تعد الاد 
ولكنها حسنت بواسطة الزجر عن المعاصى وهو يتأدى بالإقامة . شرح ابن ملك ص 
(0۰). ) 

. OA/\ : فتح الغخفار‎ ۷۰/١ : كشف الاأسرار‎ )٥( 

(1) لم أجده مسنداً ولكن المناوى فى كنوز الحقائق عزاه للثعالبى )١١١(‏ . 


۷٦ 


تعالى » وإعلاء كلمة الله معنى غير الجهاد » فالجهاد مأمور به › والغير إعلاء 
كلمة الله E‏ وذلك الغير يحصل بنفس المأمور به خلاف الوضوء مع الصلاة 1 
وحکمهما : ( أی حکم  )‏ النوعین » فی الحسن فى غيره واحد أیضاً فی 
أن يجب بوجوب الغير » ويسقط بسقوط الغير كوجوب الوضوء بوجوب 
الصلاة» وسقوطه بسقو طها ¢ وکوجوب صلاة الحتازة باسلا م انت »> والحهاد 
بكفر الكافر » وسقوطهما بسقوط الإسلام والكفر . 

ولا فرغ من تقسيم لازم الأمر شرع فی تقسیمه بحسب الوقت > تم الأمر 


التوع الأول : مطلق " عن الوقت» أى لم يذكر له وقت كالأمر بالزكاة"ء 


(۱) کشط فی ( ب ) . 

(۲) ينظر البحر المحيط للزركشى : ٤٠٠١/۳‏ › الإحكام فى أصول الأحكام للآمدى : 
۳ ۰ سلاسل الذهب للزرکشی ص ۲۸۰ » نهاية السول للأسنوی : ۳٠۱۹/۲‏ › زوائد 
الاضول اللأسترى ص۲۹۸٠‏ غابة الرصول اللخ :ركزيا الأنضارى ضس ۸۴ > التحصيل 
من المحصول للأرموى : ٠ ٤0۷/١‏ المستصفى للغزالى : ۱۸٠١/۲‏ › حاشية البنانى : 
٠ ٤/۲‏ الآيات البينات لابن قاسم العبادى: ۷٦/۳‏ تخريج الفروع على الأصول للز انى 
ص ۲٢۲‏ » حاشية العطار على جمع الجوامع : ۷۹/۲ » المعتمد لأبی الحسین : ۲۸۸/۱ › 
تیسیر التحریر لأمیر بادشاه : ۳۲۸/١‏ . ميزان الأصول للسمرقندى : ٥٦١/١‏ › كشف 
الأسرار للنسفى : ٤۲۲/١‏ » شرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر 
التفتازانی : ٠٠١/۲‏ . الوجیز للکراماستیى ص ٠ ٠١‏ تقريب الوصول لابن جزى ص ۰۸۲ 
إرشاد الفحول للشوكانى ص ٠١٤١‏ » شرح الكوكب النير للفتوحى ص ٤١١‏ . 

2 قال اين فة د الر كاه من الركاة وهر التماء > والريادة 6 سمت 
بذلك » لأنها تثمر امال » وتنميه » يقال : ركا الزرع : إذا بورك فيه » وقال الأزهرى : 
سميت زكاة » لأنها تزكى الفقراء » أى : تنميهم › قال : وقوله تعالى  :‏ تطهرهم 
وتزكيهم بها € [ التوبة : ٠ ] ٠١١‏ أى : تطهر المخرجين › وتزكى الفقراء . 

انظر : لسان العرب : ۱۸٤۹/۳‏ » ترتيب القاموس : ٠ ٤٦٤/۲١‏ المصباح المنير : 
۳/۱ . 


۷¥ 


وصدقة “ الفطر » والعشر ”° » والنذر بالصدقة كقوله : لله على أن أتصدق 
بدرهم » ولم يعين وقتاً > فلم يوجب الأداء على الفور › بل يوجبه على 
التراخى ذ فى الصحيح من مذهب علمائنا - رحمهم الله - يعنى يجب مطلقاً عن 
الوقت » وكان خيار التعيين إليه > ولو مات قبل الأداء يانم بترکه . 


وقال آبو الحسن الكرخى )#( رحمه الله . يو جب الأداء على الفور ب 


< عرفها الحنفية بانها : اسم لعفل أداء حتق يجب للمال يعتبر فى وجوبه الحول 
والنصاب . 

عرفها الشافعية بآنها : اسم لما يخرج عن مال آو بدن على وجه مخصوص . 

وعرفها المالكية بآنها : إخراج جزء مخصوص من مال مخصوص بلغ نصاباً استحقه 

عرفها الحنابلة بآنها : حق واجب فى مال مخصوص لطائفة مخصوصة فى وقت 
مخصوص . 

انظر : شرح فتح القدير لابن الهمام على الهداية: ٠٠١١/۲‏ .» شرح المهذب : ۲٤/٠١‏ 
ومغنى المحتاج : ٠ ۳٦۸/١‏ البيجرمى على الإقناع : ۲۷٠١/۲‏ . نهاية المحتاج : ٤۳/۳‏ › 
شرح منح الحلیل على مختصر خلیل : ۳۲۲/۱ . ومواهب الجلیل : ۲٣٣/۲‏ » شرح 
الخرشی : ۱٤۸/۲‏ > القواكه الدواني : ٠ ١‏ كشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتى : 
۱/۲ . ) 

(1) والصدقة : هى العطية التى بها تبتغى المثوبة من الله تعالى » والفطر اسم من أفطر 
الصائم » ورجل فطير » وقوم فطر ٠‏ أي مفطرون » وهو فى الأصل مصدر يقال فطرته آنا 
تفطيرآ » ورجل مفطر والفطور ما يفطر عليه والفطر بالكسر الخلقة . الصحاح : ۷۸۲/۲ . 

(۲) العشر بالضم : أحد الأجزاء العشرة » والعشير فى معناه وجمع العشير أعشراء مثل 
نصيب وأنصباء . المغرب : ٦۲/۲‏ . الصحاح : ۷٤1/۲‏ . 

(#) هو أبو الحسن عبد الله بن الحسين الكرخحى » كان مولده سنة ۲٠٠١‏ ه › ومات سنة 

۳٤٠‏ ه . وإلیه انتهت ت رئاسة العلم فى أصحاب أبى حنيفة » وكان ورعا » وعنه أخحذ 
أبو بكر أحمد بن على الرازی » وأبو بكر الدامناى » وأبو على الشاشى » وأبو عبد الله 
البصرى وأبو القاسم على بن محمد التنوخى . وله فى الأصول رسالة ذكر فيها الأضرل 
التى عليها مدار كتب أصحاب أبى حنيفة . تاريخ بخداد : ٠ ٠٠١/٠١‏ الفوائد البهية 
ص(۸١٠)‏ » الجواهر المضيئة : ۲/ ٤۹۳‏ » الفتح البين للمراغى ص )۸١(‏ . 
۷۸ 


وقوله : أفعل مطلتق » فلو اقتضى هذا الفور أيضا لم يكن بين المطلق › 
والمقيد فرق 

هذا خحلف » ونوع مقید به أی بالوقت » آی خحص جوازه بوقت معین تفوت 
العبادة بقوته . 

وهو أى المقيد ات أنواع : 

النوع الأول : أن یکون الوقت ظرفا ° للمؤدی حتی يؤدى فى بعضه › 
ويفضل الآخر عن الأداء » ويكون الوقت شرطا للأداء حتى يفوت الأداء 


5 6 ( 

(۲) وفی هامش ( د ) : آي باطل . 

(۳) فی ( ج ) : جچوره . 

)٤(‏ ومنشاً الخلاف فى هذه المسألة أنه نشا من ورود لار تارة مستعملاً فى الفور ر 
بالإبمان » وتارة مستعملاً فى التراحى كالاأمر بالحج » فيمكن إرجاء المسألة على أربعة 
أقوال : 

لرل ما حكاه المصنف وهو المختار عند جمهور الحنفية والشافعية » ومنهم البيضاوى 
ان الأمر المطلق لا يفيد الفور ٠‏ وإنغا يفيد طلب الفعل فقط . 

والقول الثانى : هو ما حكاء عن الكرخى » وهو أيضاً عن الحنابلة أن الأمر مفيد الفورء 
أى الاتيان به » بحيث إذا أخر المكلف عنه كان آئماً . ) 

والقول اثالث : وهو المختار للقاضى أبى بكر الباقلانى أن الأمر يوجب أحد شيئين > 
إما العزم على الفعل إذا لم يفعل فى أول زمن الإمكان وإما الفعل . 

والقول الرابع : الأمر مشترك لفظى بين الفور والتراخحى › فلا يفيد واحد منهماِ 
- بخصوصه إلا بقرينة » فإن لم توجد القرينة على أحدهما بخصوصه توقف فى فهم المراد منه 
حتى تقوم القرينة . | ) 
أصول الفقه للشیخ زهیر : ۱٦٤ ۰ ۱١۳/۲‏ ۰ الإبهاج : ۳٦/۲‏ . شرح المنار لابن 
ملك ص ٩۷ » ٩٦‏ » نسمات الأسحار ص )٤٤(‏ . ا 

)٥(‏ الظرف فى زمان يحيط به ويقضل عليه كما فى التلويح › وفسره فى التحرير بان 
يفضل الوقت عن الأداء » والمؤدى الهيئة الخاصة من الأركان المخصوصة الواقعة فى الوقت. 
فتح الخفار : ٦1/١‏ . 


۷۹ 


بديهية “ اقتضاء فوت الشرط فوت المشروط › ويكون الوقت سيباً للوجوب 
حتى يختلف أداء الواجب باختلاف صفة الوقت حتى فسد الفجر بطلوع الشمس 
لكمال سببه » ولم يفسد العصر بخروبها لنقصان سببه » ويفسد التعجيل قبل 
الوقت ضرورة إيجاب اختلاف السبب » [ اختلاف المسبب كاختلاف الألم 
باختلاف ] " الضرب شدة وضعفا » ولا جعل الوقت سبباً للوجوب مع كونه 
ظرفا للأداء امتنع أن يجعل كل الوقت سيا ؛ لان اعتبار جانب "' السببية فيه 
يقتضى تأخير الأداء عن الظرف حينئذ » فتبطل الظرفية » ويقتضى وجود الحكم 
فل ام السب قلغو السبية © > فرجب أن يجعل بعضه سيا ٠‏ والمزء السابق 
أولى به لعدم ما يزاحمه ‏ فإن اتصل الأداء به تقررت السببية › وإلا ينتقل إلى 
الجزء الثانى ثم وثم إلى أن يضيق الوقت عند زفر * » وإلى آخر جزء من 
أجزاء الوقت عندنا » فتعينت السببية فيه ضرورة أنه لا يبقى ما يحتمل نقلها إليه › 
فيتعين فى هذا الوقت حال المكلف من الإسلام » والبلوغ » والسفر » والعقل »› 
والظهر اداد . 


. فی ( ج ) : بديهة‎ )١( 
. ) کشط فی ( ب‎ )۲( 
) . فی ( ج ) : جنائب‎ )۳( 
. لأن فى إعمال السببية إهمال للظرفية » وفى إعمال الظرفية إهمال للسببية‎ )٤( 
هو زفر بن الهذيل بن قيس العنبرى من تيم أبو الهذيل › فقيه من أصحاب الإمام‎ )#( 
إمام بالبصرة » وولى قضائها » وتوفى بها » وهو أحد‎ ٠ أبى حنيفة » أصله من أصبهان‎ 
العشرة الذين دونوا الكتب جمع بين العلم والعبادة » وكان من أصحاب الحديث . فقلب‎ 
. عليه الرأي وكان يقول : لا نأخذ بالرأى ما دام أثر‎ 
. )۷١( الفوائد البهية ص‎ » ۲٤١/١ : شذرات الذهب‎ . ٠١ /۳ : الإعلام‎ 
وفی هامش ( د ) : يعنى إذا سلم الكافر أو بلغ الصبى أو آقام المسافر أو تعقل‎ )٥( 
الجنون أو انقطع دم الحيض والنفاس وطهرت فى آخر وقت العصر لم يجب عليها العصر‎ 
. أو كان العاقل مجنونا فى هذا الوقت سقط عنه صلاة العصر‎ 


فافاد الحزء الأول الوجوب » وصحة الأداء بعده لا وجوب الداء )١(‏ » إذ هو 


الات وی وخرت غر مخت ااا کا ى ر ا > ر 
النکاح" . تأمل . 


(۱) اعلم آن العلماء تحيروا فى الفرق بين الوجوب ووجوب الأداء حتى آنكره بعضهم 
وبالغ فى إنكاره » وفرق بينهما صدر الشريعة بجا حاصله آن الوجوب اشتغال الذمة بفعل آو 
مال » ووجوب الأداء لزوم تفريع الذمة عما اشتغلت ؛ وتحققه أن للفعل معنى مصدرياً هو 
الإيقاع > ومعنى حاصلا بالمصدر وهو الحالة اللخصوصة › فلزوم وقوع تلك الحالة هو نفس 
الوجوب ولزوم إيقاعها وإخراجها من العدم إلى الوجود وهو وجوب الأداء » وكذا فى الال 
لزوم المال وبثبوته فى الذمة نفس الوجوب » ولزوم تسليمه إلى من له الحتق وجوب آداء > 
فالوجوب فى كل منهما صفة لشىئ آخر » فهذا أوجه فى المعنى . 

(۲) البيع لغة : هو مصدر بعت » يقال : باع يبيع بمعنى ملك › وبمعنى أشترى ٠‏ 
وكذلك شرى يكون للمعنيين » وحكى الزجاج وغیره : باع » وأباع بمعنى واحد . وقال 
غير واحد من الفقهاء : واشتقاقه من الباع > لأن كل واحد من المتعاقدين يمد باعه للأخذ 
والإعطاء › وهو ضعيف لوجهين » أحدهما : أنه مصدر » والصحيح : أن المصادر غير 
مشتقة . والثانى : أن الباع عينه واو » والبيع عينه ياء » وبشرط صحة الاشتقاق » موافغة 
الأصل والفرع فى جميع الأصول . قال أبو عبد الله محمد بن آبى القاسم السامرى فى 
كتابه « المستوعب ) : البيع فى اللغة : عبارة عن الإيجاب والقبول > إذا تلاول عينيين › أو 
عيناً بثمن » ولهذا لم يسموا عقد النكاح والإجارة بيعاً . 

ينظر لسان العرب : ۲۳/۸ » الصحاح : ۹/٣‏ ب المغخرب : ٠٥١‏ > المصباح المنير : 
۱۰/۱ . 

وأضطلاحا > عرفة اللحقية انه + فاذلة الال بالال بالكراضى . ) 

عرفه الشافعية بأنه : عقد يتضمن مقابلة مال بمال بشرطه لاستفادة ملك عين أو منفعة 
مؤبدة . 
عرفه المالكية : بأنه دفعم عوض فى معوض وبتعريف آخر : هو عقد معاوضة على غير 
منافع ولا متعة لذة . 

عرفه الحنابلة بآنه : مبادلة المال بالمال تمليكا وتملكاً . 

انظر : كشف القناع : ٠٤١/۳‏ » فتح القدیر : ۲٤٦۹/٦‏ » الاختيار ص ١۲‏ » نهاية 
اللحتاج : ۳۷۲/۳ » مغنى المحتاج : ۲/۲ » مواهب الجلیل : ۲۲۲/۲ » شرح الخرشى : 
٠ ٥‏ الشرح الکبیر : ۲/۳ ٠‏ المغنى : ٥٦٠ /٣‏ . 

(۳) النكاح لخة : الجماع والوطء . قال الأزهرى : وقيل للتزويج: نكاح »› لأنه سبب= 


A 


وهو أى الوقت الجامع للقيود الثلاثة وقت الصلاة 

e e 

شتراط نية التعيين أى : اشتراط النية " التى هى التعيين › [ فالإضافة بيانيةء 
oe a‏ 

أما اشتراط نفس النية فلأن صرف ما هو حقه من المنافع إلى ما عليه لا يكون 
إلا بالنية . 


= الوطء » ويقال : نكح المطر الأرض » ونكح النعاس عينه . وعن الزجاج : النكاح فى 
كلام العرب بعنى الوطء » والعقد جميعا » وموضوع : ن ك ح فى كلامهم : للزوم الشىئ 
للشئ » راكب عليه » قال ابن جنى : سألت أبا على الفارسى عن قولهم : نكحها » قال : 
فرقت العرب فرقاً لطيفاً تعرف به موضع العقد من الوطء . فإذا قالوا : نكح فلانة » أو 
بنت فلان » أرادوا : تزوجها » وعقد عليها › وإذا قالوا : نکح امرأته › أو زوجته : لم 
يريدوا إلا المجامعة » لأن بذكر امرأته وزوجته يستغنى عن العقد » وقال الجوهرى : 
النكاح: الوطء » قد يكون : العقد » ونکحتها » ونکحت هی › أى : تزوجت . 

انظر : الصحاح : ١ ۳/١‏ لسان العرب : ٦۲٥/۲‏ » المصباح المنیر : ٩٦٥/۲‏ . 
القاموس المحيط : ۲٠۳/١‏ . معجم مقاييس اللغة : ٤۷٥/١‏ . المطلع ص ۳٠۱۸‏ . 

اصطلاحا » عرفه الحنفية بأنه : عقد يفيد ملك المتعة قصداً . 

عرفه الشافعية بأنه : يتضمن إباحة وطء بلفظ إنكاح أو تزويج أو ترجمته . 

عرفه المالكية باه : عقد لحل تتح بأئشى غير محرم وماجوسية » وأمة كتابية بصيغة لقادر 
محتاج أو راج نسلا . 

عرفه الحنايلة بأنه : ا ج ادا ی ار غل الصحيح . 

انظر : تبیین الحقائق : ٩٤/۲‏ > بدائع الصنائع : ۳ ٠‏ مغنى المحتاج : 
۳“ منح الجلیل : ۳/۲ . الفواکه الدوانی : ۲۱/۲ »۰ الکافی : ٥١۱۹/۲‏ › 
الإنصاف: ٤/۸‏ » المغنى : ۳/۷ . ) 

(1) آى الذي جعل الوقت فيه ظرفا للمؤدى . 

(۲) لغة : القصد » واصطلاحا : قصد الشيء مقترناً بفعله » أو هى تيز العبادة عن 
العادة . الأشباه والنظائر للسيوطى ص )٥(‏ . 

( سقط کے( : 


AY 


8 اتعيين فلن المشروع لما تعد فى هذا الوقت لم يتعين فرض الوقت 
بالإطلاق بان يقول : نويت أن أصلى > بل يحتاج إلى تعيين الوصف بان يقول : 
نويت فرض الظّهر مثلاً . 

وإذا كان تعيين النية لازما فلا يسقط اشتراط ' التعيين بضيق الوقت . 

هذا جواب عن شبهة ترد » وهى أن التعيين لما شرط باعتبار آن الوقت ظرف 
يسع فيه غير الواجب ينبغى أن يسقط بضيق الوقت ؛ إذ لا يسع فيه غير الواجب› 
فقال : ولا يسقط بضيق الوقت ؛ لأن التعيين من مقتضيات التوسعة وهو أصل › 
فلا يسقط هذا الشرط بالعوارض » كالنوم والإغماء © فى اول الوقت › 
ولا بتقصير العباد »> مع أن احتمال التعدد باق فى هذا الوقت الضيق . 

ITE‏ « وماك الوقت للأداء إلا 
بالأداء لا باختيار العبد حتى لو قال : عينت هذا الجزء » ولم يشتغل بالاأداء لم 
تحن > ويجور الأداء بده 4 إذ لين للد ولاية 7 وضع الاساب والشروط 
کالحانث ) » أى : ونظيره الحانث " فى عدم التعيين بتعيينه » فإنه مخير بين 
الا والكسوة لخن . 

ولو قال RT‏ 

ومن حكمه : أن التأخير عن الوقت يوجب الفوات لذهاب شرط الأداء . 


(۱) فی ( ب ) : فلانه . 
(۲) فی ( ب ) : اشترطه . ) 
خر نے للد تا من الا ال الب ل ان ى ا 
)٤(‏ هو قوة 8 الأعضاء مع فتور الأعضاء . المصدر السابق وسيأتى . 
)٥(‏ فى هامش ( د ) الولاية بالفتح والكسر قرابة ونصرة وسلطان » a‏ 
القذرة اة : 
(7) فی ( ب ) : الحادث . 
(۷) فی ( ج ) : الحادث . 


AT 


والنوع الثانى من أنواع المقيد ° بالوقت : أن يكون الوقت معيارا له (" » 
آى : للمۇدى . 

أراد بالمعيار الوقت المغبت قدر الفعل » ولا يفضل كل واحد منهما كالكيل › 
فإنه مثبت قدر المكيل » ويكون الوقت سبباً للوجوب ؛ لأنه أضيف إليه » يقال : 
صوم شهر رمضان ”" » والإضافة دليل السّبية ؛ لأنها كوجوب“ الاختصاص»› 
وأقوى وجوه الاختصاص اختصاص المسبب بالسبب » لأن المسبب حادث به ١‏ 
شرعاً كشهر رمضان » فإن الصوم قدر به » فيكون الشهر معيارآً له من غير 
تفاضل أحدهما عن الآخر . ) 

ا أى من حكم المعیار نفى أداء غير المژؤدی فيه آى فى 
المعيار ؛ لأن الشرع أوجب شخل الوقت بالصوم ولا يسع فيه إلا صوم واحد 
فینتفی ٩‏ غیره ضرورة کالمکیل والموزون فی معیاره » فإذا کان غیره منفیاً › 
i Cs‏ بأن ینوی الصوم مطلقا مطلقا » إذ التعيين يحصل بمطلق نية 
الصوم؛ لأنه لما اتحد المشروع َ الصوم فى هذا الوقت تعین فی زمانه» فاآصیب 


(1) بنظر البحر المحيط للزركشى : ٤۳٤/۳‏ » الإحكام فى أصل الأحكام للآمدي : 

۳ ۰ سلاسل الذهب للزرکشی ص ۲۸۰ ء زوائد الأصول للأسنوی ص ۲۹۸ ١ء‏ غاية 
الوصول للشيخ زكريا الأنصارى ص ۸۲ » التحصيل من المحصول للأرموى : ٤0۷/١‏ › 
امستصفى للغزالى : ۷١/۳‏ » تخريح الفروع على الأصول للزنجانى ص ٠ ۲٠۲‏ المعتمد 
لأبی الحسین : ۲۸۸/۱ . تيسير التحریر لأمیر بادشاه : ۳۳٠١/١‏ » ميزان الأصول 
للسمرقندى : ٠٦١/١‏ . حاشية التفتازانى والشريف على مختصر النتهى : ٥٥١/۲‏ › 
الوجيز للكراماستى ص ٠١‏ » تقريب الوصول لابن جزى ص ۸۳ ٠‏ إرشاد الفحول 
للشوکانی ص ۱۱٤‏ ۰ نشر البنود للشنقیطی : ۲١۸/۱‏ . 

(۲) آُی مقدارا لذلك الواجب حتى يزداد بزيادته وينقص بنقصانه 

(۳) انظر : ميزان الأصول فى نتائح العقول ص ۲٠١‏ . 

. فی ( د) : : فوجب‎ )٤( 

(0) سقط فی ( ب ) . 


(7) فی ( ج ) : فینفی . 


A 


بعطلق الاسم » ويصاب [ مع الخطاً فى الوصف بان ينوى القضاء » والكفارة › 
أو النذر ] ٠‏ » فكان كما إذا توجّد زيد بمكان » وليس فيه غيره › فسؤالك آن 
تنادی باسم جنسه ب « يا حیوان ٩‏ ›» و« یا رجل » » أو نوعه ب « يا إنسان ٩‏ إذ 
لا يتعين بهذا الخطاب غير زيد ›» فكذا فيما نحن فيه . ) 
ولا لم يكن هذا الحكم عند الأعظم " على الإطلاق E e‏ 
فقال: إلا فى المسافر » أى يصاب بمطلق الاسم ١”‏ فى رمضان إلا فى حقٍ 
المسافر فأنه ينوى واجباً آخر عند أبى حنيفة - رحمه ازل - )٩(‏ 
لو مات المسافر فى السمر يؤاخحذ 1 بالواجب ] ” المقدم على رمضان › ولا 
واد رص رمان 0 


لاّنه هم ؛ إذ 


(۱) کشط فی ( ب ) . 

(۲) فی ( ج ) : الإمام . 

(۳) فى ( ب ) المستثنى . 

. )1۲( ابن ملك ص‎ » ۸۸ ». ۸۷/١ : كشف الأسرار للشسفى‎ )٤( 

. فی ( ب ) : الاإمام‎ )٥( 

0) سقط من (د) : | ) 

(۷) الصيام لغة : مصدر صام . وهو فى اللغة : عبارة عن الإمساك . قال الله تعالى : 
فقولی إنى نذرت للرحمن صوما € [ مريم : ۲١‏ ] » ويقال : صامت الخيل : إذا 
أمسكت عن السير » وصامت الريح : إذا أمسكت عن الهبوب . قال أبو عبيدة : كل 
مسك عن طعام » أو كلام » أو سير » فهو صائم . ) 

انظر : الصحاح : 1۹۷٠/١‏ . ترتيب القاموس : ۸۷١/۲‏ > المصباح النير : 
۲ ۲ لسان العرب : a. ) . ۲٥۲۹/٤‏ 

واصطلاحا : عرفه الحنفية بأآنه : عبارة عن إمساك مخصروص › وهو الإمساك عن 
المفطرات الثلاث بصفة مخصوصة . ) 

وعرفه الشافعية بآنه : إمساك عن المفطر على وجه مخصوص . 

وعرفه المالكية بأنه : إمساك عن شهوتى البطن والفرج فى جميع النهار بنية . 

وعرفه الحنابلة : باآنه إمساك عن أشياء مخصوصة . ) ك 


Ao 


وقال : لما لم يبق غيره مشروعا لم يجز أداء واجب آخر فيه من المسافر . 

ولات فة آنه غر اا الد ...فار كان :ولد اا ص 
للمسافر هو السفر لا ينعدم بفعل الصوم بخلاف المريض › إذ المرخص فى حقه 
هو العجز ينعدم بالصوم » فيلحق بالصحيح » وفى التفل عنه أى عن أبى حنيفة 
: فى رواية يقع عن المنوى لقيام المرخحص » وفى 
رواية ٤‏ عن الفرض ؛ لأنه لما رخص قضاء لحاجته تخفيضا عليه » فيظهر فيما 
فيه ضرورة من القضاء ›» والنذر > والكَمًارات » ولا ضرورة فى التفل ؛ فلا 
[يظهر المرخص  ]‏ فى حقه » ويقع صوم المريض عن الفرض فى الصحيح ؛ 
إذ المرخص فى حقه » وهو العجز ينعدم بالصوم » فيلحق بالأصحاء أى يقع 
صوم عن رمضان بی وجه نوی . 

والنوع اثالث من أنوع المقيد بالوقت : أن يكون الوقت معيارا للمؤدى لا سبباً 
له کقضاء شهر رمضان » أى : الوقت فى صوم قضاء شهر رمضان ›» وكذا فى 
التذر والكقارات معيار لها ؛ لأن مقدار الصوم المقضى لا يعرف إلا بالوقت ؛ 
ولهذا لا يتحقق قضاء رمضان یومین فی يوم واحد > وأداء کمّارتین بالصوم فى 


ر حمه الله روایتان 


= انظر : الاختيار ص ٠١۸‏ » الصنائع : ۰|۳ . المیسوط : ۱۱٤/۳‏ » مغنى 
الملحتاج : ٠ ٤١١ /١‏ المجموع : ٠ ۲۷/١‏ الشرح الكبير بحاشية الدسوقی : ٥0۹/۱‏ » 
الكافى : ۱ ٠.‏ کكشف القناع : 4/۲ 0 المغتی : ۱۸٦/١‏ . 

(1) فی ( ب ) : الإمام » وفى ( د ) : رحمه الله . 

(۲) فی ( ب ) : الإمام . 

(۳) فى هامش ( د ) : وهى رواية الحسن عن أبى حنيفة رحمه الله يصح لأنه لما كان 
الوقت فی حقه کشعبان يصح النفل فيه کما فی شعبان ( فرشته : ٦۳/١‏ ) . 

. فى هامش ( د ) : وهى رواية ابن سماعة عنه قيل هو الأصح‎ )٤( 

قلت : بل تقع عن فرض الوقت وهو الأصح لأن ترخص الفطر للمسافر لا كان كونه 
أخحف نظراً إلى منافع بدنه فلأنه يجوز له الترخص با هو أخف عليه نظر إلى مصالح دينه 
كان أولى . والفائدة فى النفل الثواب وهو فى فرض الوقت أكثر فلا يصح النفل . 

. فى ( ب ) : تظهر الرخحص وفى ( د ) : الترخحص‎ )٥( 


A٦ 


شهرين › فظهر أن الوقت معيارٌ للقضاء لا سبب ؛ إذ سببه شهر › والشهر شرطِ 
فيه أى فيما يكون الوقت معياراً لا سببا التعيين من النية لتعدد المشروع فيه أيضاً  ›‏ 
فلا يصاب بمطلق ”" الاسم » ويشترط فيه التبييت ؛ لأنه لم يتوقف الإمساك فى 
آول اليوم إل لصوم الوقت »> وهو هو النفل > على واجب آخر ۽ لأنه محتمل 
الف ٠‏ رالروت غل ال عات ااا لا عل 7 الل > ف 
التبييت ليقع الإمساك فى الأول من محتمل الوقت ¢ وهو القضاء لا من موضوعه 
الأصلى وهو النفل » ولا يحتمل قضاء رمضان الفوات بالتأاخير ؛ إذ وقت القضاء 
غير متعین › إلا أن موت « بخلاف الصلوات الخمس > وصوم شهر رمضان 
لتوقتهما © بالوقت ‏ > فالعمر هنا كالوقت ثمة . 
والنوع الرابع من أنواع لأت ب القت : ان كرون ر e‏ 
يشه المعيار › والظرف کا لمج 0( ¢ وذلك لأن احج فرض العمر ¢ ووقته أشهر 


(1) كشف الأسرار : ۸۷/١‏ » فتح الغفار : ۸٤/١‏ » ابن ملك ص )١۳(‏ . 
(۲) فی ( ب ) › ( ج ) : مطلق . 
(۳) سقط من ( ج ) . . ) o.‏ ا 
)٤(‏ فى هامش ( د ) : أى المؤقتة وصوم شهر رمضان المؤقت لأن أداثهما مشروع فى 
الوقت المعين فيفوتا بفواته . i‏ 
)٥(‏ آی ذا شبیهین . 
0© الج الغة 5 القضد > وعنه ٠‏ حح إليتا فلات أي قد ٠‏ 
انظر : لسان العرب : ۷۷۹/۲ ٠‏ المخرب ص ٠ ٠١١‏ المصباح المنير : ٠١١/١‏ . 
واصطلاحا : عرفه الحنفية بآنه : قصد موقع مخصوص وهو البيت بصفة مخصوصة فى 
وقت مخصوص بشرائط مخصوصة . 
عرفه الشافعية بأنه : قصد الكعبة للنسك . ) 
عرفه المالكية بأنه : هو وقوف بعرفة ليلة عاشر ذى الحجة وطواف بالييت سبع وسعى | 
بين الصفا والمروة » كذلك على وجه مخصوص بإحرام . ) 
عرفه الحنابلة بأنه : قصد مكة للنسك فى زمن مخصوص . 
انظر : الاختيار ص (۱۷۷) ٠‏ مخنى المحتاج : ٤٦٠١/١‏ > نهاية المحتاج. : o TTT‏ = 


AV 


الحج» وهى شوال » وذو القعدة » وذو الحجة من كل سنة > ولا يتصور فى سنة 
إلا حجة واحدة » فعلى اعتبار أنه إن عاش سنين يكون الوقت ا 
وكان أشهر الحج من كل عام صالحا للأداء منزلة أجزاء الوقت فى الصلاة 
فكان ظرفاء وعلى اعتبار عدم إدراكه ‏ إلى السنة الثانية يكون معيارا . 


ومن حکمه : أی الحج تعيين أداثه فى أشهر الحج فى العمر متى اتفق » يعنى 
کل عام صالح لّدائه حتی لو أخحر عن العام الأول 3 وأداه فی عام آخر کان ) 
مؤديا لا قاضاً . ) 

وكذا من ۳7 حکمه الاثم پتفویت الچ فی عمره » وهلا بلا حلاف » وإغا 
a a‏ ¢ أو على التضييق ؟ 
من العام الأول حتى لا يسعه التأخير ° » ويأثم به ؛ لان الخطاب توجه عليه 
فى ° العام الأول » فيتعين للأداء » إذ انعدام صفة التعيين للمزاحم » وذلك 
بإدراك السنة الثانية » ولم يدركها بحقيقة » وكذا تقديرا ؛ إذ الموت فى هذه المدة 
غر ا 2 > فلم يوجد المزاحم 

وقال محمد رحمه الله لم تين اة الارلى » بدليل صسحة الفل فيا . 
ولأنه لو تعين لصار بالتأخير مفوتاً لا مؤدياً . 


£  % 3 


= الشرح الکبیر : ۲۰۲/۲ ۰ للمبدع : ۲۸۳/۳ . كشف القناع : ٠۷٠١/۲‏ » أسهل 
المدارك: ٤٤١/١‏ » الفواکه الدوانی : ٤0٦/١‏ » مجمع الأنهر : ٠٠٣۹/۱‏ . 
(۱) فى ( د ) متسعاً » وفى الهامش متسعا فيه فى تاج المصادر للبيهقى الاتساع فراخ 
شدن . 
(۲) فى ( ب ) : إدراك . 
( قی ( 0 :فی 
)٤(‏ سقط فی ( ب ) . 
)٥(‏ فى ( ب ) : التآخير . 
(1) فی ( ب ) » ( ج ) : من 
(۷) وفی ( ب ) : نا 


AA 


فصل( 


وی ورو رو 


والكقار مخاطبون بالإيْمان ° 


لأن الرسول بعث إلى كافة الاس ليدعوهم إلى الإيان . 
قال الله تعالى ب ایا الس ئی رسو اف اکم ج E‏ جیا ) ٩‏ إلى 
قوله: % فامنوا بلله ورسوله ) . 
وإنغا كان الكقار مخاطبين بالإيان بناء على العهد الماضى بإجماع الفقهاء 
والمراد من العهد الماضى ما أخحذ من بنی مۇمناً › ر فى الميثاق المدلول 


سے ے هه و 
عليه بقوله : وإذا إذا أخذ ر من بنی ادم من ظهورهم ذریتهم وأشهدهم 
على انفسهم اا ا 

(۱) سقط فی ( ب ) . 


(۲) والمسألة مفروضة فى بعض جزئيات محل النزاع » وهو تكليف الكفار بالقروع مع 
انتفاء شرطها وهو الإعان حتى يعذب بالفروع كما يعذب بالإيان أولأ » وقال صاحب 
ميزان الأصول : أن الكفار فاون بالإ ان منهيون ا الدعوة > وورود 
الشرع بلا خلاف 

ينظر : ميزان الأصول : ۳٠١٤/١‏ » البحر المحيط للزرکشی : ٠ ۳٣/۳‏ التمهيد 
للأسنوی ص e‏ ا لرل 1۹77 ٠‏ روات الاصرول: ص ۱۷۹ ۰ منهاج 
العقول للبدخحشى : ٠ ۲٠۳/١‏ التحصيل من المحصول للأرموی : ٠ ۲۲١/١‏ المنخول 
للغزالى ص ٠ ۳١‏ الإبهاج لابن السبكى : ٠ ۱۷۷/١‏ الآيات البينات لابن قاسم العبادى : 
۲۸٠/١ ٠‏ . تخريج الفروع على الأصول للزغجانی ص ۹۸ > كشف الأسرار للنسفى : 
٠. ١‏ شرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازانی : ۲۱۳/۱ » 
نسمات الأسحار لابن عابدين ص ٠0‏ » فتح الغفار : ۷٥/۱‏ . 

(۳) الأعراف » آية : ٠١۸‏ . 

. ٠١۷١ : آية‎ ٠ الأعراف‎ )٤( 


A۸۹ 


وكما أن الكمار مخاطبون بالإيان » كذلك مخاطبون بالمشروع من العقوبات 
کحد )۱( القذف ¥( ¢ وحد الزنا )۴( » وحل السرقة )€( ¢ والقصاص (6)( ¢ 
وبالمعاملات ‏ مثل البيعات ") » والإجارات ‏ وغيرهما لقوله عليه السلام : 


(1) الحد لغة : المنح » وشرعاً : هو عقوبة مقدرة وجبت حقا لله عر وجل . 
فتح القدير : ۲٠٠١ /٠‏ » حاشية ابن عابدين : ۳/٤‏ . 
(۲) القذف لغة : الرمى بالحجارة ثم استعير للقذف باللسان لجامع بينهما وهو الأذى . 
انظر : تحرير التنبيه ص ٠٠١١‏ . | ) 
واصطلاحا : عرفه الحنفية بأنه : الرمى بالزنا »> وعرفه سعدى حلبى بأنه رمى من 
احتصن بالزنا صريحا أو دلالة . 
عرفه الشافعية بأنه : الرمى بالزنا فى معرض التعبير لا الشهادة » ويكون للرجل 
والمرأة. ) ) 
عرفه المالكية بانه : رمى مكلف ولو کافراً حرا مسلما بنفى نسب عن آب أو جد أو بزنا 
إن كلف » وعف عنه ذا آلة أو إطاقة الوطاً بجا يدل عرفا ولو تعريضا . 
عرفه الحنابلة بأنه : الرمى بالزنا . 
انظر : نهاية المحتاج : ٤١١/۷‏ > شرح فتح القدیر : ۳٠٣/١‏ > العبادى على الشرح 
الصغیر : ٠ ۳۹٤/۲‏ الشرح الصغیر : ۱۲۷/٤‏ » مغنى بن قدامة : ۲٠۱۷/۷‏ . 
(۴) لغة : مطلق الإيلاج فى مطلق الفرح . ) 
شرعاً e E N E E a EEN‏ 
۳/٤ 3‏ . 
)٤(‏ لغة : آخذ الشىئ من الغير خفية أى شئ كان . 
شرعاً ا د 
التعريقات ص )٥٤(‏ . الطلبة للنسفى ص )۷١(‏ . 
)٥(‏ لغة : المماثلة » واصطلاحا es Es‏ والعقوبة . 
(7) فی هامش ( د ) : لأن المطلوب بها أمر دنيوى » وهم أليق بها فقد آثروا الدنيا على 
العقبى . ابن ملك ص )٠٥١(‏ . 
(۷) لغة : أخحذ شئ وإعطاء شوء آخر › TTT‏ 
(۸) الإّجارة لغة : بكسر الهمزة مصدر أجره يأجره أجراً وإجارة ›» فهو مأجور » هذا 
المشهور » وحكى عن الأخفش والبرد : آجره بالمد فهو مؤجر » فأما اسم الأجرة نفسها »= 
.۹ 


ص سے صر سے 


قن بوا الجزية ‏ لهم ما للمسلمين وعَليهم ما على الُسلمين » " E‏ 
ومخاطبون بالشرائع فی حکم الُواحذة فى الأخحرة > بلا حلاف ؛ لأن الكافر 
يترك الطاعات ( مستحلاً ) (") » فیكون © ذلك کفراً علی کفره »' فیعاقب عليه 
فى الآخحرة كما يعاقب فى أصل ‏ الكفر » ( فاما ) ”° فى وجوب الأداء فى 
أحكام الدنيا » ففيه خلاف بين مشايخ ٠‏ العراق » » ومشايخ « ما وراء النهر ‏ . 


= فإجارة بكسر الهمزة وضمها وفتحها » حكى الثلاثة ابن سيده فى « المحكم » » واشتقاق 
الإجارة من الأجر » وهو : العوض ٠‏ ومنه سمى الثواب أجرا » لان الله تعالى يعوض 
العبد على طاعته ويصبره على مصيبته . ويقال : أجرت الأجير وآجرته بالقصر والمد : 
أعطيته أجرته » وكذا أجره الله تعالى » وآجره : إذا أثابه . ٠‏ 

انظر الصحاح : ٥۷۲/۲‏ » المصباح المنير : ۱١/١‏ » لسان العرب : المغرب » المطلع . 

واصطلاحا : عرفها الحنفية بآنها : عقد على المناقع بعوض . 

وعرفها الشافعية بأنها : تمليك منفعة بعوض بشروط معلومة . 

وعرفها المالكية بأنها : تعليك منفعة غير معلومة زمناً معلوماً بعوض e‏ 

al GO CS A e O Os 
) ) . عين معلومة أو موصوفة فى الذمة أو عمل معلوم بعوض معلوم‎ 

انظر : فتح القدير : 4۹ 0 البسوط للسرخسی : ۷٤/٠١‏ > مجمع الأنهر : 
۲ » مغنی المحتاج : ۳۳۲/۲ ٠.‏ الإقناع : ۲/ ۷٠‏ » مواهب الجليل : A4/0‏ « 
شرح الخرشی : ۲/۷ › أسهل المدارج : ۳۲٠/۲‏ . كشاف القناع : ٠ ٥٤٦/۳‏ الإنصاف: 
۳۳١‏ 

(۱) فی هامش ( د ) أى رضرا على إعطاء الجزية . ٠‏ 

(۲) قال الزيلعى فى نصب الراية رو خن غلل ارک الله عنه » وقال الحافظ ابن 
حجر : لم أجد هکذا » وإغا عند الدارقطنی من طریق آبی الجنوب › قال : من کانت له 
ذمتنا فدمه کدمائنا ودینه کدیننا › أخرجه الشافعى » وآبو ا ضعبف الحديث > نصب _ 
الراية : ۳۸١/۳‏ .» الدراية : ٠١٠١/١‏ . ) | 

(۳) سقط من ( ب ) . 

. فی ( ب ) : یکون‎ )٤( 

(۵) فی ( ب ) » ( ج ) : اللأصل . 

)سقط من ( ب ) › ( ج) . 


۹۱ 


أشار إلى ما هو الْحتَار عنده بقوله : لا بأداء ما يحتمل السقوط من العبادات 
مثل الصوم والصلاة » وغيرهما فى الصحيح . 

قال العراقيون من مشايخن )١(‏ کا یدل عليه قوله 
تعالى حكاية ) عن أهل التار من الكفار حين سثل عنھم ب 5 ما سکم فی 

سمَر قالوا ٤۳ : N‏ ] » فاجاروا " أنهم استحقوا 
النار بترك الصَلاة 

وقال « ما وراء النهر ٠‏ : إنهم لا يخاطبون بالأداء ؛ لأن الكافر ليس بأهل 
لأداء العبادات a. . ٩©‏ 

ولذلك قال المصنف فى الصحيح : ومعنى « لم نك من المصلين » : ( لم نك 
من المسلمين  )‏ المعتقدين لفريضة الصلاة > كذا فى التفاسير ” » والله أعلم. 


(۱) وهو قول عامة اا الحديث . ميزان الٴصول ص )١۹٤(‏ 
(۲) سقط فی ( ب ) . 
(۳) فی ( د ) : فأخبروا » وفی ( ب ) : سقط من قوله : حين سئل إلى قوله : 


استحقوا النار ) 
a €3‏ : وهو أن التكليف يعتمد القدرة من حيث الأسباب وقيام 
طريق الوصول إليه ل حقيقة القدرة » ألا ترى أن الصلاة جب على الحنب والمحدث لن 


فی یدیھما رفع الحنابة î‏ > وإن كان أداء الصلاة لا يجوز مع الحدث . وكذلك الحح 
يجب على البعيد عن مكة > وإن كان لا يمكنه أداء الحج إلا بمكة لاأنه فى يده قطع المسافة › 
وكذلك فى يد الكافر القدرة على الإيان » والذى لا تصح العبادات بدونه وطريق الوصول 
إلى الوقوف على كيفاتها بالسؤال من صاحب الشرع ومن ينوب منا به » فيجب القول 
بتوجه الخطاب إلا أنه إذا أسلم يسقط عنه بعد الوجوب » بعفو صاحب الحق لقوله تعالى: 
إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف € [ الأنفال : ۳۸ ] » وإذا مات على الكفر يعاقب فى 
الاخرة . الإتقان : ۳۸/١‏ . ميزان الأصول ص )۱۹١۳(‏ . 

. ) سقط فی ( ب‎ )٥( 

(0) القرطبی : 1۸۷۹/۸ › ابن کثیر : ۲۹۸/۸ » التسفى : 1۲/۹ » أو السعود : 
٠١ ۹4‏ فتح القدير : ۳۳۳/١‏ . وانظر ابن ملك ص )٠١(‏ » الإنصاف فيما تضمنه 
الكشاف : ۱۸۷/٤‏ . 


۹۲ 


ومنه : آى من الخاص : النهى ١‏ لوجود معنى الخاص فيه . 
وحده : قول القائل لغيره على سبيل الاستعلاء : لا تفعل . 
وهو ينقسم كائنا فى صفة القبح إلى قسمين كالأمر » أى كما ينقسم الأمر 
إليهما فى صفة الحسن يعنى كما قسم الأمر فى الحسن إلى ما حسن لعينه » وإلى 
ما حسد لغيره » كذلك التهى ينقسم إلى ( ما قبح لعينه ) ") » وإلى ما قبح 
لغيره ؛ إذ هو لازمه الأول من قسمى النهى ما قبح لمعنى فى عينه وضعا " » 
بحيث يعرف قبحه بمجرد تصور العقل معنى اللفظ من غير ورود الشرع بقبحه › 
كالكفر فإنه قبيح لعينه ؛ لأن واضع اللغة وضع هذا اللفظ لفعل “ هو قبيح فى 
ذاته عقلاً ؛ لأن قبح كفران النعمة مركوز فى العقل . 
والمراد من القبيح لعينه : أن عين الفعل الذى أضيف إليه النهى قبيح لا لكونه 
فعلاً » بل لكونه كفرآ » ومنه الكذب والظَلْمٌ » أو قبح لعنى فى عينه شرعاً كبيع 
الحر ° ء فإن البيع وإن كان فى نفسه ما يتعلتى به الصالح ما شرع إلا محله » 


(1) قدم الأمر لأنه لطلب الوجود والنهى لطلب العدم » والوجود أشرف من العدم › 
ويختلف الأمر عن النهى فى حده وصيغته » فحد الأمر وحقيقته الدعاء إلى تحصيل الفعل 
على طريق الاستعلاء قولا . 

وحد النهى وحقيقته هو الدعاء إلى الامتناع عن الفعل على طريق الاستعلاء قولاً . 
ويختلف من حيث الصيغة حسا » فصيغة الأمر افعل » وصيغة النهى لا تفعل وثبوت صفة 
القبح للفعل المنهى عنه كما سيوضح المصنف رحمه الله . 

(۲) سقط من ( ب ) . 
(۳) کشط فی ( ب ) . 
)٤(‏ فى ( ب ) : الفعل . 

)٥(‏ فی هامش ( د ) : قوله كبيع الحر فإن العقل يجوز بيع الحر كما فى قصة يوسف 
الصديق عليه السلام › إذ البيع مبادلة مال بال فى عرف الشرع › والحر ليس بال فيكون 
قبيحاً شرعا لا وضعاً . 


۹۳ 


وهو المال المتقوّم » والحر ليس بمال ومنه اللواطة )١(‏ > وبیع الاءين آ2 ما 
الفحل ٠‏ والأنشى قبل أن يخلق والصلاة بغير طهارة " . 
والثانى من أقسام النهى : ما قبح لعنى فى غيره وصفا » كصوم يوم النحر › 
فإنه حسن ( مشروع فى أصله ) " » وهو الإمساك لله - تعالى - فى وقته › 
لكنه قبيح فى وصفه » وهو الإعراض عن الضيافة الموضوعة فى هذا الوقت 
بالصوم › فيكون طاعة انضم إليها وصف وهو معصية 1 
او “ قبح لمعنی فی غیره مجاورا > ى : لا يكون المعنى الموجب للقبح 
داخلاً فی ذات المنھی عنه » بل هو مجاور ° بالاقتراب ) » لا غير کالبیع 
وقت الثداء » فإنه منهى لا باعتبار ذاته » بل باعتبار ترك السعى الواجب › 
وفك اترك مجاورالليع ‏ > لا تفن اليم.: 


)١(‏ وهو من الفواحش» وقال مالك والشافعى رحمهما الله : موجبه الحد » وفى أظهر 
ا ها وو ا کل ا اا فا ول بو اا او و لکا 
فعلى المحصن الرجم وعلى البكر الجلد » وعن أحمد رحمه الله مثله . وقال أبو حنيفة 
رحمه الله : يعزر اللائط فى أول مرة » فإن تكرر منه قتل » وقيل : الصحيح أن اللائط 
يرجم بكرا أو يبا » فإن الله تبارك وتعالى شرع فيه الرجم لقوله فی سورة الذارایت ! 
#لنرسل عليهم حجارة من طين € ( الذاريات : ۳۳ ) . أنيس الفقهاء ص )۱۷١(‏ . 

(۲) لحدیث آبی هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله ل : « لا تقبل صلاة من 
اخدت حت شو ضا ٭ . 

أخحرجه البخاریى فى كتاب « الوضوء » » باب : لا تقبل صالة بغیر طهور : ۲۳٤/۱‏ 
)1۳°( > ومسلم فى كتاب « الطهارة » » باب : وجوب الطهارة للصلاة : ۲١٤/١‏ 
)۲۲١ /۲(‏ . واللفظ للبخارى . 

(۳) کشط فی ( ب ) . 

. ) سقط فی ( ب‎ )٤( 

. فی ( آ) » ( ب ) متجاوران وما أثبتناه أوفق للمعنى‎ )٩( 

0( ل 

۷ فی( 5 بالیم.: 


۹٤ 


قوله والنهى مبتدأ عن الافعال الحسية التى يتوقف وجودها على الحسن ٠‏ 
> ويعرف حقيقتها بدون الشرع کالرنا » وقتل النفس التى حرم الله إلا باحق › 
[وأشباهما کائن من ] ۳ الأول خبره أى مما قبح لعينه » والتهى عن الأفعال 
ا التى يتوقف حصولها ا على الشرع »› ولا يعرف معناها بدون 
الشرع » كالصلاحة فى أرض مغصوبة > والصوم فى يوم النحر › فی غیر 
الحل » وإجارة الفتيّات على البعَاء . 

الي ا ا ا ) 

ولا بين الأمر والنهى أراد أن يبين الاختلاف فى أن لكل واحد منهما هل يقتضى 
OL‏ 

فقال : وقد اختلف العلماء » فقال بعضهم ۳ : الأمر بالش نهى عن ضده 
مطلقاً سواء كان له ضد واحد » أوضداد كثيرة كالأمر بالقيام » فإنه نهى عن 
الركوع » والسجود › والقعود » وبالعكس . 

أى : النهى عن الشئ أمر بضده > بشرط أن یکون له ضد واحد لا أضداد 
كثيرة » لاستحالة الجمع بين الأضداد إتيانا ؛ إذ فيه تكليف ما ليس فى الوسع . 

وإنما قلنا : إتيانا لإمكان الجمع بين الأضداد تركا . 

وعند بعضهم : : لا حكم للأمر والنهى فى الضتّد ؛ لأنه مسكوت عنه ؛ 
والختار عند القاضى أبى زيد * » وشمس الأئمة > وفخر الإسلام ** أنه 


)١(‏ أو هى ما تكون معانيها المعلومة القديمة قبل الشرع باقية على حالها لا تتغير 
بالشرع . كقف الاشراز هن(2 : ) 

OES O 

(۳) انظر البرهان : TT » ۲٠٣۲/۱‏ ۱ ب الأحکام للآمدی : ۰۱٥۹/۲‏ 
جمع الجوامع : ۳۸/۱ . التمهید للأسنوی ص )٩4٤(‏ . 

(#) هو عبد الله بن عمر بن عيسى أبو زيد الدبوسى » أول من وضع علم الخلاف 
وأبرزه إلى الوجود » کان فقيها باحثا » نسبته إلى دبوسیه بین بخاری وسمرقند » وله فى 
الأصول تأسيس النظر » والأسرار فى الأصول والفروع > وتقديم الأدلة وغير ذلك » توفى 
فی بخاری سنة ۳۰ ه . وفیات الأعيان : ۲٠۳/١‏ » الأعلام :/°4 . 

(#+#) هو السرخسى شمس الاأئمة» الفقيه الحنفى الأصولى› محمد بن أحمد بن سهل »= 


۹0 


يقتضى كراهة ضده ؛ لأن استلزام الأمر للتهى ثبت باقتضاء النص ولا بعبارته 
وإشارته ودلالته » وذلك ظاهرٌ » وما ثبت بالاقتضاء یکون ضروریا » فیقدر باقل 
ما تندفع به الضرورة > وهو ١‏ الكراهة » إذ هو أدنى منزلة من الثابت 
E a EEE : 1‏ 

بصریح ٩‏ النص » وصلد النهى كستة واجبة ¢ آی والمختار ‏ أن ضا النهى 
كسنة مؤكدة . 

وفائدة “ هذا الأصل أن التحريم لما لم يكن مقصوداً بالأمر كان الاشتغال 
بضده » ولا یکون مفسداً ما لم یکن مفوتاً » حتى لو قعد » ثم قام فى الصلاة 
لم تفسد صلاته » ولکن تکره ° . 

ومسآلة الأضداد كثيرة الببحث طويلة الذيل لا تليق بهذه الأوراق ›» ومن أرباد 
د فلا من روح 3 ال ٠6‏ هل سراح الدين ادى * > 
وال ر الخوارزمی (Hk)‏ 


= عده ابن كمال باشا من المجتهدين فى المسائل » وله كتاب فى الأصول يسمى أصول 
السرخحسى » توفى سنة ٤۸۳‏ ه . الفتح المبين : ۲٠٤/١‏ › الفوائد البهية ص ٠١۸‏ › 
۹ . 

(۱) فی ( ج ) : فهو . 

(۲) فی ( ج ) : بتصریح . ) 

(۳) فى هامش ( د ) : منصوب معطوف على الضمير المنصوب . 

() المغنى ص (1۹) بنصه . ) 

() المغنى ص )٦1۹(‏ . 

(7) سقط من ( د) . 

(۷) شرح المغنى فى مجلدين . 

(#) هو الإمام سراج الدين آبو حفص عمر بن إسحاق أحمد الشبلى الهندى الغزنوى » 
وكان إماماً علامة » نظاراً فارسا فى البحث » أخذ الفقه عن الإمام وجيه الدهلوى » وعن 
شمس الدين الخطيب الدولى » وعن سراح الدين الثقفى وعن البداؤنى » وله شرح على 
المغنى . مفتاح السعادة : ۱۸۸/١‏ . الفتح المبين : 1۸۸/١‏ . 

(##) فى هامش (د ) : اسم مدينة فى بلاد الشرق وينسب إليها الشيخ الفاضل الشهير= 


۹ 


ول فرغ من الأول من وجوه النظم شرع فى الثانى منها فقال : 
والعام (۱) : وهو ما تناول أفراداً متفقة الحدود 4 على 
= بمنصور القاآتى > شارح المنى بعبارة واضحة مفيدة » وهو مؤيد الدين أبو محمد منصور 


بن أحمد يزيد الفقيه المشهور بالقاآتى ٠‏ نزيل مكة المكرمة . توفى سنة ۷۷١‏ ه . كشف 
الظنون : ۲۱۷٤۹٩۹/۲‏ » هدية العارفین : ۲۷٤/٦‏ . الفوائد ص (١٠؟)‏ › الأعلام 


۷/۷ . 
)١(‏ لغة : الشامل » عم الشئ يعم عموما »> شمل الجماعة > يقال : عمهم بالعطية › 
الصحاح : 144۳/0 . 
اتفق الأصوليون على أن الألفاظ توصف بالعموم » واختلفوا فى وصف المعانى بالعموم 
على ثلاثة أقوال : 


الأول : هو المختار لابن الحاجب أن المعانى توصف بالعموم حقيقة كالاألفاظ . 

القول الثانى : أن وصف المعنى بالعموم مجازاً لا حقيقة » ونقل الآمدى هذا القول عن 
جمهوز العلماء . 

القول الثالث : المعنى لا يوصف بالعموم لا حقيقة ولا مجازاً . 

(۲) ينظر البرهان لإمام الحرمين : ۳۱۸/١‏ » البحر المحيط للزركشى : ٠٥/۳‏ » الإحكام 
فی اأصول الأٌحکام للآمدی : ۱۸٥/۲‏ » سلاسل الذهب للزرکشی ص ۲۱۹ ٠‏ التمهيد 
للأسنوی ص ۲۹۷ » نهاية السول له : ۲/ ۳۱۲ » زوائد الآصول له ص ۲٤۸‏ » منهاج 
العقول للبدخحشى : ۷٠٥/۲‏ > غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصارى ص ٠ ٦۹‏ التحصيل من 
اللحصول للأرموی : ۳٤۳/١‏ . المنخول للغزالى ص ۱۳۸ › المستصفى له : ۳۲/۲ » 
حاشیة البنانی : ۳۹۲/۱ ۰ الإبهاج لابن السبکی : ۸۲/۲ . الآيات البينات لابن قاسم 
العبادى : ٠٠٤/۲‏ . تخريج الفروع على الأصول للزغجانى ص ۳۲٠‏ » حاشية العطار على 
جمع الجوامع : ٠٠/١‏ . المعتمد لأبى الحسين : ۱۸۹/١‏ » إحكام الفصول فى أحكام 
الأصول للباجى ص ۲۰ ٠‏ الإحکام فى أصول الأٌحکام لابن حزم : ۳۷۹/۳ ٠‏ التحرير › 
تبسیر التحریر لاأمیر بادشاه : ۱۹۱/۱ . ميزان الأصول للسمرقندی: ۳۸١٥/۱‏ . كشف 
الأسرار للنسفى : ٥۹/١‏ » حاشية التفتازانى والشريف على مختصر النتهى : ٠١١٠/۲‏ › 
شرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازانى : ۳۸/١‏ . حاشية 
نسمات الأسحار لابن عابدين ص ٦۸‏ . شرح النار لابن ملك ص ٤٠١‏ › الوجيز 
ا ا ا ل ق 


۹۷ 


سبيل الشمول قيده بالاتفاق ليخرج المشترك › فإنه يتناول أفرادا مختلفة 
لیر ,(۱) 
1 ود . 


قوله : « على سبيل الشّمول  »‏ صلة تناول قيد به لئلا يظن دخول المطلق 
فى حد العام ؛ لأن المطلق وإن احتمل كل واحد من الأفراد »> ولكن لا يتناولها 
على سيل الشمرل:» 

وحکمه : : - أى حكم - العام إيجاب الحكم فيما يتناوله بعمومه قطعا ۳ 
خلافا للشافعی- رحمه 0 يقول بإیجاب الحكم فیما يتناوله» لکن لا على 
اليقين لاحتمال الخصوص ‏ » وعند البعض حكمه التوقف إلى أن يظهر المرادء 


= ص ۷٩‏ » إرشاد الفحول للشوکانی ص ۱۱۲ » شرح مختصر النار للكورانى ص ٤٥‏ › 

نشر البنود للشنقیطی : ۲۲۲/۱ » فواتح الرحموت لابن نظام الدين الأنصاری: ۲٠١/۱‏ » 
شرح الكوكب النير لفتوحی ص ۲٤۳‏ 

(۱) فی هامش ( د ) : حرج به حاص العین کزید لأنه لا يتناول إلا فرداً واحداً وآسماء 
الأعداد كعشرة » فإنها لا تتناول أفراد بلا إجراء لأن أفراد الشىئ ما يصدق الشىئ على واحد 
منها » وآحاد العشرة لا يصدق على واحد منها . فرشته ص )۷٤(‏ . 

(۲) فی هامش ( د ) : قال فى شرح النار لابن ملك ص (۷۹) : احترز بقول على 
سبيل الشمول عن النكرة فى سياق النفى فإنها تتناول آفراد متفقة الحدود » لكن بطريق 
البدل لا الشمول ٠‏ فإطلاق العام عليها مجاز . انتهى . 

ومثال العام مسلمون لأفراد مشتركة فى معنى المسلم . 

(۳) ووجهتهم فى ذلك أن الصيغ وضعت لاعن دنار ی د ا 
منها ما وضعت له » وهو العموم > واحتمال إرادة الخصوص منها احتمال عقلى مجرد عن 
الدليل والاحتمال المجرد عن الدليل لا ينافى قطعية الدلالة لا علم أن المنافى لا هو الاحتمال 
الناشئ عن الدليل › وبذلك تكون الدلالة على العموم قطعية لا ظنية . 

(6) وقالوا : إن هذه الصيغ كثر إطلاقها وإرادة بعض مدلولها كثرة لا تحصى ولا تحصر 
حتى اشتهر بين أهل العلم قولهم ما من عام إلا وخصص ٠‏ حتى أن هذا القول نفسه لم 
يبق على عموم » بل خرج منه قوله تعالی  :‏ والله بکل شئ علیم 4 › وقوله تعالی : 
#ما فى السموات وما فى الأرض # . 

وهذه الكثرة تجعل دلالة الصيغ على العموم ظنية لأن احتمال إرادة البعض منها له مأ 
يعضده » وهو القول السابق : « ما من عام إلا خحص ٠‏ » وبذلك يكون احتمال إرادة 
الخصوص من الصيغ احتمالا ناشئا عن دليل وليس مجرد دليل عقلى . 


AA 


وبعضهم ثبت مقدار ما يتناهى إليه الخصوص » وهو الواحد فى اسم الجنس ١‏ 
والثلائة فی صيح الحم )۲( لتيقنهما ¢ ویتو قف فیما ورأءه ال قیام الدليل 4 
والمختار ما "° ذ فی اَن حتی جاز نسخ الخاص به کحدیث العرنیین ٠٣‏ فى طهار 

وهو خاص نسخ بقوله عليه السلام : « استنزهوا عن الول فن ا عذاب 
لر 


)١( -‏ هو الاسم الظاهر الموضوع للذات فقط من غير تعين فى الذهن › والخارج كرجل . 
ودار وهو اسم الجنس الجامد أو الموضوع للذات والمعنى . 

(۲) وهو قول الحبائی والبلخى . 

(۳) سقط من ( ج ) . 

)٤(‏ وهو الحديث الذى رواه البخارى ومسلم عن أنس قال : قدم على النبى وة نفر من 
کل واوا اجر ال امو او توا ال ال رو من ابواليا و الانيا فو 
فصحوا . 

آخرجه البخاری فى الحدود » باب : المحاربین من أهل الکفر : )1۸٠۰۳( ٠١۹/۱۲‏ » 
ومسلم فى القسامة » باب : حكم المحاربين : ۱/7 )11۷1/4( . 

> من طريق محمد بن الصباح السمان البصرى‎ )۷( ۱۲۸/١ : أخحرجه الدارقطنی‎ )٥( 
وقال صاحب الإرواء : هذا إسناد رجاله ثقات غير محمد بن الصباح > هذا أورده الذهبى‎ 
› فى الميزان فقال : بصرى عن أزهر السمان لا يعرف وخبره منكر »› وكأنه يعنى هذا‎ 
 رفعج قلت : وللحدیث طرق منها ما آخرجه الدارقطنی : ۱۲۷/۱ (۲) من طریق آبی‎ 
الرازى عن قتادة عنه مرفوعا بلفظ : « تنزهوا من البول فإنه عامة عذاب و > وقال‎ 
اللحفوظ : مرسل »› وقال وا الإرواء : وعلة هذا المحصول أبو < جعفر الرازى » وهو‎ 
ضعيف لسوء حفظه > لکن رواه حماد بن سلمة عن ثمامة مرسلاً عن ثمامة بن آنس به‎ 
› هكذا رواه جماعة عن حماد » ورواه أبو سلمة عن حماد عن ثمامة مرسلاً‎ 
. عن آبى زرعة وقال : سند صحيح‎ » ۲٦/١ : لموصول كما قال ك أبی حاتم‎ 

قلت : وله شاهد آخر عن أبى هريرة قال : قال رسول الله مه : « أكثر عذاب القبر 
من البول » أخرجه ابن ماجه فى الطهارة » باب : التشدید فی البول : )۳٤۸( ۱۲٣/۱‏ » 
وقال الشهاب البوصيرى فى الزوائد : إسناده صحيح › رجاله عن آخرهم محتج بهم فى = 


۹۹ 


وهو عام . ولو لم يكن العام فى إيجاب ما يتناوله قطعا مثل الخحاص لا صح 
نسخه بالعام » إذ من شرطه المماثلة . ) 

وقوله : ويكون بالصيغة والمعنى إلى آخره » شروع إلى تقسيم العام أى : 
عموم العام تارة يكون بالصيخة » والمعنى معا ("“ » كعموم صيغ الجمع كرجال 
اورف ون 

إما عمومها صيغة فلأن الواضع وضع الصيغة للجمع › وتقول مثلاً : رجل 
ورجلان ورجال . 

وإما معنى فلأنه شامل لكل ما يتناوله عند الإطلاق › ولذا يجوز نعته بثلاثة › 
اواس 6 رها 

وتارة يكون بالمعنى وخ دون الصيغة كعامة أسماء الجموع التى لا واحد 
لها مثل : الإنس والجن والقوم والرهط » فإن عموم هذه الألفاظ بالمعنى فقط ؛ 
لأن صيغها كزيد مثل الفردية » ومعانيها الاعتبار فى الألفاظ للمعانى لا للصور 
والمبانى » ولهذا لا تَقَع على الّلاث فصاعدا . 


Nes as 


= الصحيحين » وأخرجه الدارقطنى : 1۱١۸/١‏ (۸) » وقال : صحيح › وأخحرجه الحاكم 
فى كتاب الطهارة : ۱۸۳/١‏ » وقال : صحيح على شرط الشيخين » ولا أعرف له علة ٤‏ 
ووافقه الذهبى . ) 

. أى يكون اللفظ مجموعا والمعنى مستوعباً‎ )١( 

() آى يكون اللفظ مفرداً مرضوعا للجميع . 

(۳) من صيغ العموم . 

(6) من صيغ العموم من سواء كانت شرطية نحو قول الله تعالى  :‏ من يعمل سوءاً 
يجز به 4 ٠‏ أو استفهامية نحو : # من ذا الذى يشفع عنده 4 › أو موصولة نحو  :‏ آلم 
تر أن الله يسجد له من فى السموات والأرض 4 › أو نكرة موصوفة نحو : مررت ممن 
معجب بك ٠‏ إلا آنها إذا كانت شرطية أو استفهامية كانت عامة قطعا » أما الموصولة 
والموصوفة فقد يكونان للعموم أو للخصوص كما فى قوله تعالى : # ومنهم من يستمع = 


و« ما » ٩‏ باعتبار أصل معتاهما . 
ومنه : کلمتا « - جمیع ٩‏ » « وکل » 7 
والثالث من وجوه النظم الع 0 : 
وهو عا تناول أفراداً ٤‏ مختلفة الحدود 
قیده بالاختلاف ليخرج العاء ”° . 


= إليك 4 › $ ومنهم من ينظر إليك ¢ » وبناء على العموم فى من › قال الفقهاء و 
قال شخص : من شاء من عبیدی عتقه فهو حر فشاؤا عبیده العتق عتقوا جمیعا بالإتفاق بين 
أئمة الأحناف لأن من للعموم » ومن بعدها للبيان لا للتبعيض حيث بنيت ما وقع فيه 
البيت ٠‏ رع ا لار ا ملك ن 85 : 

: وهى مثل من إلا أن من للعقلاء وما لغير العقلاء . وقال ا اللغة‎ )١( 
) . آن ما يقم العقلاء وغيرهم‎ 

e ا ا و أنهما بمتازان عن غيرهما بأنهما‎ e 


رجل › أو - ا > ویراد به ا بخلاف سائر آلفاظ ا حبث ا 
د 


(۳) البحر الحیط للزرکشی : ۱۲۲/۲ » سلاسل الذهب له ص ٠١١‏ » الإحكام فى 
أصول الأحكام للآمدىی : ۲١ /١‏ » نهاية السول للأسنوی : ۱٠٤١/۲‏ » زوائد الأصول له 
ص ۲۱٤‏ » منهاج العقول للبدخحشى : ۲۹۷/١‏ » غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاری 
ص۸٤ ٠‏ التحصيل من الخضرل الأرشرق : ۲0/١‏ > اة الاي + ١ ۹1/١‏ 
الإبهاح لابن السبکی : ٠ ۲٤۲۸/۱‏ الآيات البينات لابن قاسم العبادى : ۲/ ٠ ٠١٠١‏ حاشية 
العطار على جمع الجوامع : ٠ ٤/١‏ التحرير لابن الهمام ص ۸۱ » تبسير التحرير لأمير 
بادشاه : ۱۸۱/۱ - ۱۸۵١‏ . کشف الآسرار للنسفی : ۱۹۹/١‏ . حاشية التفتازانى 
والشریف على مختصر المنتهی : ۱۳٤/۱‏ » نسمات الأجار لابن عابدین ص ۸٩‏ › ميزان 
الارن ا ق د 0 رغاد لن اران س ١ا‏ > ر لر 
۱ الکوکب النیر للفتوحی ص ٠ ٤۳‏ التقریر والتحییر لابن امیر الحاج : ۲٠۳/۱‏ . 

)٤(‏ أراد منها فردين فصاعدا ليتناول القرء 

)0( شرح المنار لابن ملك ص )۹٤(‏ . 


وقوله : « بالبدل ٩‏ » أى : على سبيل البدل . 

احتراز عما قيل : إنه يتناول أفراداً مختلفة الحدود على سبيل الشمول مثل : 
2 العين فى معانيها المشهورات » والقرء ‏ فى الحيض والطهر › والقديم 

فى اليل والهار ٠‏ فاته لا مرادن كل واحة 1 من معانها الشع كة لا كل 
د ا ا ا 

وحکمه اتل نيه الام لر رجح بض وجوه الشركة » دا ۲7 
قوله : « العمل به » . 

يشير إلى آنه لا يعمل بالمشترك ما لم يترجح بعض وجوهه ؛ إذ الثابت به 
واحد من معانيها لا كل واحد منها » ولهذا قال : « ولا عموم له » ۶ أى : 
للمشترك » وهو اختيار أبى الحسن الكرخى . 

وقال عامة أصحاب الحديث : إن له عموما ؛ لأن قوله تعالى : # ولا 


ی کے ا ےر 


تنکحوا ما تح آبا رکم © يتناول الموطوءة » والمنكوحة جمہ جميعا » ولأن المشترك 


(۱) بضم القاف وفتحها » وفى هامش ( د ) بالفتح الحيض وجمعه أقراء كفراح › 
وقروء كفلوس . وأقراء كفلس » والقراء أيضا الطهر وهو من الأضداد . 

وفی الملصباح المنير : ٦۸۷/۲‏ > القرء فيه لغتان : الفتح وجمعه قروء وآقرؤ مثل فلس 
وفلوس وأفلس » والضم ويجمع على أقراء مثل قفل وأقفال ويطلق على الحيض والطهر . 

(۲) سقط من ( د) . 

(۳) فی ( د ) : فإن . 

(6) بيان لدفقع سؤال نشا من قوله » وحكمه التوقف بأن يقول : لم لا يجوز أن يحمل 
کل واحد من معنییه أو معانیه من غير توقف وتأمل » فصرح بامتناعه » واستدل أصحابنا 
لعدم عمومه بدلائل » منها بأنه يسبق إلى الفهم إرادة أحدهما حتى تبادر طلب المعين وهو 
يوجب الحکم بآن شرط استعماله كونه فى أحدهما » فانتفى ظهوره فى الكل ١ه‏ . فتح 
الغفار : ١١٠١ /١‏ » نسمات الأسحار ص )۸١(‏ . 

۲ : النساء » الاية‎ )٤( 


° 


ما وضعته ‏ قبيلة معنى » ثم آخرى لآخر » واشتهر بينهم »> ورضى كل قبيلة 
لوضع قبيلة أخحرى » فصار بمنزلة ما لو وضعوا الاسم جملة فى الابتداء لمعنيين › 
ولو كان كذلك لع ° » فكذا هذا . 

وجه القول الأول : أن أهل اللغة وضعوا القرء مثلاً معنى واحد معين › فمن 
قال بأنه يراد به الكل فى حالة واحدة » فقد خالف وضع أرباب اللغة » والتص 
عير متناول للموطوءة « والمنكوحة صبعة > بل الثابت بالصيغة أحدهما »> وأما 

ي و ,”وو 

والرابع من وجوه النظم : المؤول " . 

وهو ما ترجح من المشترك بعض وجوهه بغالب الرأى . 

قول ۴ من ال 

وقع اتفاقا وليس بلازم * ؛ إذ المشكل الخفى ° إذا علم بالرأى كان مؤولا 
أيضاً كما ستقف عليه إن شاء الله تعالى . | 

فالحاصل آن ما يترجح بغالب الرأى » فهو مؤول » ولیس کل مؤول ما 
ترجح من "' المشترك بغالب الرأى لحواز كونه من المشكل والخفى . 

وإغا قال بغالب الرآى ؛ لأنه لو ترجح بالتص كان مفسراً مؤولا . 


(۱) فی ( ج ) : أوضعوا . 

(۲) فی ( ب ) : نعم . 

(۳) مأخوذ من آل يؤول إذا رجع » وأولته إذا رجعته وصرفته » لأنك متى تأملت فى 
موضع اللفظ وصرفت اللفظ عما يحتمله من الوجوه إلى شى معين › فقد أولته إليه . 
كتف السار 2 4/١‏ 

) . فی ( ب ) : عن‎ )٤( 

. ١١١/١ : فتح الخفار‎ » )۹٦( شرح النار لابن ملك ص‎ )٥( 

(7) فی ( ب ) : الحق . ) 

(۷) فی ( ب ) : فی . 


و يروو 


وحکمه ': العمل به أی: ما تر جح بالرأی على احتمال العَلَّط فى الرأى. 
يعنى : أن العمل به واجب كالعمل بالخاص › غير أن وجوب العمل بالخاص 
الواحد . 

بیانه : أن من وجد ماء فغلب على ظته طهارته يلزمه التوضؤ على احتمال 
الغلط حتى إذا تبين أن لاء جس تلزمه إعادة الوضوء والصلاة . 

اا ا ی کی ی ی ا 
وهو أربعة أيضا : 

١ : الأول‎ 

وهو ما ظهر المراد منه بصيغته ‏ . 

قال فى الأصل “ : « وهو اسم لكلام » » إشارة إلى أن هذا القسم من 
قو Es‏ . 

ی : اتضح معناه اللغوى للسًامع الذى هو من آهل الان بمجرد السماع من 
غر امل واحترل ° بهن الف والنگا > فإن ظهور المراد فيهما يتو قف 

ر ر موو 

ik SVS 
. العمل » وإنما الخلاف فى أنه يوجب العمل قطعا أو ظتاً‎ 

› )١۱۲۲( شرح المنار لابن ملك ص (۹۷) » المغنى ص‎ > ١١١/١ : فتح الغفار‎ )١( 
TEY ۱4۰/۱ کف ا لار‎ 

(۲) فی ( ب ) : غا . 
(۳) وهو مأخوذ من الظهور » وهو الوضوح والانكشاف . كشف الأسرار : ٠١١/١‏ 
(6) كشف الأسران > ١ ١١٤/١‏ وائظر المتار ض (۹۷) : 

aS 0‏ > فتح الغفار : 1 ٠.‏ ابن ملك ص (۹۸) . 


2 


وقال العراقيون ‏ بالأوّل » والشيخ منصور بالثانى "“ . 

e : والثانى‎ 

وهو ما ازداد وضوحا على الظًاهر بمعنى بقرينة من المتكلم لا فى الصيغة 
مأخوذ من قولهم : نصصت الدابة إذا حملتها على سير فوق سيرها المعتاد › 
ویسمی مجلس ا لمنصة لزيادة ظهوره على سائر المجالس بنع تكلف › 
نكذا الكلام بالسوق للمقصود دو ل را ن رن ا کرو اا اء 


م سر ص 


ا حل اف الع حرم الربا € [ القرة ENS‏ 
عن اسياق أو السّاق » نص فى الفرقة ين اليح والربا حيث سيق لفاك ٠‏ ۽ لان 
و ا کا ل ا ھا 
نوا يدعو تم 
ل ٠‏ ا ال س ال ب قا د - ردا عليهم  :‏ واحل الله 
لع وَحَرمّ ارا 4 أى : الحل والحرمة ضدان فائّى * يتماثلان » فعلم من هذا 
ان اهر هو الذى يدل عليه الصيغ المعينة » وآن التص هو الّذى لا يدل عليه 
طا بت > واا عل ن الان ٠‏ ا 


سے ى 


وحكمة : أى : حكم النص وجوب العمل با اتضح على احتمال 


. المصادر السابقة‎ )١( 

(۲) وهو قول عامة الأصوليين » وينبغى أن يكون محل الاختلاف الظاهر العام › أما 
الخاص فلا خلاف فى قطعيته بمعنى عدم الاحتمال الناشئ عن الدليل . فتح الغفار : 
١‏ مع المصادر السابقة . 

(۳) فی هامش ( د ) فی الصباح المنبر : ۸۲٣/۲‏ » تصصت الحديث نصا من باب قبل 
رفعته إلى من أحدثه » لَص النسائى العروس : نصا رفعتها على المنصة وهى الكرسى الذى 
تقف عليه فى جلاتها بكسر الميم لأنها الة . 

. فى ( ب ) : عن ذلك‎ )٤( 
فی ( ب ) : فلا‎ )٥( 
ت الاق أو الساق:.:‎ © 


تأویل ٩‏ مجازی کما تقول : « جاءنی زيد » » فقولك : ١‏ زید » یحتمل 
خبره» وكتابه » ورسوله بطريق المجاز » وذكر المصتف ‏ ذلك الاحتمال فى 
التص » ولم يذكره فى الظّاهر مع أنه مرجوح اكتفاءً بان الراجح لو احتمل 
المجاز» فآن يحتمله المرجوح أولى 

والثالث : : امقس ۳ . 


وهو ما ازداد وضوحا على النتص من غير احتمال تأويل 4 ولذلك ازداد على 
رر 2 و ے وار . 

التص ؛ لأنه لا يحتمله مثل قوله تعالى : « فسجد اللائكة كلهم أجمعون 4 
[الحجر : ٠‏ ] . فإن الملائكة اسم عام يحتمل التخصيص »› ففسره ه بقوله : 
«كلهم » قطعاً لذلك الاحتمال » فبقى احتمال الجمع والتفرقة » فلما قال : 
«أجمعون » » انقطع احتمال تأويل التفرق » فلم يبق له محمل ›» فصار مفسراً . 
وحكمه ٤‏ : وجوب العمل به على احتمال النسخ لا على احتمال التخصيص 
والتأويل لا يقال : هذه الآية لا تحتمل النسخ لكونها إخبارا عن الماضى › مع أنها 
من المفسر » فكيف قال فى حكمه : على احتمال النسخ ؛ لأنا نقول : عدم 
احتمالها التسخ باعتبار أنها إخبار لا ينافى احتمال التسخ من حيث إنها مفسر . 

والرابع : الح . 

وهو ما أحكم » المراد به عن احتمال النسخ » والتبديل . 

مثاله قوله تعالی ٠‏ 3 إن الله بكل شىء عليمٌ € [ التوبة : ٠١١‏ ] » إذ قد علم 
أن هذا وصف قدر م ينافى العدم أى : مأمون عن النسخ والتبديل » فكان Re‏ 


مأخوذاً من بناء محكم ¢ ی 1 : متقن مأمون عن الانتقاض . 


(۱) وهو محل الکلام على غير الظاهر . كشف الأّسرار : ٠٤١/١‏ . 

(۲) فى ( ج ) : المص . ) 

(۳) بفتح السين من التفسير مبالفة : الفسر وهو الكشف . فتح الغفار : ٠١١/١‏ . 
(6) شرح المنار لابن ملك ص ٠٠١ » ٩٩‏ » كشف الأسرار : ٠٤۳/١‏ . 

. مأخوذ من قولهم : بناء محكم » أى متقن مأمون الانتقاض‎ )٥( 


٠‏ إ 


۶ ىك 


وحكمه © ٠:‏ ١ال‏ جرتم قر الخال ):. 

اعلم أن لكل واحد من هذه الأربعة يوجب الحكم قطعا حيث يثبت الحدود 
والعقوبات بكل واحد منها » والتفاوت إنما يظهر عند التعارض › يعنى ترجح 
الأوضح ويترك العمل بالأدنى منه : 


(۱) کشف الاسرار ۱/۱ ¢ شرح المنار لابن ملك ص ٤ )٠١٠١(‏ فتح الغفار : 
۳/۱-. 


۰۸ 


فصل 


ولهذه الأربعة من الظاهر والتّص والمفسر والمحكم أربعة أخرى تقابلها © : 

الأول : خحفى » ضد الظاهر » والضدان صفتان وجوديتان تتعاقبان على 
موضوع واحد يستحيل اجتماعهما » وهو أى : الخفى ما خفى المراد منه بعارض 
غير الصيخة تحقيقا للمضادة » فإن الظاهر ظهوره من حيث الصيغة أيضاً بديهة 
استحالة كون الشىئ الواحد ظاهراً من جهة » وخفياً من تلك الجهة › فلما كان 
ظهور الظّاهر من جهة الصيغة ؛ وجب أن يكون خفاء ضده بعارض غير الصيغة 
ماج إلى الطاب لحل الاد . 

رکه د لطر ف اق :ف ا ا ن اء اده ای هات 
فإن کان لزیادته يتعدى حكم الظاهر إلى الحفى » وإن كان لنقصانه لا يتعدى إليه 
ال وق رل از  :‏ والسارق والسارقة فاقطعوا أيد بها 4 () 

فإنها ظاهرة فى حق السارق خفية فى حق الطرّار 7 والّاشی عارض 
غير الصيغة وهو اختصاصهما باسم آخر ؛ إذ ‏ تَعَاير الأسامى دليل على تغاير 


. والخرض من هذه الأقسام توضيح الأقسام المذكورة‎ )١( 
. فى ( أ ) : الصفة‎ )۲( 
. ) کشط فی ( ب‎ )۳( 
. ) کشط فی ( ب‎ )٤( 
. ۳۸ : المائدة » آية‎ )٥( 
: الطرار فن ظط سه > أى : شقه فى خفية » فوقع الال وأخذه »› قال أهل اللغة‎ 0 


سے ص 
وو ت 


N E‏ ينظ قرير اة ص 0۳6١‏ > شرح النار لابن ماك 
ص(۱۰۳) . 
(۸) فی ( ج ) : إن 


۱ 


المعانى » ثم اشتبه شتبه بان ذلك الاختصاص هل هو النقصان فى معنى السرقة › أو 
لّمزية فيه » فلما نظرنا علمنا أن الطَرَ داخل ذ فى السرقة واختصاصه بهذا الاسم 
زيه فى معتى السرقة + لاثه يسرق عن الافظ يتقان ٠١7‏ بضرب غفلة مه » 
فكان فى غاية الكمال » وغاية الحذاقة فى صنعة السرقة . تأمل . 

وعلمنا أيضا أن النبش خارج عن حكم السرقة لنقصانه فى معناه عنها » فألحق 
الطّرار بالسًارق فى وجوب القطع » ولم يلحق النباش به 0 

والثانی ّ مشکل )۳( « ضد النص »> وهو فوق الخفی لاحتياج الطلبِ 
والتأمل › أى هو أشد خفاءً منه لا ينال بمجرد الطلب » بل به › وبالتأمل بعده 
إلى أن تين الراة : 

سر يځ اګ يم اق ر €3 

مثاله قوله تعالی  :‏ وإن كنتم جنباً فاطهروا 4 

وبیانه Jh‏ المراد بالطهارة یو جب تطهیر جميع البدن > إلا ما كان باط 
وكذا ما فيه حرج من الظّاهر مثل العين » ومحل الجراحج مستشناة للضرورة › 
لوجقا فشن س ره را و 
i O N N N‏ « وان کان 
اعام ظا و ا1١‏ ال 0© انكل جک لار ها 


(۱) فی ( ب ) : لا اليقظان . 
(۲) کشف الاأسرار : ١٤١/١‏ > ابن ملك ص )٠١۳١(‏ » فتح الغفار : ETA‏ 
(۳) زبدة الوصول ص (۲۰۳) . 
EE DINED‏ 
(۵) کشط فی ( ب ) . 
(1) وفى هامش ( د ) : وأما الشفة › قال الخبازى : يتبع الفم » وقال أبو جعفر : ما 
كتم عند انتظام الفم فهو تبع وما ظهر بتبع الوجه يجب إيصال الماء إليه . 
(۷) کشط فی ( ب ) . 
(۸) کشط فی ( ب ) . 


أى دخل فى الشكلين [ أعنى الاه ] " مطلقا مس وجه ٠‏ فتأملنا فى معنى 
النص وقلنا [ يوجب غسلهما ] " فى الجنابة لإمكاں تطهيرهما من غير 
حرج ٠‏ يعنى : ألحقناهما بالظاهر لورود آية الخسل بالمبالغة » بخلاف آية 
الوضوء . فلذلك جعلناهما من الباطن فى حق الوضوء › فكانت الاآية مشكلة 
فى خصوص الفم والأنف ‏ . ) 


م ى وو 


وحكمه : اعتقاد حقيقة المراد إلى أن يتبيّن بالطلب ٠‏ والتأمل للعمل به ° . 
ت 2 4ھ ے و 
والالت مسجل :+ صدالمي.: 


(۱) کشط فی ( ب ) . 

(۲) کشط فی ( ب ) . 

(۳) ومثاله أیضا فی قوله تعالی * فاترا حرٹکم آتّیى شثتم 4 : فلفظ أنى من قبيل 
المشترك للفظی لانه یستعمل بمعنی کیف کما فی قوله تعالی * قال ربی آنا یکون لی 
غلام % [ آل عمران : ٤٠‏ ] . کما یستعمل من آین کما فی قوله تعالی  :‏ قال یا مریم 
أنى لك هذا # أى من أين لك هذ' الرزق . وعلى هذا أشكل المراد بها هنا » أهو بمعنى 
من أين ٠‏ فتدل الآية حينئذ على إباحة مخالطة الزوجة فى أى موضع يشاء الزوج أو بمعنى 
كيف فلا تكون دالة على الإباحة فى أى موضع » بل فى موضع معلوم ٠‏ وبعد الطلب 
والتأمل فى الآية . وجد أن المراد بلفظ آنا هو معنى كيف بقرينة قوله تعالى : حرثكم لأن 
الحرث موضع طلب الأولاد . شرح اننار  ۳٣٤/۱‏ . کشف الأسرار  ۳٠٤/۱‏ . 

)٤(‏ المغخنى ص (۱۸) . فتح الغفار ١١١/١‏ . ابن ملك ص )١١ ٤١(‏ » زيدة الوصول 
ص (۲۰۳) 

: لغة . إما مأخحوذ من الجمل . وهو الخلط . أو من المجموع ›» من قولهم‎ )١( 
. «أجملت الحساب » إذا أجمعت على زيد كلامى » » أى : أبهمته‎ 

ينظر ترتبب القاموس: ۱ ٠.‏ لسان العرب : ٦۸9 - ٦۸٤/١‏ . البرهان لاإمام 
الحرمين : ٤1۹/١‏ . البحر المحيط للزركشى : ٤٠٥٥/۳‏ . الإحكام فى أصول الأحكام 
للآمدى : ۷/۳ . التمهيد للأسنوى ص ٠ ٤۲۹‏ نهاية السول له ٥۰۸/۲ ٠‏ » زوائد 
الأصول له ص ٠ ۳٠٠١‏ منهاج العقول للبدخحشى : ٠ ۱۹١/۲‏ التحصيل من المحصول 
للأرموى ٤١۳/١ ٠‏ . المنخول للغزالى ص ٠ ٠١۸‏ المستصفى له : ٠٤٠١/١‏ . حاشية 
البنانی ٠ ٥۹۸/۲‏ الإبهاج لابن السبکی ۲٠٠/۲‏ . الآيات البينات لابن قاسم العباد := 
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وهو ما اشتبه مراده لازدحام الَعَانی على فظ من ١‏ غير رجحان لأحد 
المعنيين » وقد يكون ذلك الزحام باعتبار إبهام المتكلم أو باعتبار غرابة اللفظ 
كالهلوع"ء وقد يكون باعتبار الوضع كما فى المشترك إذا انس باب الترجيح 
فيه» فاحتاجح إلى الاستفسار من الشارع . 
ومثاله : آية الربا وهى ١‏ حرم الربًا » » فإنها مجملة لاشتباه المراد أو معنى 
الربا الفضل مطلقا بحسب اللغة » ودا ليس براد من الله - تعالى - لإفضائه إلى 
ريم البيع المنصوص بالحل المشروع للاسترباح » والاستفصال › فاستفسرنا من 
الشارع > نكان قوله عليه السلام : « الحنطة بالحنطة مغلا بوث كيلا بكيلٍ 


سے سر ار 


والقصل ربا » " تفسير لها » لکنه غير قاطع › إذ لم يعلم به 


٠١۷/٣۳ =‏ . حاشية العطار على جمع الجوامع : ۳/۲ » العتمد لأبى الحسين : 
 / ١‏ إحكام الفصول فى أحكام الأصول للباجی ص ۲۸۳ ٠‏ تيسير التحرير لأمير 
بادشاه : ۱0۹/۱ » ميزان الأصول للسمرقندى : ١١١/١‏ » حاشية التفتازانى والشريف 
على مختصر المنتهى : ۷۷/١‏ » شرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر 
التفتازانی : ٠١١/۲‏ » حاشية نسمات الأسحار لابن عابدين ص ٩١‏ » 'الموافقات للشاطبى: 
۳۰۳ ۰ إرشاد الفحو للشوکانی ص ۱٦۷‏ » شرح مختصر المنار للکورانی ص ٥١‏ › نشر 
البنود للشنقیطی : ۲۹۷/۱ » شرح الكوكب المنير لفون ص ٠۲۷‏ 

(۱) فی ( ب ) : | 

O O TT 
فهو هلع وهلوع مبالغة » وقهرها فى هامشها أيضا أخرج عبد الله بن محمد الشريف‎ 
. الأضداد من قاموس المحيط وجعلها رسالة على ترتيب حرف الهجاء » مثل تاتا الإبل‎ 
عا ا اف ر اتال مال وکر وکت‎ 

(۳) الحديث روی من حديث عبادة بن الصامت » ومن حديث أبى سعيد الخدرى › 
ومن حدیث بلاڵل رضى الله عنهم . 
فحديث عبادة : أخرجه مسلم فى كتاب المساقاة » باب : الریا : ۳/ ۱۲۱۰ (۸/ »)١١۸۷‏ 
والترمذى فى البيع : ۱/۳ )۱۲٤۰(‏ » وأبو داود فى البيوع : (FTE4) YEo/Y‏ « 
والنسائی فى البيع : ۷/ ۲۷٤‏ » ابن ماجه فى التجارات : ۷۷/۲ )۲۲۰٣٤(‏ » وأما حدیث= 


۱۱۱ 


إلا حرمة فضل خال عن العوض المشروط فى ١‏ العقد › وبقى الخفاد فيما 
و 

وبعد هذا البيّان ‏ صار بنزلة المشكل فى الاحتياج إلى الطلب » والتامل » 
فطلبنا ا مراد فى التفسير » أعنى الحديث المذكور » وهو آنه لأى شئ حرم الربًا ‏ 
فوجدناه القدر والجنس » ثم تأملنا فيه هل هو صالح لتعليق الحكم به ؟ وسيجي 
لهذا مزید بیان فى باب القاس إن شاء الله تعالى . 

واعلم أن الاحتياج إلى الطَلب والتأمل فيما إذا لم يكن الاستفسار كافياً » أما 
إا كان افا لا بج الطلي والامل » ولهذا اص العت على الانخار 
مع ثبوتها فى الأصل » وشرع إلى بيان حكمه » وقال : 

وه © 2 ارت به > ن لجل م اده اراد الى ا 
مراده من المجمل ٠‏ فإذا لحقه البيان وجب العمل به على تفاوت درجات البيان » 
كان قطعيا كبيان الصلاة والركاة صار مفسراً » وإن كان ظنياً كبيان مقدار المسح 
صار مؤولاً . 


کا د أخحرجه مسلم فى المساقاة » باب : الربا : )٠١۸٤/۸۲( ۲٣۱/۳‏ . وأما 
حدیث بلال ۰ فعزاه الزیلعی إلى البزار فى مسنده » وهو فى الزوائد : )۱١١٤( ٠١۸/۲‏ » 
ونصب الراية : ۳٦/۳‏ . 

(0 قى( 

(۴) فى هامش ( د ) : اعلم أن البيان الملحق بالملجمل لا يخلو إما أن يكون قاطعاً أو 
لاء فإن كان الأول يكون المجمل به مفسراً لبيان الصلاة والزكاة > وإن كان الثانى لا يصير 
الجمل به مشكلاً > فتجب حينئذ بعد الاستفسار » أي الطلب والتأمل » وكذلك الربوبيات 
با لحدیث فى الأشياء الستة » قال عمر : قبض رسول الله ية ولم يبين لنا أبواب الربا » 
فقوله بل بالاستفسار إشارة إلى القسم الأول » وقوله ثم الطلب ثم التأمل إشارة إلى القسم 
الان : 

UE TES 

. )٠١٠١( شرح المنار لابن ملك ص‎ ». ٠٠١ /١ : كشف الأسرار‎ )٤( 


11۲ 


والرابع مشاه ضد المحكم . 
وهو ما لم يرج بیان مراده لشدة خفاته ‏ أ“ » وأصل ذلك قوله تعالی : اوهو 


سے سر ص رر e‏ وو رلو و کے سے 
اذى أنزل عليك الكتاب منه آيّاتغ محکمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات » 
٥‏ رہ و سے ا 22 سے ٥ے‏ ار 


اين فى قلوبوم یغ یتبعون ما تشابه منه ابتغاء ‏ الفتة وابتعَاء تأویله وما یعلَّم 


تأيه إلا الله والراسخون فى العلْم ا به کل من عند رتا با 4 ۳ . 


ال غ ن e‏ 
ومر الاه غا رد الله ك الى < كمد قك لدا > وكا لقطات فى 
أوائل السور من الحروف مثل DJ:‏ آلم حم ص › وغيرها )€( ¢ دل القاطع 


o e‏ س لر سے سر ا 
على أن ظاهره غير مراده مثل : « الرحمن على العرش استوّى » ( . # وید 
الله فوق أيديهم 4 [ ] ما ينتحيل ظاهر معناء " . 


. ١١١/١ : فتح الغفار‎ . )٠١۲( ابن ملك ص‎ » )۲١ ٤( زبدة الوصول ص‎ )١( 

(۲) آل عمران » آية : ۷ . 

(۳) فی ( ب ) : الله تعالی . 

. وهى الحروف التى يقطع فيها التكلم بعضها عن بعض‎ )٤( 

)٥(‏ وروی فى تفسير ذلك عن سفيان بن عيينة قال : سئل ربيعة عن قوله : « الرحمن 
على العرش استوى » كيف استوى ؟ قال : الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول › 
ومن الله الرسالة » وعلى الرسول البلاغ البين » وعلينا التصديق . ) 

وهذا الكلام مروى عن « مالك بن آنس » ا غو رجه و ا اوا ال 
بعلمه وهو الكيف المجهرول الذى قال فيه السلف كمالك وغيره الاستواء معلوم »> والكيف 
مجهول » فالاستواء معلوم يعلم معناه ويفسر » وهو من التأويل الذى يعلمه الراسخون فى 
E E N AR EN O O‏ 
على عرشه بلا كيف لا يعلمه أحل . . 

a وهذه الاستحالة بالنظر إلى‎ )٨( 

قلت : هذا لو قلنا بأن له يدا من جنس المخلوقين » وهذا مستحيل عقلاً وشرعا » لكن 
لم لا جوز آن یکون له يد تتاسب ذاته تتح من صفات الكمال ما تسق الذات ٠»‏ 
وذلك ما تقتضيه ظرواهر النصوص القرآنية . 


1۲۳ 


ومن لم يجعل الوقف لازما › بل عطف « والرٌاسخون » على الله يحمل 
أمثال هذا على خلاف الظاهر » ويؤول تأويلاً صحيحا على وجه لا يناقض 
الدليل العقلى » والآية الملحكمة » والأسلم ما ذهب إليه المتقدمون . 
لم رودو 2 ا ا 
وحكمه : التوقف فيه » فى المتشابه أبداً على القول الأول إلى يوم القيامة ؛ 
لأنه يوقف عليه فى العقبى ؛ لأن إنزال التَشابه للابتلاء » ولا ابتلاء فى الآخرة › 
وانقطاع ال لوی ا ر ن يستحیل ذلك » وذلك 


سے ر 


التوفف مع اعتقاد خفية المراد به > وهو معنی قوله تعالی قولون آمتا به کل 
من عند ربتا ‏ 1 آل عمران .[V:‏ 

وبيان الانحصار : أن اللَفْظ الذى خفى المراد منه للسامع لا يخلو إما أن يكون 
ا لحقاء فيه لمعنى يرجع إلى غير الصيغة » أو لمعنى يرجع إليها › فالأول خفى . 


والثانی : إما أن يكون دركه بالتأمل أولا . 

فالأول : المشكل . 

والثانى : المجمل » إما أن يكون مرجو البيان من جهة المتكلم أولاً . 
فالآزل :الج * . 

والثانى : المتشابه » واللّه أعلم . 

الثالث : من الأقسام الأربعة فى وجوه استعمال ذلك النظم ° . 
وهو أربعة أيضا . 


(۱) فی هامش ( د ) : قال فى شرح الأصل : قال فخر الإسلام هذا » أى انقطاع رجاء 
المعرفة فى حقنا لأن المتشابهات كانت معلومة للنبى ية وغير واجب على الله ولم تزل 
امعتزلة أن الراسخ يعلم تأويله » والوقف على الله » وقال أكرم المتأخرين وعامة أهل السنة: 
الوقف عندهم وهو مذهب عامة الصحابة . ابن ملك ص ٠١١‏ . 

قط مى( 

(۳) فى المعنى . 
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N : الأول‎ 

هى « فعيلة » » من حَق الشئ ' إذا ثبت » فتكون بمعنى « الفاعل » أى : 
الثابت فيما وضع له > أو من حققت الشىئ إذا أيقنته » فتكون بمعنى « المفعول » 
أى : المتيقن فيها › ف « التاء » حينغذ للنقل من الوصف إلى الاسم لا للتأنيث › 
وهى على ثلاثة أنواع : 

لغوية : كالإنسان المستعمل فى الحيوان الناطق ‏ . 

وشرعيّة : كالصَلاة فى العبادة اللخصوصة . 

وعرفية : كالدابة فى ذوات الأربع . 

وكذا المجاز ثلاثة أى : لغوية وشرعية وعرفية > وهی ان الحقيقة اسم e‏ 
أريد به ما وضع له لغة وشرعا وعرفا كما عرف . 


)١(‏ ينظر البحر المحیط للزرکشی : ٠٠۲/۲‏ » سلاسل الذهب له ص ۱۸۲ » التمهيد 
للأسنوى ص ٠۸١‏ » نهاية السول له : ٠٤١/۲‏ » منهاج العقول للبدخحشی : ۳۲۷/۱ » 
غاية الوصول للشيح زكريا الأنصارى ص ٤1‏ » التحصيل من اللحصول للأرموى : 
۱ الستصفی للخزالی : ۳٤۱/١‏ > حاشیة البنانی : ۳۰۰/۱ »> الإبهاج لابن 
اک2 0 لات البيتات لابن قاسم العبادی ٠ ٠٠١۲/۲‏ تخريج الفروع على 
الأصول للزنجانى ص ٠ ٦۸‏ حاشية العطار على جمع الحوامع : ۳/۱ العتمد لاأبی 
الحسين : ٤٠٠٥/۲ ٠ ٠١/١‏ » الإحكام فى أصول الأحكام لابن حزم : ٠ ٤۳۷/٤‏ التحرير 
لابن الهمام ص ٠۰‏ ۰ تیسیر التحریر لأمیر بادشاه : ۷۲/۱ ۰ ۲/۲ > كشف الأسرار 
لاش : ۲/١‏ . حاشية التفتازانى والشريف على المنتهی : ۱۳۸/١‏ » شرح التلويح 
على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازانى : ۷۲/١‏ » حاشية نسمات الأسحار 
لابن عابدین ص ٩۷‏ » شرح مختصر المنار للکورانى ص °۸ > الوجيز للكراماستى ص ۸»› 
ميزان الأصول للسمرقندى : ٠ ۲۷/١‏ تقريب الوصول لابن جزى ص ۷۳ ٠‏ إرشاد الفحول 
للشوکانی ص ۲٠۰‏ » نشر البنود للشنقیطی : ۲۱/۱ ۰ الکوکب النیر للفتوحی ص ۲۹ ٠‏ 
التقرير والتحبير لابن أمير الحاج E‏ 

(۲) الصحاح : ٠٤١١/١‏ . المعجم الوسیط: ۱۸۷/۱ ۰ ۱۸۸۲ كشف الأسرار : 
0/۱ 
(۳) والفرس والحر والبرد والأرض والسماء 
)٤(‏ فی هامش ( د ) قوله: اسم فا آي اللفظ لان الحقيقة من عرارض الالفاظ الا لعي - 
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وعلامة الحقيقة آنه لا يستقيم نفى الاسم › وعلامة المجاز أن يستقيم نفيه عنه 

والثانى : الحار 9 

وهو الفعل من جاز يجوز إذا تعدی » فیکون بعنی « الفاعل ٩‏ کالمولی بمعنی 
الوالى » أى : المتجاوز عن محل الحقيقة إلى محل المجار " : 


وهو اسم لا أريد به غير ما وضع له " لناسبة بين ما وضع اللفظ › وبين 


= وكذا المجاز » وقوله : أريد به ما وضع له فيه إشارة إلى أن الحقيقة والمجاز وإعجاز 
متعلقات بإرادة المتكلم فقبل الإرادة لا يسمى حقيقة ولا مجاز ٠‏ أو المراد بوضع اللفظ تعينه 
للمضى بحيث يدل عليه عين قرينة » فإن كان ذلك التعيين من جهة واضع اللغة فوضع 
لخوى » وإن كان من جهة الشارع فوضع شرعى › وإن كان من قوم مخصوص فوضع 
عرفى خاص ٠‏ ويسمى اصطلاحا وإلا فوضع عرفى عام » فسمع من أستاذنا مصلح الدين . 

(۱) أصله من مجوز على وزن مفعل مأخوذ من الجواز بمعنى العبور . يقال : جزت 
النهر يعنى عبرته » ومجوز مصدر میمی صالح للزمان والمكان . 

(۲) ينظر : البحر المحیط للزرکشی : ۱٥۸/۲‏ » سلاسل الذهب له ص ٠ ٠۱۹۰‏ التمهيد 
للأسنوی ص ۱۸١‏ » نهاية السول له : ٠٤٥١/۲‏ » منهاج العقول للبدخشی : ٠٠٤/۱‏ › 
غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاریى ص ٤١‏ » التحصيل من المحصول للأرموی ۲۲۱/۱ 
اللستصفی للغزالی : ۳٤٤١/۱‏ . حاشية البنانی : ٠ ۳٠٤/١‏ الإبهاج لابن السبكى : 
٦٢ ۱‏ الآیات البينات لابن قاسم العبادی : ٠١۲/۲‏ » تخريح الفروع على الأصول 
للزغجانى ص ۳۸۷ » حاشية العطار على جمع الجوامع : ٠ ۳۹۹/١‏ المعتمد لأبى الحسين : 
٠ 0/٢ > ۱/۱‏ الإحكام فى أصول الأحكام : ٤۳۷/٤‏ . التحرير لابن الهمام 
فن 4 تبر الجر امن انا ۷۳75 4 ۳/١‏ و کا ا شان ا 
١“م؛ء‏ حاشية التفتازانى والشريف على مختصر المنتهى : ۱۳۸/١‏ › شرح لتلويح على 
التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازانى : ۷۲/١‏ » حاشية نسمات الأسحار لابن 
عابدین ص ۹۸ » شرح مختصر النار للکورانی ص ٥٩‏ » الوجیز للکراماستى ص ۸ › 
ميزان الأصول للسمرقندى : ٥۲۷/١‏ . تقريب الوصول لابن جزى ص ۷۳ » إرشاد 
الفحول للشوکانى ص ۲۲ ٠‏ نشر البنود للشنقيطى : ٠ ٠١٤١/١‏ الكوكب المنير للفتوحى 
ص ۳۹ - ٥١‏ » التقرير والتحبير لابن أمير الحاج : ۲/۲ . 

() انظر التلويح : ٩۲/١‏ » شرح النار : ٤٠٠١ /١‏ > زبدة الوصول ص ١١١‏ . 
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غیره الذی آرید به » وبه خرج الهزل »› إذ هو آن یراد بالشئ غير ما وضع له بلا 
مناسبة بينهما ؛ لان الهزل إرادة إهمال اللَمْظ عن إرادة الغرض اآطلوب منه 
الموضوع » فإرادة الإهمال إرادة غير ما وضع له » وغير ما يصح إرادته بخلاف 
لجاز » فإنه وإن لم يرد به ما وضع له » ولكنه أريد ما صلح له اللفظ لمناسبة 
بينهما معنى كما فى تسمية البليد حمارا » والشجًاع أسدا » وذا كتسمية المطر 

اعلم أن نسبة المجاز مع الحقيقة كنسبة ‏ القياس مع التص " ؛ إذ معرفة 
الحقيقة لا تكون © إلا بالسماع من الواضع > كما أن التصوص فى أحكام 
الشرع لا بد فيها من السماع من الشارع . 

ويشترط التأمّل فى المجاز فى محل الحقيقة لاستخراج الاّصال ° أعنى 
المناسبة كما يشترط التأمل للقياس فى المنصوص عليه لاستدعاء الحكم » وكما 
يفتقر المجاز إلى المستعير › والمستعار عنه » والمستعار له » والاستعارة » والمستعار 
ما يقع به الاستعارة » كذلك القياس يفتقر إلى القياس » والمقيس عليه › والمقيس 
والقياس والحكم والعلة إلا أن المجاز تعدية اللفظ بالمعانى اللغوية › والقياس 
تعدية الحكم بالمعانى الشرعية . 

ومن حكمهما : أى الحقيقة والمجاز استحالة اجتماعهما مرآدين بلفظ واحد فى 
وقت واحد بان يكون كل منهما متعلق الحكم » كما إذا قلت : لا تقتل الحيوان» 


. )۱١١( المغنى ص‎ )١( 
وفی هامش ( د ) : اعلم أن لفظ الحقيقة والمجاز مجازان فى معناهما > أما لفظ‎ )۲( 

الحقيقة فلأن معناه الثابتة » ثم نقل فيه إلى اللفظ المذكور لكونه ثابتاً فى معناه الوضعى »> _ 
وأما لفظ المجاز فلأن الجواز هو العبور وهو حقيقة فى الأجسام واللفظ عرض يتنع عليه 
الانتقال من محل إلى محل › كذا فى شرح النار ص )١۱١۸(‏ . 

(۳) کشف الاأسرار : ٠١۵١/١‏ . 

. فی ( ب ) : یکون‎ )٤( 

. فی ( ج ) : اتصال‎ )٥( 


IV 


وأردت الحيوان المفترس ٠‏ والرجل الشجاع ؛ لان الحقيقة ما ثبت فى موضعه ؛ 
والمجاز ما جاز عنه » وبينهما تناف » على هذا إذا وى لمواليه بثْلّْث ماله١)‏ 
لا يتناول موالى الموالى ؛ لأن الموالى حقيقة فى معتق الموصى بالات » وفى 
E sS‏ 
فصار بذلك سبباً لإعتاقهم » فنسبتهم إلى المعتق " الأول بحكم السببية › 
ا 
و لے 2 

ومن جكمهما + اى أنكن العمل اة سقط الجارء أن الشار عات 
لا يزاحم الأصل » كما قلنا فى الموالى » وإن كانت الحقيقة متعرة يرجع إلى 
لجاز بالإجماع لعدم المزاحم » كما إذا حلف لا يأكل من هذا الكرم أو القدر ء 
فإنه يقع على العنب » وما يطبخ فى القدر لتعذر الحقيقة » وهو الأكل من عين 
الكرم والقذر » بخلاف ما لو حلف لا يأكل من هذه الشاة » فإنه يقع على 
مها ن اة اة و ع حا لار كان واب © ورهب : 

ولا أراد أن يشير ” إلى عدة أمور تترك الحقيقة فيها فقال : 

وتترك الحقيقة بدلالة العادة على تركها » كما إذا حلف لا يشترى رأسا › فإنه 


(۱) فی ( ب ) : أوصی 

(۲) هذه إحدى المسائل المتفرعة على أن الجمع بين الحقيقة والمجاز لا يجوز . 
٠‏ (۳) بفتح التاء . 

)٤(‏ وفى هامش ( د ) : فإن قيل : الواجب أن يستحق بالعتق الواحد ثلث الثلث لأن 
أقل الجمع ثلاثة فيستحق الواحد من الثلاثة الثلكث دون النصف › الحواب للمثنى حكم 
الجمع فى الإرث . والوضعية » وانظر المسألة فى شرح المنار لابن ملك ص ١١١ - ١١١‏ › 
فتح الخفار : ۱۲۳/۱ - ٠١٤١‏ . 

› وفى هامش ( د ) » وهو بالفارسية ماست فى المصباح المنير : ۱ راب اللبن‎ )٥( 
يروب روبا فهو رائب إذا خثر » ويقال : خثر اللبن من باب قتل ثحن واشتد كذا فى‎ 
. ۲۲٤١/ : الصباح المنیر‎ 

(7) فی ( ب ) : یستریح . 
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يتصرف إلى المجاز التعارف عادة > وهو ما يكبس فى التتانير » ويباع فى 
الأسواق » وتترك بها الحقيقة » وهى ما يسمى رأساً لغة . 

وكذا إذا نذر أن يصلى ينصرف إلى اللجاز » وهو الأفعال اللخصوصة دون 
د وي الغا ل 

فإن قلت : إن الصلاة قد عدت من الحقيقة فى الأفعال المخصوصة فيما سبق › 
فكيف عدت هنا من المجاز فيها أيضاً . 

قلنا : إنه حقيقة شرعية فيما مر ومجاز لغويا ( فيما نحن فيه » ولا متافاة بين 
كون الشىئ حقيقة شرعية فى معنى » ومجازاً لخويا فى ذلك المعنى آيضاً . تدبر. 

وتترك أيضا بدلالة محل كلام » آى : يدل محل الكلام على أن الحقيقة 
E‏ مرادة كقوله عليه السام : « إتنا الأعمّال بالنيّات » » و« رفع 


عن آمتی ٩ n‏ ۳( 
لأ عة الأرل شى آلا بوجت العمل به درن اة 


(۱) فی ( ج ) : مجاز لغوی . 

(۲) متفق عليه من رواية عمر بن الخطاب رضی الله عنه . أخرجه البخارى فى كتاب بدء 
الوحى » باب : كيف كان بدء الوحى إلى الرسول یا : ٩/١‏ (1) › وفى الأعان 
والنذور: ۱ (11۸۹4) . ومسلم فی کتاب الإمارة » باب : قوله ية : « إنغا الأعمال 
بالنیات » : ۳/ ۱١۱١١‏ > 01 (00 › 14۰۷¥( . ) 

(۳) أخرجه ابن ماجه فی کتاب الطلاق »› باب : طلاق المکره : )۲۰٤٥( ٦0٩4/۱‏ > 
ا E E oa ga‏ 
وقال : صحيح على شرط الشيخين > ولم یخرجاه وأقره الذهبى › وقال البوصيرى : هذا 
إسناد صحيح إن سلم من الانقطاع > والظاهر أنه منقطع > وقال المزى؟ فى الأطراف : رواه 
بشر بن بكر التنيسى عن الأوزاعى عن عطاء عن عبيد بن عمير عن ابن عباس » وليس 
ببعيدان يكون السقط من صنعة الوليد بن مسلم » فإنه كان يدلس تدليس التسوية »> مصباح 
الزجاجة : ۲/ ٠۳٠١‏ » وقال الحافظ فى التلخیص : ۲۸۲/۱ : قال النووى : فى الطلاق 
ال وة خد خن وكا فى الارن : ) 
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بشهادة كلمتى « إغا » الموجبة للحه  ٠‏ و« الباء » الكائنة للملابسة . 
وحقيقة الثانى ارتفاع نفس الخطاً والنسيان » ومحل الكلام يدفعهما لوجود 
نفس العمل بدون التية » ووقوع الخطاً والتسيان من أمّته عليه السلام فصار 
الأعمال والخطاً مجازيين عن حكمهما كأنه قال عليه السلام : حكم الأعمال 
بالنیات > ورفع حكم الخطاً والنسيان بدلالة وقوع الكلام بهذا المحل . 


والحکم نوعان (' : 

أحدهما : الثواب والإثم . 

وثانيهما : الحواز والفساد . 

ولا يسبق إلى فهمك استازام الجواز والثواب والفساد والعقاب ؛ لأنه قد يوجد 
لوان دون الراب كن حلا وسا دعا ركان والترا اة 
يجوز » ولا ثواب لعدم العزيمة » وقد يوجد الفساد بدون العقاب كمن جرى 
على لسانه كلام الناس فى الصلاة سهواً تفسد صلاته › ولا إثم عليه 

وتترك الحقيقة بدلالة معنى أى : حال يرجع إلى المتكلم كقوله تعالى لإبليس 
واستفزز من استطَعَّت 4 الآية » أى : أرعج “ ولا تدع *“ » فإن 
حقيقتهما أمر بالإضلال للشيطان » ولكن لكن المتكلم حكيم لا يأمر بالفحشاء »› 
فصرفت هذه الجال من المتكلم المعنى الحقيقى من الآية إلى معنى التهديد › 
والتوبيخ الجازی > وکما فى يمين الفور ° » وهى كمن أرادت امرأته أن تخرج 


(۱) کشف الاسرار : ۱۸۸/۱ . 

(۲) فى ( أ ) : لرعاية . 

٤ : الاآية‎ ٠ الإإسراء‎ )۳( 

(6) ابن کثیر : ٩۱/٩‏ » فتح القدیر : ۲٤٠/١‏ › النسفى : ۲١۷/۲‏ . 

(9) فى هامش ( د ) : فى تاج المصار الإزعاج ازجاى برالكنجين » والمراد معناه اللازم › 
وفى المصباح المنير )۳٤۳(‏ : أزعجنا عن موضعه إزعاجا إزالته عنه . 

0 كفت السار ٠ ۱۸٤/١‏ ابن ملك غل امار خن (۱۲۹) > وق :هام( د ٤)‏ 
وقد تصرف بها أبو حنيفة والأئمة » والفور مأخوذ من فور الاسم باعتبار 
فورآً » آی غلیان الخضب . 


1۰ 


فى الخضب ونحوه فقال : والله ما تخرجى وإن خرجت فآنت كذا » فمكثت 
ساعة » ثم خحرجت لم يحنث ١‏ » وحقيقة الكلام عدم الخروج أبدآ » ومع 
ذلك تركت » وحمل على الخروج المعين » وهو مانع منعها منه بدلالة حال 
المتكلم » وهى إرادة المعنى الخاص لا أبداً . 

وتترك بدلالة سياق نظم » وهو قرينة لفظية التحقت بالكلام » فمنعت عن 
إرادة الحقيقة من الكلام كمن قال لأخر : طلق امرآتى إن كنت رجلا » فحقيقة 
E e E‏ 
الكلام عن التوكيل إلى التوبيخ   . TR‏ فمن شاء فَليؤمن ومن 
شاء فيكف » " » فحقيقة هذا الكلام أمر بالتخيير بين الإان والكفر » إلا أن 
ان العقوبة بعد التخيير فى سياق الآية بقوله  :‏ إا أعتدتا للظالمين تارا 4 )٤(‏ 
الآية دل على أنها متروكة غير مرادة » وإغا المراد الإنكار والتوبيخ ارا وتر 
بدلالة اللَمظ نفسه من اشتقاق » أو إطلاق كمن حلف لا يأكل لحما لا يقع على 
لحم السّمك ولا الجراد ؛ لان اللحم ينبئ عن الشتّدة ‏ » يقال : التحم الحرب 
إذا اشتد » والاشتداد يكون بالدم » ولازم فى السمك والجراد . 

وبيانه : أن اللفظ الموضوع لمسمى إذا كان منبئا عن كمال صفة فى مسماء ه لغة » 
وفى بعض أفراد ذلك المسمى نوع قصور لم يتناول اللَمظ ذلك القاصر كاللحم إلا 
عند القرينة كقوله تعالى 3 وتستخرجون منه لَحماً ّرب 4 " » فإن المراد منه 
لحم السّمك بقرينة البحر » وكذا الحكم فى العكس إذا كان اللَفظ منبئا عن صورة 
صفة فى مسماه لغة » وفى بعض أفراد ذلك المسمَى نوع كمال لم يتناول اللفظ 


. المصدران السابقان‎ )١( 

(۲) ابن ملك على المنار ص )۱١۹(‏ . 

(۳) الكهف › آية : ۲۹ . 

. ۲۹ : الكهف › آية‎ )٤( 

. )۱١۷( ابن ملك على المنار ص‎ ٠ ۷۷١/۳ : الدر المختار‎ . ۸٠ /۲ : الهداية‎ )٥( 
. ١۳ : النحل › آية‎ )١( 


ذلك الكامل » كما إذا حلف لا يأكل فاكهة لا يتناول الرمان والعنب عند أب () 
لق س الما نرات افا الوا ووا 
اا وکا ل اھا رای کا کی اال و 

والثالث من وجوه أفسام الاستعمال : الصريح © . 

وهو ما ظهر مراده بيناً » سواء كان حقيقة أو مجازاً . 

ولذلك قال المنصور الخوارزمى فى وجه الحصر : اللَفظ إما أن يكون مستعملا 
فى موضوعه الأصلى » أو غير موضوعه الأصلى » فالأول بالحقيقة . 

والثانى : الملجاز » وكل واحد منهما إما أن يكون ظاهر المراد بن ضم إليه كثرة 
الاستعمال » أو مستتر المراد » فالأوّل الصريح » والثانى الكناية › فعلم ن“ إن 
الصريح والكناية ليسا قسمين مباينين ”° للأولين (۷) > وما وقع فى « إفاضة (۸) 
الأنوار ٤‏ من أن الفرق بين الكئاية والمجاز آنه لا جواز للمجاز ° بدون الايّضال 
بخلاف الكتاية » فإن العرب تكنى للحبشى بأبى البيضاء »> وعن الضرير بأبى 
الا رل ا ان ا 


(1) فى ( ب ) : الإمام . 

(#) تقدمت ترجمته . 

(۲) حاشية ابن عابدين : ۳/ ۷۷۷ » والهداية : ٠ ۸١/۲١‏ ابن ملك ص )۱١۸(‏ . 

(۳) سقط من ( د ) . 

(6) وهو فن اللغة الظهرر » مى الق ضرا لطهرر وارتقاعة على ساف اأ 
ابن ملك ص )۱١٤(‏ . 

)٥(‏ أى تاماً احترز به عن الظاهر لأن الظهور فيه ليس بتام لبقاء الاحتمال . ابن ملك 
ص )۱١٤(‏ . 

(7) فی ( ب ) : بان . 

۷0ت لول .. 

(۸) وفی ( ب ) : إضافة . 

(۹) وفى يجوز المجاز . 


۲۲ 


ا ا ا روطان وکت > وای روهت 
رات رها هرر اا اد دالا اا الال د 
وحكمه ‏ : آى الصريح ثبوت موجبه مستغنيا عن العزية ى النية » فعلى 
أى وجه أضيف إلى المحل من نداء » أو وصف كان موجباً للحكم حتى إذا قال: 
يا حر » أو يا طالق » أو حررتك » أو طلقتك کون إيقاعا نوی أو لم ينو » 
کال قل اع 7 > اران ٠‏ نحن لک فا ما ما ن 
إيجاب الحكم صريحاً » فلا يحتاج إلى النية "© . 

والرابع من أفسام وجوه الاسَعّمال : الكَتاية ) . 

وهى ‏ ما لم يظهر المراد به إلا بقرينة حقيقة كان أو مجازا " مثل : ألفاظ 
الضمير ١‏ » فإن المراد لا يفهم بها بدون القرينة » فإن لفظ « هو » لا يميز 


› مثال الحقيقة فإنهما حقيقتان شرعيتان فى إزالة الرق والنكاح صريحان فيهما‎ )١( 

ويجوز أن يكون كل واحد منهما مثالا للحقيقة والمجاز باعتبارين لأنهم مجازان لغويان فى 
إزالة الرق والنكاح لأن وضعهما فى اللغة ليس كذلك » وهما صريحان فى ذلك المدلول 
المتعارف ٠‏ ابن ملك على المنار ص )٠١١(‏ . 

(8) زبدة الوصول ص )۴١(‏ > اغى ص )0٤6(‏ ي 

(۳) فتح الغفار : ٤١/١‏ > ابن ملك على المنار ص )۱١٤(‏ . 

. ٤١/١ : فتح الغفار‎ » )٠٠١( ابن ملك ص‎ )٤( 

() فی ( ب ) : الحر . 

(0) المصدران السابقان . 

(۷) مأخوذة من قولهم : كنيت إن كان لام الكلمة ياء »> وهو المشهور فهى فى الكناية . 
ا ا ا ی م کرت اھ کور ا > وھے 0 غ مور کک 
منقلبة عن الواو على غير قيلس كذا فى التقرير . فتح الغفار : ٤٤/۲‏ . 

(۸) وفی ( ب ) : وهو . ) 

(۹) زبدة الوصول ص )1۳١(‏ » ابن ملك على المنار ص )١٠١١(‏ . 

)٠(‏ كهاء الغائية » وآنا وأنت فإنها كنايات حقيقة لأنها لا تيز بين اسم واسم إلا 
بقرينة تنضم إليها كما سيوضح المصنف رحمه الله . ابن ملك على المنار ص )۱١١(‏ . 


۳ 


بنفسه بين اسم واسم إلا بدلالة أخرى ؛ لأن الضمير عبارة عن الاسم المحضمن 
للإشارة إلى المتكلم » أو المخاطب لا غيرهما بعد سبق ذكره › فلا يهم المراد 
منه إلا بقرينة . 


لر یں ارس 


وحکمها عدم الل ها ى ٠‏ وجب الكناية و 
مقامها مثل دلالة الحال ك « اعتدى » فى حال مذاكرة الطّلاق » والأصل فى 
الكلام هر الصريح ؛ لأن الكلام وصع لاوفهام ¢ والصريح جر التام فی 
الإعلام» وفى الكناية قصور باعتبار "© لاشتباه المراد فيما هو إلزام » فيظهر 
التفاوت " فيما يندرئ بالشبهات ©“ » فلا يجب حل القذف إلا بصريح الرّنا 
حتى من قذف رجلا له فقال آخر : صدقت » لم يحد المصدق “ ء وكذلك إذا 
قال : لست بزان » ونك افر ا اظ ا و د 
فقال له آخحر ET‏ فإنه يح + لأته غين الصرب * 


الرابع من الأَفْسام الأربعة فى أول الكتاب فى معرفة وجوه الوقوف على 
أحكام : ای مراد التظم : 

اعلم أن الاستدلال بالتص على وجهين : صحيح › وفاسد . 

فالصحييح الاستدلال بالعبارة » والإشارة » والدلالة › والاقتضاء »> وما سوى 
ذلك فاسد » فشرع المصتف فى بيان القسمين مقدما الأول . 

فقال : وهى أربعة أيضاً . 


(1) المغنى ص ٠ )٠٤١١(‏ ابن ملك على المنار ص )١١١(‏ › فتح الغفار : ٤١/١‏ . 
(۲) عن البيان لأنها تتوقف فى إفادة المقصود على قرينة › ابن ملك ص )١٦۸(‏ > زبدة 
الوصول ص )۱۳١۲(‏ . ) 
() بين الصريح والكناية بحسب الظهور والخفاء . المصدر السابق . 
)٤(‏ مثل الحدود والكفارات . المصدران السابقان . 
)٥(‏ لأنه یحتمل أن یراد به صدقت فى قذفك بالزنا » وأن یراد صدقت فما مضى فلم 
تكلمت بهذه الكلمة . ابن ملك على المناز ص )1١۹(‏ . 
(1) المصدر السابق . 


1۴٤ 


الأول : الاستدلال ٠‏ بعبارة التص ١‏ . 

وهو العمل بظاهر ما سيق له الكلام " العبارة هى التظم المعنوى المسوق له 
الكلام سميت عبارة الخال ترج ٠‏ الط رال الى واكام فن 
المعنى إلى الثظم تی 

وإذا عمل بموجب اكلام ھ الأمر والنهى يسمى استدلال؟ بخارة الضن ال 
قوله تعالی : # وعلى وود له رزهن وکسوتهن ) » سيق هذا الكلام 
لالات فة ارجات على ارود ك > وهر لب > والعل هاا 
اا ا ا > وفيه إشارة إلى أ اا ال الال :لته ت اله 
بلام الملك فى قوله تعالى وعلی الولو لَه 4 > فیلزم أن یکون مخصوصاً به 
ا 


(۱) وفی هامش ( د ) : قال فى شرح المنار : الاستدلال هو انتقال الذهن فى الأثر إلى 
المؤثر كالدخان مع النار » فإذا أدرك الدخان انتقل منه الذهن إلى النار » وقيل بالعكس › 
وهو المراد هاهنا » وفى العبارة تسامح لأن الاستدلال صفة المستدل وليس من آقسام الكتاب 
لكن » ولا لم تفد الأقسام بدونه عده منها . راجع شرح النار لابن ملك ص )۱٩۹(‏ . 

(۲) ينظر : البحر المحيط للزركشى : ۱۸٦/١‏ » الإحكام فى أصول الأحكام للآمدى : 
۳/٣۳‏ . نهاية السول للأسنوى : ٥۹/٤‏ » غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاری ص۹١١٠‏ 
التحصيل من المحصول للأرموی : ۱۸۷/۲ . حاشية البنانی : ۲٣۳/۲‏ › الإبهاج لابن 
السبكى : ٠ ٤١/۳‏ الآيات البينات لابن قاسم العبادى : ۷٦/٤‏ » حاشية العطار على جع 
الجوامع : ۴7 خاش الفتارات والشرف غل سر الک 5 ۲2/7 :> 
ا لر 0 ن ملك هن 2000 ال 2 ۴-7١‏ 

› وفى هامش ( د ) : قوله لأن المستدل إلى آخره » قيل : مشتق من تعبير الرؤيا‎ )٤( 
تفسر ما‎ e قارات‎ E عبرت الرؤيا إذا فسرتها » سميت الألفاظ‎ : 0 

E 

)٥(‏ وفی ( ب ) : فی 

© الق اة ۳ 

. (۷) ابن ملك ص (۱۷۰) . 

(۸) ابن ملك ص (۱۷۱) . 


والثانی : الاستدلال بإشارته ٩‏ . 

أن ار الخن رش الل اف ك 0 0 ل فر 
مقصود » ولا سيق ° له الكلام » وليس بظاهر من كل وجه ° حتى لا يفهم 
بنفس الكلام فى الوهلّة ° الأولى من غير تأمَل . 

وهما أى : العبارة والإشارة سواء فى إيجاب الحكم ® laye‏ 
المحسوسات آن من نظر إلى شء ء يقابله فرآه » ورآی مع ذلك اا و 
بأطراف عینیه من غير قصد فما يقابله » فهو المقصود بالنظر › وما رآه بأطراف 
العين من غير قصد فهو مرثى بطريق التبع لا قصداً » فكان بنزلة كما ثبت بإشارة 


اا 
والآرل + أن الاستدلال نخان ال اح غنة العارض ا . إا تنارضت 
العبارة مع اللإشارة يرجح الأول على الثانى ذ فی العمل مثل قوله تعالی : # وصل 


ہے کہ و 


علّيهم إن صلاتك سكن لَه 4 ( . 


(1) ابن ملك ص (۱۷۰) » فتح الغفار : ٤٤/١‏ › المغنى ص ٠١١ › 1٤١۹‏ . 
(۲) أی بترکیبه من غير زيادة ولا نقصان ›» خرج به الثابت بدلالة النص لاأنه ثابت 
بمعنى فى التظم . ابن ملك ص )١۷١(‏ . 
(۳) احترز به عن الاقتضاء فإنه لا يثبت لخة » بل إنغا يدل عليه النص لتوقفه عليه شرعاً 
فثبوته بالشرع لا باللغة . المصدر السابق . 
)٤(‏ آی ما یبنی بنظمه . 
)٥(‏ اعلم : أن القصد يكون باعتبار المعنى والسوق باعتبار اللفظ » ولا شك أن أحدهما 
كاف فى التعريف إلا آنه جمع بينهما توخيا لمزيد الكشف . قاله ابن ملك ص )١۷١(‏ . 
)٦(‏ ولیس هذا من تام التعریف بل ابتداء کلام » یعنی آنه ظاهر من وجه دون وجه . 
المصدر السابى . 
(۷) وفی ( ب ) : الوهلى . 
(۸) آی فی إثباته لأّن کلا منھما يفيد الحكم بظاهره . شرح اار > 6۶/١‏ 4 رة 
الوصول ص (۱۹۳) » ابن ملك ص )۱۷١(‏ . 
)٩4(‏ المصادر السابقة . 
)٠١(‏ التوبة » آية : ٠١٣۳‏ . 


۲١ 


فإنه يوجب صلاة الحتازة على الأموات بالعبارة ؛ لأنه سيق له »> وقوله 
تعالى: ‏ ولا تحسبن الّذين لوا فی سیل الله e‏ 
ترك الصَلاة على الشهداء ؛ لأنه - تعالى - سماهم آحیاء » ولا صلی على 
الجى . 
ولا كان دلالة الأول بالعبارة » والثاتى بالإشارة » عمل بالأول دون الثّانى ء 
ااالاة اق 2 


اعلم أن الفرق بين العبارة والنص مع اشتراكهما فى سوق الکلام كما مرو بين 
الإاشارة ء والظاهر بعد استوائهما فی عدم السو أن الصض والظاهر من أقسام 
اللَظ » والعبارة والإشارة من أقسام المعنى » وللإشارة عموم كالعبارة ؛ لأن 
الثابت بالعبارة من حيث إن كل واحد منهما ثابت بصيغة الكلام » والعموم 
باعتبار الصيغة . 

والثالث : 1 النّابت بدلالته ] ° » أى بدلالة الَص . 


هو ما ثبت جعناه ( على التص له لا اجتهاداً بالراى كالنهى عن التافيف 
فی قوله تعالی فى حق الوالدين : ولا تقل لما أف 4 ) » فإن من علم 
ا ا + و ا دشفتین عند الكرآهة ا ك 


غير تأمل على أن المقصود دفع الأذى » فيلحق ذلك العالم باللغة الضرب والشتم 


. ٠١١۹ : آل عمران » آية‎ )۱( 
OND e e Oa 

(0 کته الامرار فی 2 ۲0٩/۲‏ : ان مفلت ص ( 00۷۱ , 
EDE A‏ 

) . ) سقط فی ( ب‎ )٥( 

(0) الإسراء » آية : ۲۳ . وانظر تفسيرها فى : الألوسى . TAT‏ الطبرى : 
O7 TEE 786‏ 

(۷) وفى ( ب ) : الصواب . 

(۸) فی ( ب ) : الضجر . 


بالتأفيف فى كونهما منهياً عنهما ؛ لأن المعنى الذى ثبتت لأجله حرمة التأفيف 
مو جود فیهما زيادة ¢ فکان التانت بدلالة النص إلحاق الضرب ونحوه 
بالتأفيف . 

ومن فروع هذا الأصل : أن من حلف لا يضرب امرأته » فم شعرها › أو 
عضها ¢ أو خنقها )۱( »۾ يحنت ل لتحقق معنى الضرب « بل اشد منه )۲( چ 
والثابت [ بدلالته » أى بدلالة النص كالئابت بعبارته » وإشارته فى إيجاب 
الحكم ] " إلا عند التعارض 7 ؛ لان فى الإشارة التظم والمعنى اللّغوى › 
وفى الدلالة المعنى اللغوى فقط . فرجحت الإشارة بالنظم > وإذا لم تعارض 
الدلالة الإإشارة فعدم معارضتها العبارة أولى 6 والثابت به أی بدلالة النص 5 
يحتمل التخصيص ٠‏ إذ لا عموم له » إذ العموم من أوصاف اللَمظ » ولا لفظ 
فى الدلالة *“ كما عرفت . 

ل ویو ورو وو ت E‏ 

والرابع من أفسام وجوه الوقوف : الثابت باقتضائه . 

آى : بطلب النص . وهو أى شئ لم يعمل النص إلا بشرط تقدمه مصدر 
مضاف إلى فاعله أى تقدم ذلك الشئ عليه أى على التص . فالشئ الذى اقتضى 
النص تقدمه ¢ فهو مقتضى التَص بفتح الضاد لصحَة ما تناوله > وعبارة 
«الختصر» أجود من عبارة اللأصل « المنتخب » منه إذا وقع فيه > وآما الثابت 
باقتضاء التص فما لم يعمل التّص إلا بشرط تقدّم عليه » ففيه [ إخلاء الصلة]) 
عن الضمير الراجح إلى الموصول ٠‏ ولا يكن ادعاء حذفه . تأمل . 


(۱) فی هامش ( د : يقال : حنقه يخنقه من باب قتل خنقا » وخنقا مثل حلف حلفا إذا 
عسر حلقه حتى يموت فهو خانق وخناق . المصباح انير ص )۲٠١١(‏ . 

9 ابن ملك ض ١ ©0۷١(‏ الدر اللخار :7/۴ ۴-> الهذاة : ۹۲/١‏ 2 ۳ > 

(۳) کشط فی ( ب ) . 

(6) ابن ملك ص (۱۷۳) » زبدة الوصول ص )۱۹٤(‏ . 

. )۱۷٥( ابن ملك ص‎ )٥( 

. ) کشط فی ( ب‎ )٦( 


۸ 


مثاله : قوله لآخر : اعتق عبدك عنى بألف عن كفارة يمينى . 
فقال : أعتقت » ووقع العتق عن الأمر عندنا ١‏ خلافاً لزفر والشافعى › 

رع الالف ٠‏ لان الاس بالرعان بالف قى ادكه باليع لس ° 
الإعتاق عنه ؛ إذ لا يصح إعتاق من لا يملكه بنو آدم » فکأنه قال : بع عبدك 
منى بالف » ثم كن وكيلاً عنى بالإعتاق » فالملك هاهنا أ زيادة شرط سابع 
على الأمر بالإعتاق عنه ليصح الإعتاق عنه » فكان الثابت باقتضاء اص 
الات الف 7 

ولا بين الاستدلالات الصحيحة أراد أن يبين بعضاً من الاستدلالات الفاسدة › 
قال + :والتتضيضص .على اال باممة العم ١‏ سراء كان قروا بالعدد * ٠‏ 
لم يكن . لا يدل على التخصيص " ؛ لأن النص لا يتناول غير المسمى » 


(1) ابن ملك ص (۱۷۷) . 

(۲) وفی ( أ ) : يستحق . 

(۳) وفی ( ب ) : ملك 

)٤(‏ وفی ( ب ) : هنا 

)٥(‏ وفی ( ب ) : سا 

(7) زبدة الوصول ص )٠۹١(‏ . 

(۷) وفى هامش ( د ) » ولم يرد به العلم المصطلح بين النحاة بل أراد به اسم الذات بألا 
يكون دالا على الوصف سواء كان الاسم علما أو جنساً . ( شرح مغنى ) . 

(۸) نحو قول النبى ية : ١‏ خحمس من الفواسق يقتلن فى الحل والحرم » . أخرجه 
البخارى فى كتاب بده الخلق » باب : إذا وقع الذباب فى شراب أحدكم : Yoo0/1‏ 
(۳۳۱۲) » ومسلم فى كتاب الحج » باب : ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب فى 
الحل والحرمة : )١١۱۹۸/١۷( » ۸٥٦/۲‏ » فإنه لا يدل على نفى الحكم عما عداه . 

)٩(‏ فيه رد على من قال : إذا كان المنصوص مقروناً بالعدد يدل عى الحصر فيه لأن فى 
إثبات الحكم فى غيره إبطالا للعدد المنصوص وذا لا يجوز » وأجاب عن هذا الاعتراض فى 
التقرير . فليراجع شرح المنار لابن ملك )۱۸١(‏ » فتح الغفار : ٥۳/۲‏ . 

(۱۰) فی هامش ( د ) : بأن يوجب نفى الحكم عما عداه كقوله عليه السلام : « فى 
خمس من الإبل شاة » » آخرجه البخارى فى كتاب الزكاة » باب : ليس فيما دون خمس= 


۲۹ 


فكيف يوجب نفياً أو إثباتا للحكم فيما لم يتناوله ؟ ولان النص الغبت موجبة 
الإإثبات › فکیف يو جب النفى فى غيره » وهو ضصده خلافا للبعض ؟ واښندل 
ذلك البعض بقوله عليه السلام : « الماء من الاء » ”"“ » أى الغسل من انى على 
اختصاص الغسل بالإنزال حتى قالوا : لا يجب بالإيلاج من غير إنزال ° ؛ لأنه 
لو لم يفد التتصيص التخصيص لم يكن لذكر فاقدة " . 

ولنا قوله تعالی : 3 ولا تقون لشئء إنّى قعل ذلك عدا إلا أن ياء ا04 
دک الاسشتا: لا يختص بالغد > وعدم الفائدة بدون الخص مجرد دعوی غير 
ان 

ولو سلم يكن أن يكون فيه فوائد غير التخصيص مثل تعظيم المذكور » 
وتفضيله » ومثل حمل المستنبطين على التأمّل فى علة النص » فيبتون الحكم بها 
فى غير المنصوص عليه لينالوا درجة الاستنباط وثوابه ”° » وهذا لا يحصل إذا 
ورد النص عاماً . 

ولا كان حمل الْطلق على المقيد من الاستدلالات الفاسدة › أشار إليه بقوله : 


= دون صدقة : ۳۲۲/۳ )٠٤١۹(‏ » ومسلم فى كتاب الزكاة : )4۷۹١( ٦۷۳/۲‏ » 
والحديث مروى عن سعيد الخدرى رضى الله عنه » قال : فإيجاب الحكم فى الحيوان المسمى 
باسم الإبل هل يكون نفياً غير المسمى باسم البقر والغنم أم لا عندنا يكون نفياً ( شرح 
مغنی) : 

(۱) آخرجه مسلم فی کتاب الحیض » باب : ناء الماء من الماء : ۲۹۹/۱ .)١٤۳/۸۰(‏ 
قلت : وقد عقب مسلم على الحدیث » فروی پإسناده عن ابن الشخير قال : كان رسول الله 
َيه ينسخ حديثه بعضه بعضا كما ينسخ القرآن بعضه بعضا وللحافظ الزيلعى كلام نفيسا 
فى بيان طرق نسخ هذا الحديث . فليراجع : ۸١/١‏ » نصب الراية . 

(۲) والحواب : أن الماء يثبت مرة عيانا ومرة أخرى دلالة » ففى صورة الإيلاج للماء 
موجود تقديراً لان التقاء الختانين لما كان سببا لنزول الماء كان دليلاً عليه فأقيم مقامه . 

(۳) ابن ملك ص (۱۸۱) . 

۳ : الكهف . آية‎ )٤( 

. )۱۸۲( ابن ملك ص‎ )٥( 


۳° 


لل عل الد ن لاي بالق معنى المقيد > وإن وردا فی 
ا وا د ال کن وا ا ر ا الفا اجدها :> 
وفى الحمل ترك العمل بالُطلَق حكما ولأن للمطلق حكماً معلوما » وهو 
الإطلاق م وغرضا معلوما وهو ال راخف وكاالتة كا مرها 
وهو التقييد وغرضا معلوما » وهو التشديد والتضييق » ففى الحمل إبطال 
الإطلاق والتخفيف » وفيه فساد نصب الشرع بالتقاء التفس » ونسخ ما هو 
ا ؛ فلا يجوز الحمل إلا إذا لم ي يكن العمل بهما ر 
حکم وا SNe Sl‏ 
قراءة ابن مسعود ٤‏ بالتتابع » « فصيام ثلاثة TS‏ » والصوم فى نفسه 
لا يقبل وصفين و مسعود عن رسول الله - صلی الله 
لوی ورز آلزيادة بار السيرر» فطل الاطلاق.. 


قال اقات حع ال عل الد ررر اف ان م 


ال ا و ا و 
انار ص )۱۸١(‏ . 

(۳) وهذا يشير إلى آنه لا يحمل فى حادثين بطريق الأولى . التلويح على التوضيح : 
-O> 1‏ 0 ابن ملك ص ۱۸١‏ . 

(۳) استثناء من قوله : لا يحمل المطلق يعنى يحمل المطلق عندنا إذا كانا فى حكم واحد 
وحادئة وإحدة . 

)٤(‏ قال القرطبى : قرأها ابن مسعود ( متتابعات ) فيفيد بها المطلق . وبه قال أبو حنيفة 
والثورى وهو أحد قولى الشافعى » واختاره المزنى قياسا على الصوم فى كفارة الظهار 
واعتباراً بقول عبد الله » وقال مالك والشافعى فى قوله : الآخحر يجزئه التفريق لأن التتابع ‏ 
صفة لا جب إلا بنص أو قياس على منصوص ٠‏ وقد عدما . ابن ملك ص (۱۸۷) . 

. وهما التتابع وعدمه‎ )٥( 

(1) وفى ( ب ) : عليه الصلاة والسلام . 

(۷) قلت : قال ابن نجيم : اعلم أنه إذا ورد المطلق والمقيد لبيان الحكم . فإما أن يختلف 
الحكم أو يتحد » فإن اخحتلف فإن لم يكن أحدهما موجبا لتفيد الآخر » فلا يحمل كأطعم 
رجلا وأكسى رجلا عارياًء وإن أوجبه بالذات كأعتق رقبة ولا تعتق رقبة كافرة أو بالواسطة-= 


۲۳۱ 


نصوص الزكاة الَطلقة عن صفة الم » فإنها تحمل على المقيد بها » وكذا 
ل ٠‏ رآ دا ل الد و ل 

و الات الاد وا و ال وج اف 
الیک () ّ 


أشار إلى رده بقوله : والقران ى : الشركة فى العْطْف فى النظم لا يوجب 


= كأعتق عنى رقبة ولا تملكنى رقبة كافرة حمل عليه » وإن اتحد الحكم فإما منفياً أو مثبتا 
فلا حمل فى الأول كلا تعتق رقبة ولا تعتق رقبة كافرة لإمكان الجمع بأن لا يعتق أصلاً » 
ولا يخفى أن هذا من العام مع الخاص لا المطلق مع المقيد » وإن كان مثبتاً فإما أن تختلف 
الحادثة » فإن اخحتلفت ككفارة اليمين والقتل فلا حمل عندنا خلافا للشافعى ٠‏ وإن اتحدت 
فإما أن يكون الإطلاق والتقييد فى السبب ونحوه أو لا »> فإن كان فلا حمل وإلا حمل 
كالتتابع فى صوم كفارة اليمين وتمامه فى التلويح › وبه علم أن محل الاختلاف أن يردا مع 
اتحاد الحكم المثبت واختلاف الحادثة » فعندنا لا يحمل خلافاً له » وإنا نقول بالحمل إذا 
اختلف الحكم > وكان أحدهما موجباً للتقييد أو اتحد الحكم مع اتحاد الحادثة فى غير السبب. 
فتح الغفار : ٥۷ » 0٦/۲‏ . 

(1) قوله : وكذا تحمل نصوص الشهادة المطلقة كقوله تعالى  :‏ واستشهدوا شهيدين 
من رجالکم ۾ . وقوله : المقيد كقوله تعالى : # واشهدوا ذوى عدل منكم 4 » والجواب 
عنها ما ذكر فى الأصل ٠‏ فإما مقيد الإسامة والعوالة فلم يوجب النفى » لكن السنة المعروفة 
فى إبطال الزكاة على العوامل والحوامل أوجبت نسخ الإطلاق والأمر بالتثبيت والتوقف فى 
نبا الفاسق أوجب نسخ الإطلاق . انتهى . والمراد من السنة المعروفة قوله عليه السلام : 
«ليس فى العوامل والحوامل ولا فى البقر العوامل » أى زكاة » » أخرجه الدارقطنى فى 
کاپ اب ل ال ا > 2 

وقوله : والأمر بالتثبيت فى نبا الفاسق : « يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم فاسق بيبا 
فتبینوا % . 

90 لتساك : 

() الجمع بين الكلامين بحرف الواو . 

(6) لأن رعاية التناسب بين الجمل شرط حتى لا يقال : زيد منطلق » وكم الخليفة فى 
غاية الطول . ابن ملك على المنار ص (۱۸۹) . 


۲۲ 


القرآن فى الحكم خلافا للبعض » حيث زعموا أن القران فى النظم يوجب القران 
فی الحکم » حتی قالوا فی قوله تعالى : # أقيموا الصلاة ونوا الزكاة 4 ١‏ » 
أن القران أى : العطف يوجب ألا تج ا الزكاة ؛ لأّن قران الزكاة 
بالصَلاة فى النظم يوجب الُسّاواة فى الحكم » فلا تب الزكاة على من لا تجب 
عليه الا © اعارا مام الافة 7 > ان من قال : خاي زيد وغمرو 
م به ارف بان ٠‏ وكا و فال ٠‏ وجب طالن ودی > شارت 
خديجة زينب فى وقوع الطلاق © . 

ا ا ار اة ا عا ا غل ا ۷ وج 
الشركة » إذ الشركة إنما وجبت فى الجحملة التاقصة لافتقارها إلى ما لم يتم به 
فإذا تم بنفسه بأن أخذ الخبر لم تجب الشركة إلا فيما يفتقر إليه ” » 1 والحاصل 
أن" المغاركة بغير الوا »جل باعغار * الأفقار والتصور إما من خب غد 
الخبر » أو من حيث التعليق » سواء كان تعليق حاصل » أو تعليق إبطال غير 
ل 


. ٤۳ : البقرة » آية‎ )١( 

(۲) ابن ملك على المنار ص (۱۸۹) . ) 
(۳) أى قاسوا الحملة التامة بالحملة الناقصة . ابن ملك ص (۱۸۹) . 
)٤(‏ ابن ملك على النار ص (۱۸۹) . 

(9) ابن ملك عل الار ضے ۹۹١ £ ١۸۹‏ 

. ) کشط فی ( ب‎ )٩( 

(۷ )ى( 0 عة . 


۳ 


ا 
هذا فصل بين مباحث الاستدلال على المشروع  ٠‏ وبين تقسيمات نفس )١‏ 
المشروع 1 
اأشروعات توعان ٩"‏ : 
إذ هى : إما أن تكون مبنية على الأعذار » أو لأحدهماعزية . 
وهى فى اللغة الإرادة المؤكدة (°) . 
وفى الشرع : اسم لما هو أصل المشروعات غير متعلق بالعوارض 7 . 
وهى أى العزية ‏ أربعة آنواع ") » هى أصول الشرع الشريف لعدم تعلقه 


() وهو ما جعله الله تعالى شريعة لعباده » أى طريقة يسلكونها . ابن ملك على المنار 
صض (۹4 0 

(۲) سقط فی ( ب ) . 

() ابن ملك على المنار ص )۱۹٤(‏ . 

. ۲۱۸/۳ : القاموس‎ . ۱۹۸٩ /۰ : الصحاح للجوهری‎ )٤( 

(9) المغنى ص (۸۳) ٠‏ ابن ملك على المنار )۱۹١(‏ » فتح الغفار : ٦۲/١‏ . 

(7) ينظر : البحر الحیط للزرکشی : ۳۲١ - ۳۲٠/۱‏ . الإحكام فى أصول الأّحكام 
للآمدی : ۱۲۲/۱ > التمهيد للأستوى ص ٠ ۷١‏ نهاية السول له : ٠۲١/١‏ » منهاج 
العقول للبدخحشی : ٩۳/۱‏ > غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاری ص ۱١۹‏ » التحصيل من 
الحصول للأرموی : ۱۷۹/١‏ . المستصفی للغزالی : ۹۸/١‏ » حاشية البنانی : ١۱۹/۱‏ - 
٠ ۳‏ البهاج لابن السبكى : ۸١/١‏ » الآيات البينات لابن قاسم العبادى : 1۸٥/١‏ » 
حاشية العطار على جمع الجوامع = 4 لري اين الهام ص ۲٣۸‏ » 
تیسیر التحریر : ۲۲۹/۲ . كشف الأسرار للنسفى : ٠ ٦٠ > ٤٤۷/١‏ شرح التلويح على 
التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازانى : ۱۲۸/۲ » شرح المنار لابن ملك ص٠۷»‏ 
الوجيز للكراماستى ص ۲۰ »۰ ميزان الآصول للسمرقندی : ٠١۹ - ۱٥۸/۱‏ . الكوكب 
امير للفتوحى : ٠ ٠٠١١ - 1٤۹‏ التقدير والتحبير لابن أمير الحاج : ٠٤١/۲‏ . 

(۷) کشف الاآسرار : ۲۹۲/١‏ » زبدة الوصول ص (۲۸) > ابن ملك على النار 
ص(٤۱۹)‏ . 


TE 


بالعوارض ٠.‏ وإنما الحصر عليها ؛ لأن العزيمة إما أن تكون لازمة على المكلف أو 
لا » والأول إما أن تلزم علماً وعملاً » أو عملا لا علماً . 

والأول : الفرض 1 ) 

والثانى : الواجب > وعیر اللازم إن لم یتر جح أحد الحانبين على الآخر « 
فهو التفل وإلا فهو السّنة > لا يقال : الحصر ليس بحاصر لخروج الحرام ٠»‏ 
والمكروه» والمباح عن الحصر ؛ لأنا نقول : الحرام داخل فى الخرض > أو 
الواجب لاّنه إن ثبت ترکه بدلیل قطعی > فهو فرض کشرب الخمر وأكل الميتة 
ونحوها )۱( من الكبائر & أو ظنی ›. »> فقواجب کاللعبپا e‏ ¢ والمكروه 
داخل تحت السنة ۽ لن a‏ 

ولاح داخل فى النقل من حيث إنه لا يلزم العهدة » فالفرض أعم من الإتيان 
وال ¢ وكذا الواجب والسنة )۲( »> ويؤيده ما دکره شمس 2 الأئمة الواجب ما 
وجب أداؤه ¢ أو تر که کذا فی شرح سراج الله الھندی علی مغنی ابن 


ك و 6 سي ره 
ا اام رع لت ۰ وز 
وهو فى اللغة التقدير والقطع ,ٍ 


-زفی الشرع : اسم لامور مقدرة لا تحتمل زيادة » ولا نقصا (°) مقطوعة مثبة 
بدلیل موجب ا قطعاً من الكتاب والسنة لمتواترة » والإجماع مثل : الإعان 


(۱) فی ( ب ) : کونهما . . 

(۲) ابن ملك على المنار ص )۱۹١ ۰ ۱۹٤(‏ كشف الأسرار : ۲/ ٠١٠١‏ » التلويح على 
التوضیح : ٠۲۷/۲‏ . ) ) | 

© فى جع الخ مج ان الاج وهي خر طا 

ER القاموس‎ . ۱١۹۷ /۳ : الصحاح‎ )٤( 

. لأنها مكتوبة فى اللوح المحفوظ على وجه لا يحتمل التغيير إلى زيادة ونقصان‎ )٥( 


والأركان ‏ الأربعة : الصلاة ‏ » والزكاة » والصوم والحج أشار إليه بقوله : 
وهو آى الفرض ما ثبت لزومه إتياناً فيما تعلق بالحل أو تركا فيما تعلق بالحرمة 
بدليل قطعى لا شبهة فيه . 

قوله : ما ثبت بدليل جنس » وقوله : قطعى لا شبهة فيه احتراز عن 
الواجب» وإنغما زدنا لفظ لزومه تصريحاً بالاحتراز عن السنة » والنفل › 
والمندوب› وح ٠‏ ا( عا ما تت بدلل طى ١‏ هة فف ملل وله نهال ٠‏ 


سر ر د ک۶ م 


« فکاتبوهم 4 " » وقوله تعالی : « فان نتشروا فى الأرْض 4 2 > < وأحل 
اله اليم 4 ° » ووجه الاحتراز أنها وإن ث- ثبتت بدليل قَطْعى لا شبهة فيه » لكنها 
لم يثبت N e E‏ 
ترى» وعدم تعرض المصتف له . ٠‏ 

والأصل الرابع بناء على أن الفرض لا يكون إلا لازماً . 

وقولنا : « تصريحاً بالاحتراز » إياء إلى هذا . 

رکه ا ا ي اا ر عه ا كر اجب دن ا 
عما يلزمه اعتقاده على ذلك 7 » بخلاف جحود الجاحد حيث لم يوجب 
الكفر؛ لأن الاعتقاد ثمة غير لازم » فلم يتبدل الاعتقاد . 

و ازرم عا ال ت ك مقر عر اا للل اة غا 
فيكون تركه فسقاً ومعصية لأن الفسق هو الخروج عن طاعة الله ١‏ . 


(۱1) فی ( ب ) : آرکان . 

() فى ( أ ) : من الصلاة . 

(۳) النور » آية : ۳۳ . 

. ٠١ : الحمعة » آية‎ )٤( 

. ۲۷۵١ : البقرة » آية‎ )٥( 

. )٠۱١۹١( ابن ملك على المنار ص‎ » )۲۷١( زبدة الوصول ص‎ )١( 

(۷) زبدة الوصول ص )۲۷١(‏ » ابن ملك على انار ص ٠١١‏ » التلويح على التوضيح : 
۲/۲ . 


۳٣٢ 


وفى الأصل > وحكمه اللزوم علماً وتصديقا » وإنما ترك المصنف لفظ 
علماً اكتفاء بذكر التصديق ٠‏ إذ المراد بالعلم علم اللزوم » وذا لا يوجد بدون 
الد و ا1ال ر غار ا ل ا ر اا ا ن 
ربنا کریم . 

انوع الثانى : وجب ۳ . 

E e O 
ae an NSE EEL 


(۱) وفی هامش ( د) : المراد بالأصل كتاب النار » وفى الهامش أيضاً أى الکلام فی 
الأصل المنقول عنه فى كتاب المنار » هكذا وحكمه اللزوم . ا ) 

(۲) کشط فی ( ب ) . 

(۳) اسم فاعل من وجب بعنى سقط » والساقط : هو الذى لم يعلم تقديره . 

© مقط فی ( + ٠‏ وق مات الرجرب مضط رب روشك وتات ولارن وغاب ار 
يقال وجب القلب إذا اضطرب ووجب الميت إذا سقط ومات » ووجب البيع وجوبا إذا حق 
ووجبت الشمس آي غابت » وجبت الأرض إذا حفرتها » وواجب أى ثابت ولازم . 

انظر لسان العرب : ۷4۹٤/١‏ »› الصحاح TFT:‏ | 

» ۳۰۸/١ : البرهان لإمام الحرمین‎ . ۱۷١/١ : ينظر : البحر المحیط للزرکشی‎ )٥( 
› ٩۱/۱ : الإحکام فی أصول الأحکام للآمدی‎ . ١١١ سلاسل الذهب للزرکشی ص‎ 
› ۲۳۲ زوائد الأصول له ص‎ . ۳۷/١ : نهاية السول له‎ » ٥۸ التمهيد للأسنوى ص‎ 
› ٠١ غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصارى ص‎ . ٠٤/١ : منهاج العقول للبدخحشى‎ 
حاشية‎ . ۲۲۷/١ : المستصفى للغزالى‎ . ۱۷۲/١ : التتحصيل من االمحصول للأرموى‎ 
: الأبهاج لابن السبكى : ۹/۱ ۰ الآیات اساك لابن قاسم العبادى‎ ٤.۸۸/۷ البناتى ٭‎ 
٠» ٤/١ : المعتمد لأبى الحسين‎ > ١١١/١ : حاشية العطار على جمع الجوامع‎ ٠. ١ 
 ىنازاتفتلا حاشية‎ . ٠۸١ /۲ : التحریر لابن الهمام ص ۲۱۷ » تيسير التحریر لامر بادشاه‎ 
شرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود‎ . ۲٠٠/١ : والشريف على مختصر المنتهى‎ 
ميزان الأصول‎ » ٠١۳ ۰ ۱۰۹/۱ : ابن عمر التفتازانی : ۱۲۳/۲ . للموافقات للشاطبی‎ 
) . ٠١١ الكوكب الئير للفتورحى ص‎ . ۱۲۸/١ : للسمرقندى‎ 


۳¥ 


لأنه مضطرب بين الفرض والنقل » وبين أن يلزمنا » وألا يلزمنا » فلزمنا عملا لإ 
E‏ 


وفى الشرع : هو ما ثبت لزومه إتيانً أو تركا بدليل فيه شّهة e ٠‏ 
الأضحية » وتعبين الفاتحة > وتعديل الأركان فى الصلاة 1 والطهارة فى الطُواف 
وصدقة الفطر والوتر " . 

وي وو ږِ س 

وحکمه I ES‏ 
الشبهة »› فصق تارکه. ولا فر جاده » وأنكر الشأافعى هذا القسم » 
وألحقه بالغخرض 

فنقول : إن أنكر الاسم » فلا معنى له لقيام الدليل على أنه يخالف اسم 
الفرض ٠‏ وإن أنكر الحكم بطل إنكاره أيضا ؛ إذ الدليل نوعان : 

اک کاب و وا وا ی کک و 
لم ینکر تفاوت الدلیل لم ینکر تفاوت الحک © . 

والنوع الثالك ° : س )١‏ . 


(۱) کشف الأسرار : ۲۹٤/١‏ . المخنى ص )۸٤(‏ » فتح الغفار ۲ 6 اتن شلك 
ص )۱۹٥(‏ . ) ) 

(۲) المصادر السابقة . 

() زبدة الوصول ص (۲۷۷) » والمصادر السابقة . 

(4) والناظر فى كلام الافة والحنفية يجد أن الحلاف لفظيا وليس حقيقياً لأنهم جميعاً 
متفقون علی أن ما ثبت بدلیل ظنی لا یکون فی قوة ما ثبت بدلیل قطعى » وأن جاحد 
الأول لا يكفر بخلاف جاحد الثانى » والحق أن التفرقة لم تثبت من جهة اللغة ولا من 
جهة الشرع > وإنغا ثبتت اصطلاحا ولا مشاحة فى الاصطلاح . نهاية السول : ٠». ۷١/١‏ 
كشف الاأسرار : ٠ ٠ E‏ فواتح الرحموت : ١١١/١‏ › ا TEE‏ ا 
الجوامع : A^A/\‏ . 

(9) فی ( ب ) : الثا ) 

- السنة فى اللغة من مادة « سن » يقول ابن فارس فى معجم مقاييس اللغة : السين‎ )١( 


۳۸ 


وهى الطريقة المسلوكة فى الدين » وهى نوعان : 

سنّة الهدى ‏ » أى : أخذها هدى » وتركها ضلالة » ولهذا لو تركها قوم 
ا والإساءة كالاذان والحماعة " » ولو تركها أهل بلدة » وأصروا 
على ذلك قوتلوا عند محمد - رحمه الله - ليأتوا بها . 

والنوٴع الثانى : ستّة الزوائد ” أى : أخذها حسن › وترکها لا بس به › ولا 
يستوجب تاركها * إساءة كسان النبى - صلی الله عليه وسل * - فى لباسه.» 


عر م 
وقبامه 4 د 4 واکله 4 e‏ ¢ ونومه ¢ وا 


= والنون أصل واحد مطرد » وهو جريان الشرء واطرداه فى سهولة » والأصل قولهم : 
سننت الاء على وجهى أسنه سنا إذا أرسلته إرسالا . معجم مقاييس اللغة : ۳/ ٠٠‏ » قال 
الأزهرى : السنة الطريقة المحمودة المستقيمة » ولذلك قيل : فلان من أهل السنة معناه : 

من أهل الطريقة المستقيمة المحمودة . ترتيب القاموس : ٦٥٦/۲‏ . 

(۱) وهی السنة المؤكدة القريبة من الواجب » وهى من مكملات الدين وشعائره کما مثل 
اا ) 

(۲) لن الصلاة فى الحماعات التى کا ااج فو ار الإإسلام الظاهرة وسننه 
الهادية كما فى الصحيح عن ابن مسعود أنه قال : إن هذه الصلوات الخمس فى المسجد الذى 
تقام فيه الصلاة من سنن الهدى ٠‏ وأن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وأنكم لو صليتم فى 
بيوتكم كما صلى هذا المتخلف فى بيته لتركتم سنة نبيكم » ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم› 
وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق » ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجال 
حتي يقوم الصف . 

(۳) وهی ما واظب النبى ية عليه حتى صار عادة له ولم يتركه إلا أحياناً وسميت 
زوائد لانها لشت ا ی ا ی ا 
النية المحضمنة للإخلاص . 

» )۲۸۰( زبدة الوصول ص‎ > )۱۹٩( بن ملك على المنار ص‎ e 

تسر التخرير + ۲۳١/١‏ 

u E 

. وفى ( ب ) : عليه الصلاة والسلام‎ )٥( 

(0) زبدة الوصول (۲۸۰) » ابن العينى على النار ص )1۹١1(‏ . 


1۳۹ 


ويخرج " على القسمين الفاظهم فى الأذان , وهی قولهم : ویکره أن یوذن 
وهو [ جنب ”" » وإن صلی هل م ر جماعة بر أذان ول إقامة ]7 4 فق 
أساءوا » ولا پس بأ بوذن خت وب آجر : 

ولو آذن قبل الوقت يعيد فى الوقت . 

فقولهم يكره إذا أساء لس الدف » وقولهم : لا بأس به للزوائد » 
NR E‏ 


ہہ ر ےم 

وحکمها : المثوية 7( بإقامتها من غير افتراض › ولا Sa‏ طريقة 
ارا بإحيائها » ونهينا عن إمامنتها بقوله تعالى : # وما dS ٠‏ 
وما نهاكم عنه فانتهوا 74 » وإخياؤها فعلها » فتركها يستحى اللامة إل لذ 


ترکھا استخفافاً » فإنه يكفر ؛ لأنه يرجع إلى واضعها . 


(1) وفی هامش ( د ) قوله : ويخرج من التخريج » وقوله : على القسمين » أى فى 
قسمى السنة » وقولهم : ألفاظهم » أى ألفاظ القضاء أي أقوالهم فى مسائل الأذان . 

9 لأنه ذكر معَظَم » فإثباته مع الطهارة أقرب إلى التعظيم . 

بدائع الصنائع : ٠١١/١‏ » الهداية : ٤١/١‏ . 

CEE 

)٤6(‏ لترك سنة مشهورة » وجازت صلاتهم لأداء أركانها والأذان والإقامة سنة » ولكنهما 
من أعلام الدين فر كما ضلالة . 

المبسوط للسرخسی : ۱۳١۳/١‏ . 

)٥(‏ لن المقصود من الأذان إعلام الناس بدخول الوقت ٠‏ فقيل : الوقت يكون تجهيلاً لا 
إعلانا » ولان المؤذن مؤتمن لقول النبى مي : « الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن » اللهم ارشد 
الأئمة واغفر للمؤذنين » . أخرجه أحمد : ٤۷١ » ٤1١/۲‏ فى مسند أبى هريرة » وأخرجه 

أبو داود فى كتاب الصلاة » باب : ما يجب على المؤذن : )0٠۱۸( » )۵۱۷( ۳٣٣/۱‏ ب 
) والترمذى فى كتاب الصلاة » باب : الإمام ضامن : )۲١۷( ٤٠٠۲/١‏ » وفى الأذان قبل 
الوقت إظهار الخيانة فيما ائتمن به المبسوط : ٠١٤/١‏ . 

(1) وفى ( ب ) : الإثابة كمثوبة . 

(۷) الحشر › آية : ۷ 


٠ 


اعلم أن السنة ا والقول ¢ وتتناول 8 e‏ ج الله 


OS ) 


وقوله عليه السلام : :0 اصحاپی کالنجوم باهم اقتدیتم هدیم ا ۲ ۳ حلاف 


(۱) أخرجه r‏ رضی الله عنه : i‏ 
أخحرجه آبو داود فى كتاب السنة » باب : فى لزوم السنة : )٤٦10۷( ٠٠٠١/٤‏ » وأخرجه 
الترمذى فى كتاب العلم > باب : ما جاء فى الأّخذ بالسنة : )۲٦۷١( ٤١/٥‏ > وابن ماجه 
فى المقدمة » باب : اتباع سنة الخلفاء الراشدين : )٤١( ٠١/١‏ » وابن حبان فى الصحيح ؛ 
باب : الاعتصام بالسنة : )٠١( 1١۷ - ٠٠١/١‏ » والحاكم فى المستدرك فی كتاب العلم : 
٩۷ . 0/۱‏ » وقال : صحیح على شرطهما . 

(۲) أخرجه ابن عبد البر فى جامع العلم : ۰/۲ وابن حزم فى الأّحكام من طريق 
سلام بن سليم : قال O E E ENE E‏ 
عبد البر : هذا إسناد لا تقوم به حجة لأن الحارث بن غضين مجهول »> وقال ابن حزم : 
هذه رواية ساقطة أبو سفيان ضعيف » والحارث بن غضين هذا هو أبو وهب الثقفى › 
وسلام بن سليمان يروى الأحاديث الموضوعة » وهذا منها بلا شك . وقال الشيخ ناصر فى 
السلسلة : )٥۸( ۷۸/١‏ : الحمل فى هذا الحديث على سلام بن سليم » ويقال ابن سليمان 
وهو الطويل : فإنه مجمع على ضعفه » بل قال ابن خراش : كذاب . 

تل ٠‏ بوخزا المرا فى دزم خض الهاج إلى امد عد بن ميك وابن عاق فى 
الكامل من رواية حمزة ب بن أبی حمزة عن نافع عن ابن عمر » وقال : إسناده ضعيف من 
اذل کو فد ا بالات | 

رعزاء آیضا هقی فی الدخل من حدیث این عمر ؛ ومن حدیث این عباس پتحوه من | 
وجه آخر مرسلاً > وقال : متنه مشهور » وأسانيده ضعيفة ولم يث یثبت فى إسناده » ورواه 
رارت را مھ ارم ن وذ ای ع اوهو ن ال ن ا رر 
منكر لا يصح » وقال ابن حزم : مکذوب باطل » وقد روی بعض معناه من حدیث آبی 
موسى : النجوم آمنة للسماء » فإذا ذهبت النجوم تی السماء ما توعد › وأنا أمنه 
لأٴصحابی» فإذا ذهبت اتی اصحابی ما یوعدون وأصحابی أمنه لأمتی » فإذا ذهب أصحابى . 
تی أمتی ما یوعدون . آخرجه مسلم فی كتاب فضائل الصحابة » باب : بيان أن بقاءِ 
ابی کیا أمان لأصحابه وبقاء أصحابه أمان للأمة : )۲٠١۳١ » ۲۰۷( ۱۹٦۱/٤‏ . 


للشافعى - رحمه الله - فإنه يقول : إن السنة المطلقة مخصوصة بسنة النبى عليه 
السلام » وهذا بناء على آنه لا يرى تقليد الصحابى » كما سيجي* . 

والرابع من أنوأع العَربْمة : نَل . 

وهو فى اللنة () : الزيادة » ومنه سميت الغنيمة © تقلا > لكونها زيادة عن 
المقصود من الجهاد . 

وفی الشرع : هو ما زاد عن العبادات > يعنى نوافل العبادات » زوائد 
ررد ا ا 

وإغا جعل النفل من العزائم ؛ لأنه لم يبن على أعذار العباد » فيدخل فى حر 
العذْغة )٤(‏ > وأيضاً فى مراعاة أركانه من الطهارة » والاستقبال » والقيام » 
والعقود على التمام مع مشروعيته على الدوام خرج بين » فكان ) عزية 
باصله مرخحصا فی a a ST E‏ ومۇمتًا على 
الدابة إلى أي جهة » توجهت مع القدرة على النزول ٠‏ [ والاستقبال . 

وهه : أى التفل إثابة فاعله لكونه عبادة ] ) » وهی سبب حصول 
الثواب » ولا معاقبة لتاركه لخلرّ عن صفة اللزوم والسية © . 


(1) الصحاح : ۱۸۳۳/١‏ . القاموس : ٤١۹/٤‏ . 
() هى ما نيل من أهل الشرك عنوة › أى قهراً أو غلبة غلبة والحرب قائمة . أنيس الفقهاء 
ص (۱۸۳) . 
() وعرف أيضاً ما كان فعله أولى من تركه مع عدم المنع من الترك » ولم يكن طريقة 
مسلوكة فى الدين . ) ) 
() ولانه لو كان من الرخحص لاختص مشروعيته بوقت العذر . 
() لأنه يعترض عليه الحوادث من المرض والضعف والحاجة إلى الركوب ونحوها . 
(۳) فی ( ب ) : مکا 
(۷) کشط فی ( ب ) . 
(۸) حاشية ابن عابدين : ٠ 4١/١‏ والتلويح : ۷۸/۳١‏ » ابن ملك على المنار 
ص(۱۹۷)» زبدة الوصول ص )۲۸١(‏ . 


۲ 


ويلزم بالشروع عندنا حتی يجب عليه الْضى والإتمام لصيانته عن البطلان المنهى 
عنه بالئّص ٠‏ » ولا سبيل إلى الصيانة إلا بإلزام الثانى » والقضاء بالإفساد 
كالمنذور خلافاً للشافعى › فإنه يقول : لا قضاء عليه ؛ لأنه متبرع › ولا لزوم 
على ابرع " . 

والتطوع مثله أى : مثل النقل » إذ معناه الزيادة على العبادات بالتطوع › 
والاختيار لا بالكره والإجبار . 


م 
وميا ") : وهو ما ليس لفعله ثواب » ولا لتركه 


(۱) فی قوله تعالی  :‏ ولا تبطلوا أعمالکم ) [ محمد : ۳۳] . 

(۲) واستدلوا على ذلك بقول النبى ية : « الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن 
شاء أفطر » أخرجه الترمذى من حديث أم هانبئ فى كتاب الصوم › باب : ما جاء فى 
إفطار الصائم المتطوع : ۱۰۹/۳ (۷۳۲) . 

قال البغوى فى شرح السنة : ۳۷۲/١‏ » والحديث يدل على أن المتطوع بالصوم إذا أفطر 
لا قضاء عليه إلا أن يشاء »> وكذلك المتطوع بالصلاة إذا أبطلها » وهو قول عمر وابن عباس 
وجابر » وإليه ذهب الثورى والشافعى وأحمد وإسحاق » وقال مالك : إن أفطر أو خرج 
من الصلاة من غير علة يلزمه القضاء » واحتجوا با أخرجه الترمذى فى الصوم › باب : ما 
جاء فى إيجاب القضاء عليه : )۷١١( ١۱١١/۳‏ عن عائشة قالت : كنت أنا وحفصة 
صائمتين عرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه » فجاء رسول الله كيو فبدرتنى إليه حفصة 
وكانت ابنة أبيها فقالت : يا رسول الله : إنا كنا صائمتين فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا 
منه فقال : اقضیا یوما آخر مکانه . قال بو سلیمان الخطابی : ولو ثبت الحديث لا شبه أن 
يكون إغا أمرها بذلك استحبابا » لآن بدل الشىئ فى أكثر أحكام الأصول يحل محله أصله 
وهو فى الأصل مخير فكذلك فى البدل . ا 

(۳) ينظر : البحر المحیط للزرکشی : ٠ ۲۷٠/١‏ البرهان لإمام الحرمین : ۳۱۳/۱ › 
سلاا الذهب للزرکشی ص ٠١۹‏ › الإحكام فى أصول الأحكام للآمدى : ٠» ٠٠١/١‏ 
التمهيد للأسنوى ص ٦١‏ › نهاية السول له : ۸۰/١‏ › زوائد الأصول له ص ٠۹۰‏ › 
منهاح العقول للبدخشى : ٠٠/١‏ » غاية الوصول للشيخ ذكريا الأنصارى ص ٠١‏ › 
التتحصيل من المحصول للأرموى : ٠ ٠۷٤/١‏ المستصفى للغزالى : ٠۷٠١/١‏ حاشية البنانى: 
۱ :۷ الاإبھاج لابن السبكى : ٦٠ /١‏ › الايات البينات لابن قاسم العبادى : =٤۳۸/١‏ _ 


EF 


عقاب » وإنما أفرده ٩‏ بالذكر مع دخوله فى التفل من حيث إن كل واحد منهما 
لا يلزم العهدة » لما تلونا عليك آنفا قصداً لى بیان اجه الغارقة كما ترى . 


E. ۲‏ 
والنوع الثانى من نوعى " الشروعات : 1 


= حاشية العطار على جمع الجوامع : ٠١ ٩/١‏ العتمد لأبى الحسين : ٥/١‏ › تيسير 
التحرير لأمير بادشاه : ۲٠٠١/۲‏ . حاشية التفتازانى والشريف على مختصر المنتهى : 
٠» ۱‏ شرح التلويح على التوضیح لسعد الدین مسعود بن عمر التفتازانی : ۱۲۳/۳ › 
الموافقات للشاطبی : ۱۰۹/۱ . ميزان الأصول للسمرقندی : ۱٤۹ - ٠٤١/۱‏ » الكوكب 
انير للفتوحى ص ٠١١‏ . 

(۱) وفی هامش ( د ) : الأحسن عتاب كما فى أكثر الكتب » وعرفها أيضا : الفعل 
الذى خير الشارع فيه المكلف بين فعله وتركه : ويكون ذلك بتصريح الشارع بالحل كما فى 
قوله تعالى فى سورة المائدة )٥(‏ : ل اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب 
حل لكم وطعامكم حل لهم 4 أو بالنص على رفع الإثم أو الجناح آو الحرج كقوله 
تعالى فى سورة البقرة (۷۳) : # إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير 
الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه » إن الله غفور رحيم € » وقوله سبحانه 
وتعالى ( البقرة : ٠١١‏ ) : # ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم 
فی أنفسكم % » وقوله تعالی : # ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على 
المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم # ( النور : ٠ ) 1١‏ أو بالأمر مع 
وجود القرينة الصارفة له عن إفادة الوجوب إلى إفادة الإباحة كقوله سبحانه وتعالى : #كلوا 
واشربوا من رزق الله € ( البقرة : ٦۰‏ ) » أصول الفقه لزکی الدین الدین شعبان ۲١١(‏ » 
۲( . 

(۱) فی ( ج ) : أفرد 

ي ) 

(۳) ينظر البحر المحيط للزرکشی : ۳۲١ - ۳۲٠۹/۱‏ » الإحكام فى أصول الأحكام 
ا ب المد الاعترق جن ۷١‏ > نهاية الول اللاستوئ + ١:7١‏ ۽ 
منهاج الحقول للبدخشى : ٩۳/١‏ . غاية الوصول للشیخ زكريا الأنصاری ص ۱۹ › 
التحصيل من المحصول للأرموى : ۱۷۹/١‏ . المستصفى للغزالى : ۹۸/١‏ . حاشية 
٠ ۱۲۳ ¬ A‏ الإبھاج لابن السبکی : ۸۱/١‏ › الآیات البينات لابن قاسم 
العبادی : ۱۸۵٥/١‏ . 


٤ 


وهى فى اللَعة : عبارة عن اير والسهولة ‏ » يقال : رخص السفر إذا 
تيسّرت الإصابة لكثرة وجود ما يتعلتق به » وقلة الرغبة به . 

وفی الشرع : اسم لما بنى على أعذار الاد 

أشار إليه بقوله : هى ما تخاير عن عسر ليس بعذر . 

اعلم أن الرحصة حسب الاستقراء أربعة أنواع ° ٠٠:‏ 

نوعان من الحقيقة » أحدهما أحق من الآخر » أى : أكمل فى المعنى الذى 
ee‏ 

ونوعان من المجاز » أحدهما أتم من الآخر فى كونه ا 0( 


أمّا أحق نوعى الحقيقة فما استبيح » أى : أعطى له حكم الإباحة مع قيام 
الحرم » وقيام حكمه وهو الحرمة » وهذه الاستباحة بمنزلة العفو عن الجناية بعد 
استحقاق العقوبة كالمكره على إجراء كلمة الكفرٍ » فرخص الإجراء مع آن حرمة 
الكفر ثابتة لا تنفك بحال » ووجوب حق الله - تعالى - فی الإان به قائم 
أ وا ري مار اه و حف ل ا ون ي ااا 


(1) الصحاح ١‏ تتا القامرس 7 1۹/۳ › اللصباح TES‏ 

(۲) ابن العيني على المنار ص (۱۹۸) . 

(۳) المغنى (۸۷) » المستصفی : ۱۱۷/١‏ › نسمات الأسحار ص )۱١۹(‏ » ابن ملك 
على المنار ص (۹۸) »> زبدة ا 

. المصادر السابقة‎ )٤( 

. )۲۸٥( ابن ملك على المنار ص (۱۹۹) › زيدة الوصول ص‎ )٥( 

)٩1(‏ هو حمل الشخص غيره على ما لا يرضاه من قول أو فعل ولا يختار مباشرته لو 
خلی ونقسه . وهو نوعان : ) 

ا وولا دوک و : 

ارا ال هو الاي م اا رالو و ااا كرت ال الضادر من اله 
اضراريا:. 

والإکراه ‏ غير الملجئ : هو الذى يسقط الرضا وتبقى معه القدرة والاختيار ويحصل با = 


1 £0 


عنه حتى يقتل تلف نفسه صورة ومعنى » وفى الإجراء تلف حق الله - تعالى - 
صورة لا معنى إذا كان قلبه مطمئتا بالا ان » فكان الامتناع عزية » حتى إذا قتل 
بالصبر کان مأجوراً » مر فى الحسن لعينه ‏ . 

ومثله الإفطان فى نهار رمضان » وإثلافه مال الغير + وتناول لطر الا 
وغيرها بعذر الإكراه " . 

a ee A 
. لكن الحكم وهو وجوب  الأداء متراخ عن السبب لانع إلى زوال العذر‎ 

مثاله : فطر المريض والمسافر » فإنه رخص لهما مع قيام السبب »› وهو شهود 
الشه © . 

رکآ ا ل م ا ا 

فی ا ع 7 ب غا فان ها الرع کے م رل 4 لان ال د 
في الارل رهام الي ول حکمه له حال » وفی الثانى بقيام السبب مع 
عدم لزوم الحكم له حالاً بل مثالا . ) 

ولهذا لو مات قبل إدراك عد من أيّام خر لم يلزم عليه شئ . 

راا ا ام كال الا > ول رت انال قي لرل اکل دون 
الثانى . 


= يفوت نفا أو عضواً » کما لو قال له : قادر على تنفيذ ما هدد به اقتل هذا وإلا قتلتك 
أو اقطع يد ٠‏ فلان وإلا قطعت يدك . أصول الفقه للحسینى ص 1۸ › 1۹ . 

(1) ابن ملك ص (۲۰۰) . 

(۲) ابن ملك على المنار (۱۹۹) . زبدة الوصول ص )۲۸١(‏ . 

O) al e Ca E DD 

. )۲٠١٠١( ابن ملك على المنار ص‎ ٠ )۲۸١( زبدة الوصول ص‎ )٤( 

. )۲٠١٠١( ابن ملك على النار ص‎ )١( 

O‏ دليل ثان على أولوية العزية»› أی فی معنى اليسر من حيث أنه لم يتعين كونه 

فى الفطر » وإن كان فيه راحة » 0 
ويأكل سائر التاس . المصدران السابقان . 


1٤٦1 


ت 


وما اثالث وهو أتم نوعى الّجاز من الرخصة » فما وضع » أى حط عنا 

من الإصر » والأغلال التى كانت على بنى إسرائيل » ومن جملتها أنها لا تجوز 
ا cle de‏ 
الأرض كلها مسجداً لنا » كما جعلها طهوراً “ لنا > فسمى ذلك رخصة 
مجازاً؛ إذ الرخصة فى الحقيقة الاستباحة » مع قيام السبب المحرم » فإذا لم يكن 
السبب موجوداً فى حقنا أصلاً لم يكن رخصة . 

ولما كان النسخ علينا للتخفيف » والتيسير سمى رخحصة مجازاً . 

وما الرابع : وهو أدنى نوعى الجاز > وهو ما سقط عن العباد مع کونه 
مشروعاً فى الجملة » فمن حيث إن السب لم يبق موجباً للحكم » 


الوجوب صلا کان مجازاً › ومن حيث إنه بقى مشروعاً فى الحملة کان شبیها 
)۲( 


مه مھ“ 


i E ES OEE‏ ا ال ت 
كاله قفر الصااة فى السنر > فاته رة اا ب کرن الاکمال 
مشروعاً فى حالة اللاقامة › وسمى رخصة مجازآ حتۍ لا يجو للمسافر ان يصلى 


(۱) لما روی جابر بن عبد الله رضی الله e‏ النبى لل قال :0 أعطيت خمسا لم 
يعطهن أحد قبلى : نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لى الأرض مسجداً وطهوراً فاا 
رجل من أمتى أدركته الصلاة فليصل وأحلت لى المخانم ولم تحل لأحد قبلى وأعطيت 
الشماعة وكان النبى يبعث إلى قومه خاصة وبعشت إلى الناس عامة . أخرجه البخارى فى 
کتاب التیمم ۰ باب (۱) » )٣۳۵( ٤۴٥/۱‏ » ومسلم فی كتاب المساجد : ۳۷٠۰/١‏ 
(۳/ 6۱( . ) 

)۲( الر فل ال EKE‏ ا > ۰۲) » زبدة 
الوصول ص (۲۸۷) . ) 

(۳) تمثيله للنوع لرابع بقصر الصلا: TT‏ فن 'السفو ليس 
ما سقط عن العباد مع كونه مشروعا فى الجملة » فكان المناسب أن يقول كإتمام الصلاة فى 
السفر لأن الإتعمام سقط عن العباد لا القصر ٠‏ ويكن أن يوجه كلامه بتقدير مضاف تقديره 
ای وا وی ا ا 
المستباح لا نفس ما سقط . ابن ملك ص )۲١۲(‏ . 


أربعا » وق صل كان كن صل الجر اة ؟ لان السب لم يبق فى حقه 
موجباً إلا ركعتين » فكانت الأّخريان نفلا حتى لو لم يقعد فسدت صلاته . 


وال الافي رة ا ,غص تر 7 ار ,. 


(۱) علم من هذا أن قصر الصلاة فى السفر عند الشافعية رخحصة حقيقة » وعند الأحناف 
FET‏ 
R0‏ 


۱۸ 


٥‏ وہ 


فصل 


وللأحكام المشروعة بالأمر والنهى بأقسامهما الشروحة “ قبل قوله : أسباب 
مبتدأً مؤخر » آى : للأحكام من أصلها » وفرعها أسباب شرعية تضاف 
المشروعات إليها . | | 

تقال 2 اضلاة ااي والعصر » وزكاة المال » وصوم شهر رمضان › وحح 
ليت ور الان رها 

TE E ED E OC 


(۱) فی هامش ( د ) : المشروحة المفصلة فى الأمر المؤقت والمطلق وكونه واجباً موسعا 
ومضيفا وغير ذلك ٠‏ والنهى عن الأمور الشرعية الحسية وكونها لعينه أو لغيره وذلك 
لأستاذنا . 

(۲) ما يخرج من غلة الأرض ٠‏ ثم سمى ما يأخذه السلطان خراجا فيقال : أدى فلان 
خراج أرضه » وأدى أهل الذمة خراج رؤوسهم »› يعنى الحزية . المغرب : ۲٤۹/۱‏ »› 
لسان العرب : ٠» ٠٠۲/۲‏ المصباح انير : ٤٩/١‏ » شرح فتح القدیر : ۳٠/١‏ »› مغنى 
المحتاج : ۲۳٤١/٤‏ . ) 

(۳) وفى هامش ( ب ) : بكسر الجيم بمعنى السبب وبفتحها بمعنى المقتضى › والمراد 
هاهنا الأول . ) 

ub, )€(‏ الأقوال أن الأسباب ٠‏ أى العلل الشرعية إما معرفة وإما باعثة وإما مؤثرة 
وموجبة لذاتها أو مؤثرة لا موجبة لا لذاتها أو لا لصفة ذاتية لها e‏ بجعل الله إياها 
كذلك » وهو مذهب السلف واختيار الغزالى وشيخه إمام الحرمين . ٠‏ 

وإذا رجعت إلى ما استدل به كل فريق تجد أن الخلاف لفظى » فإن من قال : إنها 
فعرقات اراد أا لست مز انها ول هة ذا ها ٠ل‏ لر هو اله الى > ف 
ينافى آنها مؤثرة بجعل الله إياها كذلك . وأن الله جعلها حكمة لحكمة ومناطا له » وغاية 
تترتب عليه » فهو ينفى أيضا أنها باعثة على الحكم تحمل الفاعل على الفعل فيتأثر وينفعل 
بها فيفعل الفعل ‏ والذين قالوا: إنها باعثة عرفوها كما فى تنقيح صدر الشريعة وتوضيحه= 


۹ 


خلافا للمعتزلة » إلا أن الشَرع جعلها أسباب للوجوب » إذ العلل الشرعية علل 
جعلية » بخلاف العلل العقلية » وإنغا جعلت هذه أسباباً لكون الإيجاب غيباً عنا 
تيسيراً للأمر على العباد حتى يتوسلوا إلى معرفة الواجبات بعرفة الأسباب 
الظاهرة » فأصل الوجوب فى الشروعات جير لا اختيار للعبد فيه فلا يفتقر إلى 
قدرته من العقل والتمييز » والخطاب » أى : الأمر لأداء ما وجب بالأسباب 
السابقة » والأداء لا يكون إلا عن اختيار » فلا يصح قبل الوجوب » كقول 
البائع للمشرى ٠:‏ اريت اليد فاد الن > وا أجمل اب الأكام ارا 
أن يفصل فقال : 

( فسبب وجود الإعان حدوث العالم الذى هو علْم على وجود الصانع يعنى . 
أن وجوب الاإیان بالله - تعالی - كما هو بأسمائه وصفاته بإیجاب الله - تعالی 
- إلا أن سببه فى الظًاهر حدوث العالم تيسيراً » فالمراد أن حدوث العالم سبب 
لوجوة الان الاي هر فط العد.> ل ان نكرت ميا لرحدانةه رور 
استحالته » . 


= بالباعث على سبيل الإيجاب » أى ما يكون باعثا للشارع على شرع الحكم كالقتل العمد 
فإنه علة باعثة للشارع على شرع القصاص صيانة للنفوس ٠»‏ والمراد بها الحكمة المقصودة 
للشارع . 

ومن قال : إنها مؤثرة أراد أن الله تعالى حكم بوجوب ذلك الأثر بذلك الأمر › فالكل 
متفقون على أن المؤثر هو الله وحده دون العلل والأسباب وعلى أن العلل ليست باعثة لمعنى ‏ 
أن الفاعل يتأثر بها وينفعل ٠‏ وعلى أن الله تعالى حكم بوجوب ذلك الأثر بذلك الأمر › 
وناط هذا بذلك فكان الخلاف لفظيا كما قلنا الشيخ بخيت على نهاية السول : ٩١/١‏ . 
جمع سبب : وهو فى اللغة ما يكن التوصل به إلى مقصود ما . وفى الاصطلاح : 
عبارة عن كل وصف ظاهر منضبط دل الدليل السمعى على كونه معرفا لحكم شرعى › قاله 

الهندى » نقله ابن نجيم فى فتح الغفار : ۷۲/۲ . 

(۲) واعتقاد حدوث العالم من أصول الشرائع وقواعد الدين › إذ إثبات الصانع والآخرة 
وبعثة الأنبياء يتوقف على حدوث العالم ٠‏ إذ لو لم يكن حادثا بل قديا » فلا يحتاج إلى 
وجود الصانع » وإذا لم يوجد الصانع لم يرسل الأنبياء ولم يكن الأخرة لأن الأجرة = 


سراج الدين 
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وسبب وجود الصلاة الوقت ؛ لأنها نسبت إليه » قال الله تعالّى و 
الصلاة لدلوك الشمّس € [ الإسراء : [VA‏ فالشسبة ب « اللام » قوی وجوداً 
ع ا ل ت ا ر اد روتکو ررد n‏ ) 
قبله» وصح بعد دخوله » وسبب وجود الأداء الخطاب آى : قوله تعالى : 
لوأقيموا الصلاة 4 [ البقرة 2 LE‏ ) ) ) 

وسيب وجوت الركاة ملك الال الذي هر نصَاب : بدلیل ا 
يقال: زكاة o‏ مال لا و الت ا ي 
فى وقت واحد » ويجوز تعجيله قبل الحول بعد وجود النصَاب ؛ إذ جواز الأداء . 
لا يكون إلا بعد تقرر سبب الوجوب » وسبب وجوب الصوم ايام شهر رمضان 
قال الله تعالی : ( فمن شتهد منم الشهر سنه ) ٠‏ » اى ا 
أيامه » ولهذا يضاف إليه ويتكرر بتكرره ) » ولم يجز الأداء قبله » وصح بعده 
من المسافر » وإن تأر الخطاب إلى إدراك عدَة من أيّام خر » وكل يوم سبب 
لصومه على حده » حتى إذا بلغ الصبى أو أسلم الكافر فى بعض الشهر يلزمه ما 
بقى لا ما مضى ؛ إذ هو مفترق فى أيامه تفرق الصلاة فى اليوم والليلة ٠.‏ 

وسبہب وجوب زکاة الفطر رأس يمونه » ويلى عليه » ولهذا يضاف إليه يقال : 


= متفرعة على خراب العالم » فلو كان العالم قدياً كان باقياً على حاله فلا وجود للآخرة › 
وذلك کله باطل » فقدم العالم باطل فثبت حدوثه » ولأن القديم لا يكون محلا للحوادث 
مع أن العالم محل للحوادث بالبداهة » فالعالم بجميع أجزائه حادث لان العالم إما أعيان 
وإما أعراض ٠‏ وكل منهما حادث » ولانه متغير » وکل متغير حادث » فالعالم حادث ‏ 
ولأنه أثر المختار » وأئر المختار حادث » وكل حادث له محدث » فالعالم له محدث . 
ولذا أجمع السلف والخلف من المتكلمين والمحدثين والمفسرين › وكل الملل المتشرعة : 

على أن العالم حادث وجد بعد أن لم يكن موجوداً بقدرة الله تعالى › خلافا للفلاسفة 
فإنهم يقولون بقدم العالم وينكرون الشرائع والأنبياء والأخرة وقولهم ردو راهان 
قطعية نقلية وعقلية . العقائد الخيرية ص ( °( . 

(1) البقرة › اية : 1۸١‏ . 

(۳) ابن ملك على المنار ص )۲١٤(‏ . 


و 


صدةفة الرأس « ویتضاعف الوجوب بتضاعف الرءعوس من الأولاد )۱( والصغار 
والماليك 4 ویدل عليه قوله عليه السام « آدوا عن کل عبد حر » ٤ (٩‏ 
وقوله عليه السلام : « أدوا عمن تمونون  »‏ . 


(1) ابن ملك على النار ص )۲١٤(‏ > المغنى ص (۸۲) » فتح الغفار : ۷۳/۲ . 

(۲) قال صاحب نصب الراية : ٤01/۲‏ » رواه الزهرى عن عبد الله بن ثعلبة وله 
وجوه: أحدها رواية بكر بن وائل › رواه أبو داود فى كتاب الزكاة » باب : من روى 
نصف صاع : ۱۱۷/۲ )۱٦۲۰(‏ . والدارقطنی فی سننه : )٤۳( ۱٤۷/۲‏ . 

والوجه الثانى : رواية النعمان بن راشد » أخرجها أبو داود فی المصدر السابق 
)۱١۱۹( .),)/)7(‏ » وأخرجه أحمد فى المسند : ٤۲١/١‏ . 

الوجه الثالث : رواية ابن جرجة عن الزهرى ٠‏ أخرجها الدارقطنى عن يحيى بن حرجة 
عن الزهرى عن عبد الله بن ثعلبة بن آبی صغیر : )٤0( ١٤۸/۲‏ » ويحیی بن حرجة 
روی عته آبن جريج وفرعة بن سويد . 

قال ابن أبى حاتم : سألت أبى عنه » فقال : هو شيخ ٠‏ وقال الدارقطنى : ليس 
بالقوى » نصب الراية : 0۷/۲] . 

الوجه الرابع : رواية ابن جريح عن الزهرى رواه عبد الرزاق فى مصنفه ٠‏ والدارقطنى فى 
السنن ٠‏ والطبرانى فى معجمه » وقال الزيلعى : وهذا سند صحيح قوى . 

الوجه الخامس : رواية بحر بن كنيز السقاء عن الزهرى ٠‏ أخرجه الحاكم فى المستدرك 
فی کتاب الفضائل وسکت عنه » ثم قال : وقد رواه أكثر أصحاب الزهری عنه عن عبد الله 
ابن تعلبة : ۲۷۹/۳ . ثم ذكر الحافظ الزيلعى علة هذا الحديث وبينها فى نصب الراية : 
AA ge ERS SY‏ . 

(۳) أخرجه الدارقطنى فى السنن : ۲/ ٠ )١١( ٠١١‏ كتاب زكاة الفطر » ومن طريق 
البيهقى : ٠١١/٤‏ من طريق القاسم بن عبد الله بن عامر بن زرارة » حدثنا عمير بن عمار 
الهمدانى . حدثنا الأبيض بن الأغر > حدثنى الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر › 
وقال البيهقى : إسناده غير قوى » رفعه القاسم وليس بقوى والصواب موقوف > ثم ساقه 
من طريق حفص بن غياث قال : صدقة الفطر عن جميع أهله صغيرهم وكبيرهم عمن 
يعول وعن رهبته ورقیق نسائه » ابن أبى شيبة : ۳۷/٤‏ » وقال الشيخ ناصر فى اللإارواء : 
۳/ ۳۲۰ : وهذا سنده صحیح موقوف » وروی مرفوعاً عن على > أخرجه الدارقطنى أن 
النبى ية فرض زكاة الفطر على الصغير والذكر والأنثى ممن تموئون » وهذا سند ضعيف - 


o۲ 


ووقت الفطر شرط وجوب الأداء » ولذلك تضاف إلبه . 


يقال : صد قة الفطر شى له رما » لا له سيه ء قكون الإضاقة إلى 
الشرط لأدنى ملابسة » وإنما جعل الرأس سبباً » والوقت شرطا مع وجود 
الإضافة إليهما » ولم يجعل بالعکس كما جعل الشافعى ؛ لأن تضاعف 
الوجوب بتضاعف الرءوس دلیل محکم على آنه سبب فرجح > وسيب وجوبا 
الحج بيت الله دون الوقت » ولهذا يضاف إليه . قال الله تعالى او 
الاس حج الت ٠‏ . 

ولا يتکرر بتكرر الوقت ؛ لأن الوقت شرط جواز الأداء ولس شا 
للوجوب ٠‏ وإنغا لم يجز طَواف الزيارة » وهو الفرض الذى لا يكون إلا يوم 
النحر » ويقال : طواف الإفاضة أيضا قبل يوم التحر » والوقوف قبل يوم 
«عرفة»؛ لأن أداء الحح متفرق على أزمنة وأمكنة يشتمل عليها جملة وقت الحج› 
فلا يجوز بغير ترتيبه » كما فى ترتيب أركان الصلاة »> وأما الاستطاعة بالمال › 
فشرط وجوب الأداء » وليست سبب الوجوب » ولا شرط جواز الأداء بدليل 
عدم إضافته إليها »> وعدم تكرره بتكررها » وصحة الأداء من الفقير وإن لم يلك 
ا ارو ا الا ات اا وا ای : بت 
وجوب العشر الأرض التامية بحقيقة الخارج بدلالة الإضافة › يقال : عشر 
الأرض ٠»‏ وسبب وجوب الخراج الارضر النامية بالخارج 


= كما قال الحافظ ابن حجر فى التلخيص » وأعله بالانقطاع EOE E‏ 
البيهقى من طريق حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن على رضى الله عنه ‏ 
قال : فرض رسول الله يه على كل صغير وکبير » حر أو عبد من يمونون صاعاً من شعير _ 
أو صاع من تمر أو صاعاً من زبيب » عن كل إنسان » » وقال : وهو مرسل »› وقال 
الشيخ ناضر: وجالة قات > فإذا حت إليه الطريق التی قبله مع حدیث افد اق 
وارتقى إلى درجة الحسن . الإرواء TEE TE ( ٣‏ 

(۱) آل عمران › آية : ٩۷‏ . 

() سقط فی (۲) . 

(۳) فتح الخفار : ۷۳/۲ » ابن ملك علی المتار ص )۲۰٤(‏ » درر الحکام : ۲۹۷/۱ . 
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وتقديراً بالتمکن من الزراعة لكون الواجب من غير جنس الخارج > فکان 
الحارج مون باعتبار الاصل > وهو الأرض ؛ لأنه سبب بقاء الأرض ؛ لأنه 
يصرف إلى الُقَاتلة الذاين عن حريم دار الإسلام » فتبقى الأرض فى أيدى 
ملاكهم » وعقوبة باعتبار الوصف » وهو التمكّن من الزراعة » فاستعمال 
الزراعة وعمارة الدنيا مع الإإعراض عن الجهاد سبب للمذلة › والعقوبة لما روى 
آنه - صلى الله عليه وسلم - رأى شيثا من آلة الزراعة فى دار » فقال عليه 
السلام : « ما دحل هذا بيت قوم إلا لّوا ( . 

ولهذا لا يجب حراج على المسلم ابتداءً »> وفى العشر الاعتبار با حارج > لا 
ارغ جى ت ا إذا حرج من غير أن يزرع › ا > ولا 
إعراض عن الجهاد » ولهذا لم يجتمعا عندنا . ) 

وسبب وجوب الطهارة الصَلاة » فإنها تضاف إليها » يقال : طهارة الصَلاة » 
وتقوم بھا حتی تجب بوجوب الصَلاة » وتسقط بسقوطها » والحدث شرط 
بوجوب الأداء بأمر : « فاغسلوا ٠‏ » ولیس سبب الوجوب » لأنه ناقضها 
ومزیلها » فلا يکون es‏ > ولذا جاز الأداء بدونه ؛ إذ الوضوء على 
الوضوء نور على ور ° » لا يجب مع تحقتق الحدث بدون وجوب الصلاة 


(۱) اخرجه البخاری فی کكتاب الحرثٹ والمزارعة › باب : ما يحذر من عواقب اللاشتغال 
بآلة الزراع : ٤/٩‏ (۲۳۲۲۱) من حديث أبى أمامة . | 
(۲( اشتهر هذا على ألسنة الناس بانه حدذيث » وهو لن بحدیث » قال العراقى : لم 


0 


الأقسام التى سبق ذكرها فى الكتاب " ثابتة فى السنة أيضاً ا 
و وذلك أربعة أقساء ° : 


الأول 1 کن که الاتصال نا من حصرة صاحب الرسالة صلی الله علره 


والثانی فی الانقطاع 


› ۲۷ التمهيد للأسنوى ص‎ ٠ ٠٠١/١ : ينظر الإحكام فى أصول الأحكام للآمدى‎ )١( 

نهاية السول للأسنوی : ۳/۳ ۰ زوائد الأصول للأسنوی ص ٠ ۳١۹‏ منهأج العقول 
للبدحشی : ۲٦۹/۲‏ » غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصارى ص ٩١‏ › المستصفى للخزالى: 
٠. ۱‏ حاشية البنانی : ۹٤/۲‏ » الإبهاح لان السك ۲١/١‏ 4 الانات الات 
لابن قاسم العبادي : ٠٦۸/۳‏ . حاشية العطار على جمع الجوامع : ۱۲۸/۲ ٠‏ أحكام 
الفصول فى آ؟حكام الأصول للباجى ص ۲۸۷ . الإحكام فى أصول الأحكام لابن حزم : 
7۱ .۰ التحریر لابن الهمام ص ۲۰۳ ۰ تیسیر التحریر لاأمیر بادشاه ص ۱۹۱۳ » كشف 
الأسرار للنسفی : ۳/۲ » حاشية التفتازانی والشریف على مختصر المنتهی : ۲۲/۲ > 
شرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازانی : ۲/۲ » شرح التلويح 
على التوضيح لسعد الدین مسعود بن عمر التفتازانی : ۲/۲ › حاشية نسمات الأسحار لابن 
عابدين ص ٠ 1۷١‏ شرح النار لابن ملك ص ۷۷ ٠‏ الوجيز للكراماستى ص ٥٩1‏ › 
الموافقات للشاطبى : ۳/٤١‏ . ميزان الأصول للسمرقندى : ٠۲١/١‏ › نشر البنود 
للشنقیطی : ۳/۲ » إرشاد الفحول للشوکانى ص ۲۳ » تقريب الوصول لابن جزى 
ص٣۰۱۱‏ الکوکب النیر للفتوحی ص .۲٠۰‏ التقریر والتحبیر لابن آمیر الحاج : ۲۲۳/۲ . 

(۲) من الخاص وإخوانه » والظاهر وأخوانه ومقابلها » والحقيقة وأخوانها وغير ذلك من 
الأقسام . 

(۳) کشف الأسرار : ۳/۲ ٠‏ ابن ملك على المنار ص )۲۰٠٦(‏ » فتح الغفار : ۷١/١‏ . 


ولهذا قال : السنة هى المروية عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قولا 


وبيان وجوه اتصالها بنا أقسام » وهو القسم الأول من الأربعة . 
وإنغا اخحتصت وجوه الاتصال بالسنة ؛ لأن اتصالها بأحد طرق ثلاثة 
بالآحاد» وبالشهرة وبالتواتر 1 
وأما اتصال الكتاب بنا > فليس إلا بطريق التواتر لا غير . 
منها 4 آی من أقسام وجوه الاتصال : 
اا (۲ 
متواتر 


() أو تقريرا » وقد عرفها البعض : بأنها ما صدر عن سيدنا محمد هة غير القرآن من 
فعل أو قول أو تقرير » ولا بد من ذكر لفظ التقرير فى التعريف وأنه أولى من حذفه . 

مختصر ابن الحاجب : ۲۲/۲ . حجية السنة ص ۷۳ ۷٤ ٠‏ . 

)۲( وهو فى اللغة : عبارة عن تتابع أشياء واحداً بعد واحد بينهما مهلة » ومنه قوله 
تعالى : # ثم أرسلنا رسلنا تترى € أى واحداً بعد واحد بهلة . 

ينظر : البحر المحيط للزرکشی ۰ ٠. ۲۳٠/٤١‏ البرهان لإمام الحرمين : ٥٦1/١‏ › 
الإحكام فى أصول الأحكام للآمدى : ٠٤١/۲‏ » نهاية السول للأسنوى : ٠٤/۳‏ » منهاج 
العقول للبدخحشى : ۲۹٦/۲‏ . غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصارى ص ٠١‏ . التحصيل 
من المحصول للأرموی : ٩٥/۲‏ . المنخول للغزالى ص ۲۳١‏ » المستصفی له : ۱۳۲/١‏ » 
حاشیة البنانی ۱۱۹/۲ ۰ الإبهاج لابن السبکی : ٠ ۲٣۳/۲‏ الآيات البينات لابن قاسم 
العبادى : ۲١٠/۳‏ » حاشية العطار على جمع الجوامع : ٠٤١/۲١‏ » المعتمد لأبى الحسين : 
A1/۲‏ > الإحكام فى أصول الأحكام لابن حزم : ٠ ٠١١/١‏ تيسير التحرير لأمير بادشاه : 
7 کف الایرار لليف : ٤/۲‏ » شرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود 
ابن عمر التفتازانى : ۳/۲ . شرح النار لابن ملك ص ۷۸ ٠‏ ميزان الأصول للسمرقندى : 
۳۲ ۰ تقریب الوصول لابن جزی ص ١١۹‏ » إرشاد الفحول للشوكانى ص ٤٦‏ . 


۱0٩ 


وهو الكامل فى الاتصال الذى رواه قوم ل ا عددهم > ولا يتوهم 
تواطؤهم ٠‏ آى : توافقهم على الكذب لكثرتهم › وعدالتهم > وتباین أمكنتهم 
إلى آن یتصل برسول الله - صلی الله عليه وسلم - فیکون آخره کأوله › وأوسطه 
کطر افه (1)ٍ ) ) 

وھا ر لان قل س ار ف عدا می : وهو اثنا عشر › ار أربعون 
ا ع و ا ا ا 

وماله : نقل ات اکس 6 اغد ا کات د واد 
الرّكاة» ونحو ذلك . 


و وو 


وک ٦آ‏ بوجي عل ان علا رورا كال الح رات الاد 


. يعنى : يكون المخبرون فى الطرفين والوسط مستوين فى الكثرة » وهنا شرط آخر‎ )١( 
وهو أن يكونوا عالين با أخبروا علما يستند إلى الحسن لا إلى دليل عقلى . ابن ملك على‎ 
. )٤٤٤( زبدة الوصول ص‎ » )٤۸( إرشاد الفحول ص‎ » )۲١ ٦( المنار ص‎ 

(۲) فالاٹنی عشر فی قول الله تعالی ٠‏ وبعثنا منهم اثنى عشر نقيبا 4 اعدد النقباء 
وأربعون لقوله تعالى : # يا بأيها النبى حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين # ٠‏ وكانوا 
كما قال أهل التفسير أربعين رجلا » وسبعون لقول الله تعالى : # واختار موسى قومه 
سبعين رجلا ليقاتنا 4 » وقيل غير ذلك › قال صاحب مسلم الثبوت » والمختار عدم تعين 
العدد . قلت : وهو قول الجمهور › وقال ابن حزم رداً على الذين اشترطوا العدد المعين › 
وهذه كلها أقوال بلا برهان » وما کان هكذا فقد وسقط . | 
البنانى على جمع الجوامع : ۲ ب الأحكام لابن حزم : ٠٠١ /١‏ »> مسلم الثبوت : 
1/1 . 

(۳) وهذا ما ذهب إليه الحمهور » وخالف فى إفادته العلم طلقا الم والراهة .> 
وخالف فى إفادته العلم الضرورى الكعبى وأبو الحسين من المعتزلة وإمام الحرمين من 
الشافعية وقالوا : أنه يفيد العلم نظراً » وذهب التق من الرافضة والامدى من الشافعية 
إلى التوقف فى إفادته العلم هل هو نظرى أو ضرورى ؟ وقال الخزالى : أنه من القضايا 
التى قياساتها معها فليس أوليا وليس كسبيا » وحجة الجمهور أنه ثابت بالضرورة وإنكاره 
بهت ومكابرة وتشكيك فى أمر ضرورى » فإنا نجد من أنفسنا العلم الضروری بالبلدان 
النائبة والأمم الخالية » كما نجد العلم بالملحسوسات لا فرق بينهما فيما يعود إلى الجزم وما = 
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ومن أقسام وجوه الاتصال : الشهور ” . 

وهو الذى فى اتصاله شبهة صورة "“ لا أنه كان من الآحاد فى الأصل » أى 
ارال کت ف اة و خت ل الا لرن ۷ کون 
فيه شبهة معنى » والحال هو أى المشهور ما اشتهر من الآحاد حتى صار كالتواتر 
بأن نقله قوم لا يتصور تواطْوّهم على الكذب فى القرن التانى بعد الصحابة » 
رفن یعدم ال آد کف چا حے فال ار یکر الرازی * 2 زمه ال + اه 
أحد قسمى المتواتر » على أنه يوجب علم اليقين الاستدلالى ° » والمتواتر 
يوجب علم اليقين الضرورى . 


= ذاك إلا بالإخبار قطعا » ولو كان نظريا لافتقر إلى توسط المقدمتين فى إثباته » واللازم 
باطل لأننا نعلم قطعا علمنا بالمتواترات من غير أن نفتقر إلى المقدمات وترتيبها » ولو كان 
نظريا لساغ الخلاف فيه ككل النظريات ٠‏ واللازم باطل فثبت آن التواتر يفيد العلم » وأن 
العلم به ضرورى كسائر الضروريات . 

مسلم الثبوت : ۱۱١/۱‏ » ۱۱۷ » کشف الأسرار : ۳٦۲/۲‏ .> إرشاد الفحول ص 
.)٤۷(‏ شرح المنار : ٦1۷/۲١‏ . 

)١(‏ فالشهرة بالضم فى اللغة : ظهور الشىئ فى شنعه ا وة وا ارة © وهي ا 
المعنى الواسع يشمل التواتر والمستفيض والمشتهر على ألسنة الناس ولو لم يكن له سند › 
ويشمل المشهور عند المحدثين وعند الفقهاء والأصوليين › أو عند النحاة أو المشهورين بين 
العامة ٠‏ أو المشهور عند الحنفية » فهو ما كان مشهور فى عصر الصحابة أو عصر التابعين 
أو عصر اتباع التابعين خحاصة » وإن صار متواتراً أو آحاداً فيما بعد ذلك كما سيفصل 
اللصنف رحمه الله . 

غيث المستغيث ص ۲١(‏ ) . 

() من حيث الخارج لا من حيث الاعتقاد . ابن ملك على المنار ص (۲۰۷) . 

(sk) 


اراز 2 ۷/١‏ ىة الوضول ض 60) : 
(6) أى الحاصل الاستدلالى ٠‏ والاستدلال : هو النظر فى الدليل أو هو إقامة الدليل . 
الملصدران السابقان . 
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والصحيح عندنا أنه يوجب طمانينة ١”‏ لا » علمه قطعى "° ؛ لا أنه لا 
ينسخ به الكتاب » ولو کان قطعی] باز نسخ الکتاب به كالمتواتر بحلاف الزيادة 
به على الكتاب مثل زيادة السح على الخفين والتنابع فی صيام ES‏ 
rS‏ ؛ لأنها ليست بنسخ من كل وجه . 

وکا رو س بن اا أنه یضلل جاحده » ولا یکفر ٣‏ » ولو کان 
قطعيا لوجب إكفاره » ولا كان فى اتصال المشهور شبهة كان إنكاره راجعا إلى 
تخطئة أهل العصر الثانى فى قبوله لا إلى تكذيب الرسيول الصدوق » وتخطئة 
العلماء لا تكون كفراً » بل بدعة وضلالا » بخلاف إنكار المتواتر »> إذ فى إنكاره 
e A E‏ 
هذاء ومن أقسام وجوه الاتصال : خبر الواحد 0 


)١(‏ وهى زيادة توطين وتسكين يحصل للنفس ما أدركته > فإن كان المدرك يقينا فاطمئنانها 
زيادة اليقين » وكماله كما يحصل للمتيقن بوجود مكة بعد ما يشاهدها » وإليه الإشارة 
بقوله تعالی SS ES E‏ 
بحيث يكاد يدخل فى حد اليقين وهو المراد هنا . فتح الغفار : ۷۸/۲ . 

(۲) نسمات الأسحار ص (۱۷۸) » كشف الأسرار : ۷/۲ . 

(۳) أبو موسى عيسى بن أبان بن صدقة » تفقه على محمد بن الحسن وأخذ عنه زياد 
اللؤلؤى ٠‏ ولى قضاء البصرة سنين وألف فى الأصول كتاب إثبات القياس واجتهاد الرأى . 
توفى ببصرة سنة ۰ هھ . 

الفتح المبین : ۱/ ۱٤١‏ › تاریخ بغداد : ۱١۸ . ۱۵۷/١١‏ . 

. )۲٤۲١( زبدة الوصول ص‎ )٤( 

› ٥۹4/١ : البرهان لإمام الحرمين‎ . ۲٠١۷/٤ : ينظر : البحر المحيط للزرکشى‎ )٥( 
 ةياهن‎ » ۳٠ /۲ : سلاسل الذهب للزرکشى : ۳/۸ » الإحكام فى أصول الأحکام للآمدى‎ 
: منهاج العقول للبدخشى‎ » ۲۳١ زوائد الأصول له ص‎ . ٩۷/۳ : السول للأسنوى‎ 
التحصيل من المحصول‎ » ٩۷ غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصارى ص‎ ٠. ۲ 
اة‎ 107١ < ۾ التخرل لال ف 5 » الح له‎ 1/١ للأرمرى‎ 
الايات الات لابن امت‎ ۹/١ ٠ الإهاع لابن الكى‎ > 1۳١/١ : الكات‎ 
=: المعتمد لأبى الحسين‎ . ٠١۷/۲ : حاشية العطار على جمع الجوامع‎ . ۲٠١/۳ العبادى:‎ 
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وهو ما فيه شبهة صورة ١‏ ومعنٍ > وهو کل خبر یرویه واحد » أو اثنان » 
فصاعداً ولا عبرة للعدد فيه ) . بعد أن يكون دون الشهور والمتواتر » وذلك 
بأن يويه فى القرن الأول » والثانى من يتوهم توافقهم على الكذب . 

فبعد ذلك لا يخرج عن كونه حبر الواحد » وإن كثر رواته " » وإغا لم 
يذكر المصنف خبر الواحد بناء على إمكان الوقوف عليه من المشهور . 


= ۹۲/۲ » الإحكام فى أصول الأحكام لابن حزم : ١١٠١/١‏ » التحرير لابن الهمام 
ص۲۳۱ »۰ تیسیر التحریر لمیر بادشاه : ۳۷/۳ » کشف الاأسرار للنسفی : ۱۹/۲ > 
حاشية التفتازانى والشريف على مختصر المنتهى : ٠۸ » ٠٠١/۲‏ » شرح المتار لابن ملك 
ص ۷۸ » ميزان الأصول للسمرقندى : 1۲۹/۲ . تقريب الوصول للشنقيطى ص ١٠١١‏ › 
إرشاد الفحول للشوكانى ص ٠ ٤١‏ الكوكب انير للفتوحى ص ٠ ۲٠٢۳‏ التقرير والتحبير 
لابن أمير الحاج : ۲۷١/۲‏ . 

(۱) فلأنه اتصال بالرسول عليه السلام لم يثبت قطعاً . 

(۲) آى فى خبر الواحد . 

(۳) وحكمه : وجوب العمل به دون علم اليقين » ولكن اختلف العلماء فى كيفية العمل 
به » فذهبت الحنفية للعمل بأخبار الآحاد بشروطها ثلاثة : 

۱ - آلا يعمل الراوی أو یفتی بخلاف ما رواه عن رسول الله ملل › فإن أفتى على 
خحلاف ما رواه أو عمل بخلافه › فالعبرة بعمله أو بفتواه لا بروایته . 

ووجهة ذلك أن الراوى لا يخالف ما يرويه عن الرسول إلا إذا قام لدیه دلیل على نسخه 
وإلا كان طعناً فى عدالته . 

۲ - آلا يكون الحديث وارداً فيما يتكرر وقوعه ويحتاج كل مكلف إلى معرفة حكمه »› 
وهو ما يعبر عنه بعموم البلوى . 

فإن كان خبر الواحد واردا فى حادثة من تلك الحوادث التى يكثر وقوعها لا يقبله الحنفية 
ولا يعملون به . ) 

ووجهتهم فى ذلك : أن ما يكون كذلك تتوافر فيه الدواعى على نقله بطريق التواتر أو 
الشهرة ٠‏ فإذا ورد بطريق الآحاد كان إمارة على عدم ثبوته . 

۳ - آلا يكون الحديث مخالفاً للقياس والأصول الشرعية إذا كان الراوى غير معروف 
بالفقه والاجتهاد » فإذا روى حديثاً وجاء فيه حكم القياس والأصول الشرعية » فإذا كان = 


8 


O. mnES DS Gu SS BSG HOGER HOSES mG mE GD GHG RHE ND HG OE DOD BD O HB CG GD GG GS 5S 0G HG O dG SG YG ٭4@GŞ‎ %4 ¢ ¢ ¢ 


= الصحابى الذى روى الحديث قد عرف بالرواية وعرف بالفقه أيضاً » أو عرف بالرواية 
فقط » فإن حدیثه لا قبل ولا يعمل به . 

ووجهة هذا أن رواية الحديث بالمعنى كانت شائعة من الرواه . 
فإذا كان الراوى معروفا بالفقه وذكر كلمة بدل كلمة كان هناك اطمئنان إلى أن الكلمة 
التى ذكرها تؤدى نفس المعنى . 

وأما إذا كان الراوى اعد ل ف بالفقه والاجتهاد فلا ر يتحقق هذا الاطمئنان . 

o SS 
من أكل أو شرب ناسياً فليتم صومه‎ ١ : يعملون بحديث أبى هريرة المخرج فى الصحيحين‎ 
. فإن الله أطعمه وسقاه » » والراوى للحديث أبو هريرة › وقيل عنه بآنه ليس بفقيه‎ 
والحديث مخالف للقياس لأن الإمساك ركن فى الصيام > فإن مقتضى ذلك أن الصو‎ 
) . يبطل بفوات الإمساك عن المفطرات‎ 

وقد ثبت عن الإمام أنه قال فى شأن هذا الحديث : لولا ر 

وأما مذهب الالكية للعمل بخبرب الآحاد : فلم يكن الإمام مالك رحمه الله يشترط فى 
العمل بأخبار الآحاد التى صح سندها إلا شرطا واحداً وهو ألا يخالف الحديث عمل أهل 
المدينة › فإن خالفه لم يعمل › ووجهة الإمام مالك فى تقديم عمل أهل المدينة على أخبار 
الآحاد أن عمل أهل المدينة بمنزلة روايتهم عن رسول الله و > ولقد كتب فقيه مصر الليث 
ابن سعد رسالة ناقش فيها ما ذهب إليه مالك . 

وأما الشافعية : فلم يشترط الشافعى رحمه الله فى العمل بأخبار الآحاد الشهرة فيما يكثر 
وقوعه ولا مواقعها للقیاس ولا لعمل الراوى ولا عدم مخالفتها لعمل أهل المدينة » وإغا 
افر طض الىك والاتهال . | 

ا وا ی ا د ای ا رت ا 
طرق أخرى . ) ) 

وأما مذهب الإمام أحمد : فهو يتفق مع ما ذهب إليه الإمام إلا آنه لا يشترط 
اتصال السند » وكهذا عمل بالمرسل وقدمه على القياس . 

أصول الفقه لزكى الدين شعبان ص (1۹) ٠‏ وانظر مسلم الثبوت : ٠ ٠١۸/۲‏ ابن ملك 
على المنار ص (۲۰۸) ۰ البنانی على جمع الجوامع : ۲/ ۱۳۰ » ٠ ٠۳١‏ كشف الأسرار : 
TA TE CE E‏ 


٦۱ 


المنقطع > . 
وهو نوعان : ظَاهر وبَاطن . 
فالظًاهر : هو المرسل من الأخبار أى الُطلق » يقال : ارسل البعير إذا 
أطلقه”"“ » وهو المنقطع الإسناد بان أطلق الرواية »> وقال : قال رسول الله - 
صلی الله عليه وسلم - من غير أن بین أنه سمع من فى رسول الله - صلى الله 
وا ار ا و 0 ي 
ورا ا ن ی 
أحدهما : ما آرسله الصحابى ° » وهو مقبول بالإجماع ”) ؛ لأنه من 
صحت صحبته مع الرسول - عليه السلام - لم يحمل حديثه إلا على سماعه 
e OG O Oo PGE‏ 
- صلی الله عليه وسا" اا ا ا ی ا 
والثانى : ما آرسله القرن الثانى . 


وهو حجة عند أبى حنيفة أى : يقبل » ويجعل حجة عندنا ١‏ . 


(1) وهو فى اللغة : مأخوذ من القطع » وهو فصل الشئ مدركا بالبصر كالأجسام أو 
را بالبصيرة كالأشياء المعقولة وهو مطاوع للقطع › تقول قطعته فانقطع . غيث 
اميت 

. PPA/Y : القاموس‎ . ۱۸۰۹ » ۱۷۰۸/٤ : الصحاح‎ )۲( 

(۳) فی ( ج ) : أى وذلك . | 

. ٩۳/۲ : ابن ملك على المنار ص ۲۱۳) › فتح الغقار‎ . ٠٠/۲ : کشف الأسرار‎ )٤( 

)٥(‏ وهو من لقى النبى م مسلما > ومات على إسلامه أو ارتد وعاد فى حياته » وأما 
بعد وفاته كقرة والأشعث ففيه نظر والأّظهر النفى » وجمهور الأصوليين قالوا : من طالت 
صحبته متتبعاً مدة ر يثبت معها إطلاق صاحب فلان عرفا بلا تحديد فى الأصح › وقيل : 
سه شه ۽ ا E‏ 

(0) لإجماعهم على عدالتهم ولا عبرة بمن خالف كالإسفرايني ٠‏ ابن ملك على المنار 
ص(١١۲)‏ . زبدة الوصول ص )٤۷۲(‏ . ) 

۷ک رار 97١‏ ۲2 0 اب فلك غل الار صن (0)۹۷:. 


tT 


وقال الشافعى "“ : لا يكون حجة إلا إذا تأيد بالكتاب والسنة المشهورة »> أو 
اشتهر العمل به من السّلف » أو اتصل من وجه آخر . 

قال : ولهذا قبلت مراسيل سعيد بن المسیب ؛ 1 لانه كان فقيهاً صاحب فتوى» 
وأبوه صحابى » شهد بيعة « الرضوان » تحت الشجرة » وهو ممن أدرك عمر ». 
وعثمان » وطلحة ٠‏ والزبير رضوان الله عليهم أجمعين  ]‏ ر ولان تتبعتها »› 
ووجدت اند ) 

قلنا : المعتاد من الأمر بأن العدل إذا لم يتضح له ينسب إلى من سمعه › 
وحيث طوى الأمر دل على أنه وضح له الطريق » واستبان له اللإسناد » ولذلك 
المخئى . 

قال عیسی بن آبان (۶) المرسل أفرئ من امسن 

والثالت : ما ارسل العدل فى كل عضر : 

وهو حجة عند الكرخى () » أ ارال فن العدول فى كل عصر مقبول 
عنده لما بینا فى مراسيل القرن الثانى . 

وقال ابن أبان : لا يقبل ؛ لأن الزمان زمان فسق REET‏ 


والرابع : ما اتف وجه e Pas A‏ شبهة فى قبوله عند 


(1) الرسالة ص )٤١١(‏ » فقرة )۲١6(‏ » ونهاية السول : ٠ ۲۲٤/۲‏ والإبهاج : 
Y/Y‏ . 

(۲) سقط من ( ج ) . ۰ 

(۴) كما أوضحنا فى كيفية العمل بخبر الواحد » وانظر زبدة الوصول ص )٤۷۲(‏ . 

. ۲۷/۲ : کشف الأسرار‎ . ۲٠/۲ : قمر الأقمار‎ )٤( 

: )١۷( ابن ملك صن‎ ٠ )6۷6( زبذة الوصول ص‎ + ٠١/١ : كشف الآسرار‎ )٥( 

OY E ES التوضيح : ۷/۲ . أصول لے س‎ (٩) 
. ٩1/۲ : ملك على المنار ص (۲۱۷) » فتح الغفار‎ 

(۷) ابن ملك على النار ص ۲٠۱۷‏ > ۸ » فتح الغفار : ٩7/۲‏ . 
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من يقبل الُرسل ؛ لأن طريق الإرسال ساكت عن الراوى وحاله » وفى طريق) 
الاتصال بيان لن » ولا معارضة بين السّاكت > والناطق ٠‏ والباطن › وهو النوع 
الثانى من المنقطع على وجهين : 

أحدهما : المنقطع لنقص الناقل » كخبر الفاسق » وأشباهه "° . 

والثانی : المنقطع بدلیل EE‏ أى بمخالفة الكتاب » أو 7 او الحادثة › 
أو أعرض عنه الأئمة من أصحاب رسول الله ية . 
أما مخالفة الكتاب » فمثل حديث فاطمة بنت قيس E E‏ 
للمبتوتة(") » فانه یخالف قوله تعالی  :‏ اسکنوهن من حيث سکنتّم من 
وجدكم 4 () , 

معناه : أنفقوا عليهن من وجدكم ؛ لأن الآية وردت فى الْطَلّقات . 

وأما ا : فمثل حديث الشاهد واليمين و » قإنه 


س سے سے 


. فى (ج) : الطريق‎ )١( 

(۲) مثل خبر المبتدع . 
- (#) فاطمة بنت قيس بن خالد الأكبر بن وهب بن ثعلبة » صحابية لها أربعة وثلائون 
دا ۲ کات ات جال وغل رکال و وی ها امح اساب الور عد کل غر 
ابن الخطاب وخطبوا خحطبهم المأثورة . 

الخلاصة : ۳۸۹/۳ » الاستیعاب : ۱۹۰۱/٤‏ . 

(۳) أخرجه مسلم فى كتاب الطلاق » باب : المطلقة ثلاثا لا نفقة لها : ١١١/١‏ 
)۱٤۸۰ /1(‏ » وأخرجه أبو داود فى كتاب الطلاق » باب : فى نفقة المبتوتة : ۲۹٤/۲‏ 
(۲۸۶) » وآخرجه الترمذى فى الطلاق » باب : ما جاء فى المطلقة ثلاثة لا سكنى لها 
ولاق 2 7 > ار جه السا ف الطلان > بات ٠‏ تففة البائة : 
۳٦‏ ۲۰ . وأخرجه ابن ماجه فى كتاب الطلاق . باب : المطلقة ثلاث هل لها سكنى 
ونفقة: ٦٥٦/۱‏ (۲۰۳۵) (۲.۳۹) . 

٦ : الطلاق . آية‎ )٤( 

Mg NUE EEE 

قلت : خر جه مسلم فی کتاب الأقضية » باب : القضاء باليمين والشاهد : ۱۳۳۷/۳ - 
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يخالف المشهور» وهو قوله عليه السلام : « البيتة للمدعى واليمين على 
rT‏ 

والثالث من الأقسام الأربعة ll TE‏ 

فان کان ای محل الخبر من حقوق الله خالصاً › يڪون خبر الواحد ححة 
فیهاء بلا شرط علد . ) | 
وتعيين لفظ الشهادة بشرائط الأخبار من العقل " » والضبط 7 » والعدل* 
والسلام 3 > فشهادة رمضان 0 من هل! الفصل فی الصحيح > لأن الثابت 


= وأخرجه أبو داود فى كتاب الأقضية › باب : القضاء باليمين والشاهد : ۳۰۷/۳ 
)۱۳٦۱۰( )۳٦۰۸(‏ » والترمذى فى الأحكام » باب : ما جاء فى اليمين مع الشاهد : 
)۱۳٤۳( ۷/۳‏ » وابن ماجه فی الأحکام » باب : القضاء بالشاهد والیمین : ۷۹۳/۲ 
(۳۷۰) . 

(۱) أخرجه البیهقی فی السنن عن ابن عباس : ۲۷۹/۸ . 

قال : قال رسول الله ية : « لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودمائهم 
لكن البينة على المدعى واليمين على من أنكر » » وأصله فى الصحيحين بلفظ : « اليمين 
على المدعى عليه » . أخرجه البخارى فى كتاب الشهادات » باب : اليمين على المدعى 
علیه: )۲٦٦۸( ۳۲۱/۰١‏ » وأخرجه مسلم فى كتاب الأقضية › باب : اليمين على المدعى 
OVID TTY als‏ ) 

(۲) ابن ملك ص (۲۱۸) » فتح الغفار : ٩۷/۲‏ . 

(۳) وهو نور يضئ به طریق يبتدأً به من حيث ينتهى إليه درك الحواس . المنار ص )۱۷( 

٠ لغة : الأخذ بالجزم » واصطلاحا : هو سماع الكلام كما يحق سماعه ثم فهمه‎ )٤( 
) معناه الذى أريد به ثم حفظه » فبذل المجهود له ثم الثبات عليه بمحافظة حدوده و‎ 
. مذاكراته على إساءة الظن بنفسه إلى حين أدائه . المصدر السابق‎ 

)٥(‏ وهو الاأستقامة والمعتبر هنا كماله » وهو ران جهة الدين والعقل على طريق 
الهو والشهوة . المصدر السابق : ) 
) () وهو التصديق والاإقرار باللّه تعالی كما هو بأسمائه وصفاته » وقبول أحکامه 
وشرائعه . المصدر السابق . 

(۷) اعلم أنه صح عنه صلى الله عليه وسلم قبول شهادة الواحد فى رؤية هلال رمضان. = 
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بها حق الله - تعالى - على عباده خالصا » وهو الصوم › ولهذا يشترط الحرية 
ولفظ الشهادة إلا أن تكون أى : حقوق الله من العقوبات » ففيه خلاف الكرخى 
وهو يفول فى - خبر الواحد فيها : لا يكون حجة ؛ لان ما پندری بالشبهات )۱( 
لا يجور إثباته با فيه شبهة ‏ وإن كان أى محل احبر من حقوق العباد الى فيها 
إلزام محض "؟ بابر على الغير » ا الأخبار من العقلء 


= أخحرج أصحاب الستن الأربعة عن زائدة بن قدامة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس 
قال: جاء أعرابى إلى رسول الله َة فقال : إنى رأيت الهلال . 

قال : « أتشهد أن لا إِلّه إلا الله » ؟ قال : نعم . 

قال : « آتشهد أن محمداً رسول الله » ؟ قال : نعم . 

قال : « يا بلال أذن فى الناس فليصوموا) . 

أخرجه آبو داود واللفظ له فى كتاب الصوم › باب : فى شهادة الواحد : ۳٠۲/۲‏ 
٠ )۲۴٤٠(‏ والترمذى فى كتاب الصوم › باب : ما جاء فى الصوم بالشهادة : ۷٤/۳‏ 
)1۹١(‏ » والنسائى فى كتاب الصيام » باب : قبول شهادة الرجل الواحد على هلال شهر 
رمضان : ۱۳۱/۲ ۰ ۱۳۲ » وابن ماجه فى الصيام › باب : ما جاء فى الشهادة على رؤية 
الهلال : )٠٠١۲( ٥۲۹/۱‏ » وصححه ابن حبان وأورده الهیثمی فی موارد الظمان ص ۲۲۱ 
٠ )/٠(‏ وأخحرجه الحاكم فى المستدرك : ٤۲٤/١‏ › والبیهقی فی الستن : ٠١١١ › ۲۱۱/٤‏ 
فى كتاب الصيام . 

(۱) وهی الحدود لقوله صلی الله عليه وسلم : « ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم» 
فان کان له مخرج فخلوا سبیله اا و و ا ق و 
العقوبة » . 

احرجه الترمذی فی کتاب الحدود » باب : ما جاء فی درء الحدود : )۱٤١٤( ۳/٤‏ » 
وقال : ورواه وکیع عن يزيد بن زياد نحوه ولم يرفعه » ورواية وكيع أصح › وأخرجه 
الحاكم فى المستدرك فى كتاب الحدود » باب : إن وجدتم لمسلم مخرجا : ٠ ۳۸٤/٤‏ 
والبیهقی فی الستن فی کتاب الحدود »› باب : ما جاء فی درء الحدود بالشبهات : ۲۳۸/۸ 
وورد بلفظ : ١‏ ادرءوا الحدود بالشبهات » . أحرجه الإمام أبو حنيغة بهذا اللفظ فى مسنده 
برواية الإمام . الحصکفی ص )۱۱٤١(‏ › وانظر جامع مسانيد الإمام : ۱۸۳/۲ . | 

)۲( أى من كل وجه كالبيع والأملاك المرسلة من غير ذكر سبب . فتح الغفار : 
۹۷/۲ . 


۱7٦ 


والعدالة » والضبط » والاإسلام إذا كان المشهود عليه مسلما » ويشترط العدد »› 
ولفظ الشهادة » والولاية بالحرية » فلا يثبت عند الإمكان إلا بلفظ الشهادة › 
والعدد عند عدمه فيما لا يطلع الرجال مثل البكارة تقبل شهادة النساء » وذلك 
مثل البيوع والأشربة وغيرها . ۰ 

والشهادة بهلال الفطر من هذا القبيل ؛ لأن الفطر منفعة لهم » ويلزمهم الكف 
عن الصوم بالشهادة » فيكون فيه إلزاما محضا » وإن لم يكن فيه إلزام أصلاً 
ف اجار اة قط ال دون الد ع ل ع > 
والضارنات 9 والرسالات فى الهدايا > والإذن فى التجارات قا ف حبر 
الصبى > والكافر لوجهين : 

أحدهما : عموم الضرورة الداعية إلى سقوط شرط العدالة . 

والثانى : أن الحبر غير ملزم ؛ فلم [ يشترط ] ۶ بشرط الإلزام »> وإن كان 
محل الخبر بعد أن يكون من حقوق العباد فيه إلزام من وجه دون وجه e‏ 
عزل الوكيل وحجر المأذون » ووقوع العلم بالبکر البالغة بإنكاح ويها إذا سكت» 
رط فة أخة شرطى الشهادة: العدد > أورالعداة عدا اح . 


. فى المخبر فقط‎ )١( 
وهى اسم للتوكيل وهو إظهار العجز والاعتماد على الغير > والاسم الثكلان > فأما‎ )۲( 
. الوكيل هو القاسم بما فوض إليه فيكون فعيلاً بمعنى مفعول لأنه موكل إليه الأمر‎ 
. 1۷/٤ : القاموس‎ » ۳٦۸/۲ : المغرب‎ . ۱۸٤٥/١ : الصحاح‎ 
. فى الصحاح : ضاربه فى الال من باب المضاربة وهى القراض بلغة أهل المدينة‎ )۳( 
. 7۱ : الصحاح‎ 
. وهى عقد لقبض دفع المالك ما لا للعامل ليعمل فيه والربح بينهما‎ 
. ۳١٣١/۲ : المغرب : 1/۲ » در الحکام‎ » )۱٤۸( التعريفات ص‎ 
. ) سقط من ( ج‎ )6( 
. وهی خمس مسائل ذکرها محمد رحمه الله‎ )۵( 
0 2 اك ا‎ » ٠١٠١/۲ : فتح الخفار‎ 
. )۲١۱۹( ابن ملك ص‎ » ۳٣/۲ : کشف الأسرار‎ . ٠۰ ۰ /۲ : فتح الغفار‎ )7( 


۷ 


والرابع من الأقسام الأربعة فى بيان نفس الخبر : وهو » أى نفس الخبر أربعة 
أقسام : 

# قسم متحتم الصدق » أى : واجب الصدق » كخبر الرسل عليهم الصلاة 
والسلام » فإن كان جهة الصدق فيه متعيّن لقيام الدليل على أنهم معصومون ٠‏ 
غ اکب . 

ا : ی : حكم هذا القسم اعتقاد » أی باعتقاد حقیقته ›» والائتمار به › 

: الامتثال به بحسب الطاقة . 

ا ٠‏ وما آتاکم الرسول خو وما هکم عله قانتهوا 4 ٩‏ . 

# وقسم متحتّم الكذب كَدعوى فرعون الربوبية مع كونه محدثا (") » 
ردغو اة لاان النبوة مع نطقه عن الهوى . 


ر ىود 


وحکمه : اعتقاد بطلانه » ثم الاشتغال برده باللّسان واليد بحسب الاحتياج 
ا 

# وقسم يحتملهما 9 على السواء كخبر الفاسق فيه احتمال الصدق › 
وباعتبار دينه وعقله » واحتمال الكذب باعتبار مباشرة الفسق » فيستوى الجانبان 
ف الاحتمال . 


و وو 


وحكمه : التوفّف فيه إلى أن يظهر ما يترجح به أحد الجانبين عملاً " بقوله 
فا  :‏ یا يها الّذين آمثوا إن جاءكم فاسق بتباً فتبينوا 4 " الآية . 


)١(‏ والعصمة : هى حفظ الله ظواهر الأنبياء وبواطنهم عن التلبيس بمنهى عنه » وقد 
عرفها الكمال بن الهمام بأنها تخصيص القدرة بالطاعة فلا يخلق له قدرة المعصية . المسايرة 
ص )۱۲١(‏ . ۰ 

(۲) الحشر : ۷ . 

(۳) لأن الحادث الفانى لا يكون إِلَهاً بالبديهة . 

. لآنه من باب تغيير المنكر‎ )٤( 

() آى الصدق والكذب . 

(0) ابن ملك على النار ص )۲۲١(‏ . 

(۷) الحجرات » آية : 1 . 


1۸ 


# وقسم يترجح أحد احتماليه “ كخبر العدل المستجمع لشرائط الشهادة فى 
باب الدين » فإنه يترجح جانب الصدق فيه بدليل شرعى موجب لعمل » وهو 
صالح للترجيح والمقصود هذا النوع )۲( : 


س مر و ارقو 


وحكمه : العمل به دون اعتقاد حقيته ° . 

لهذ النوع أطراف ثلا 

الأول : طرف السماع ٠‏ والعزيمة فيه أن يكون من جنس الاستماع مثله آن تقراً 
E E‏ 
وذکر فیه حدثنی فلان عن فلان إلى آخره » ثم يقول : إذا بلخك کتابی هذا » 
وفهمته » فحدث به غتى » هذا من الخائب كالخطًاب » وكذا الرسالة » وهى أن 
یرسل رسولا ° فیکونان حجة إذا ثبتا أنهما م فلا . 

والرحصة فيه مثل : الإجازة ) » 


(1) أى الصدق على الكذب . 

(۲) ابن ملك على المنار ص (۲۲۰) . 

(۳) کشف الاأسرار : ۳۷/۲ ۰ نور الاأنوار : ۳۷/۲ › فتح الخفار E‏ 

. المحدث‎ )٤( 

)٠(‏ قال فخر الإسلام : قال أبو حنيفة رحمه الله : الوجهان سواء » بل الأول أحوط 
لن السامع إذا قرأ بنفسه كان أشد عناية فى ضبط المت › ار الأكثر الثانى فإنه طريقة 
الرسول كيا . ابن ملك ص ۲۲۱ » فتح الغفار : ٠/١‏ . 

(1) وهى فى اللغة : جاز الموضع سار فيه 2 »> وأجازه غيره إجازة > وتقول : 
استجزته - أي طلبت منه الجواز . ) 

وفى الاصطلاح : قال ابن فارس : إجازة الشيخ الطالب مروياته لفظا أو خطاً إجمالا 
مأخوذ من جواز الماء . 

وأما حكم الرواية بها والعمل بمرواياتها : 

فأبطل الرواية بالإجازة جماعات من أهل الحديث والفقه والأصول » وذلك إحدى 
الرواياتين عن الشافعى - رحمه الله - واستدلوا عليه بأنه لو جازت الإجازة ليطلب الرحلة 
ويقول المحدث : « قد أجزت لك أن تروى عنى » تقديره قد أجزت لك ما لا يجوز فى 
الشرع لن الشرع لا يب يبيح رواية ما لم يسمع چ 

۱۹۹ 


والتاولة ٠‏ بحيث لا استماع فيه » ورخحص إذا كان المجاز له عالا به ") » وإلا 
۳( 
فلا (۳) , 


= وقال بعضهم : من قال لغيره : أجزت لك أن تروی عنی ما لم تسمع فکأنه يقول له : 
أجزت لك أن تكذب على » وقال ابن حزم : إنها بدعة غير جائزة 
وقال بعض الظاهرية : إنه يجوز الرواية بها ولا يعمل بالمروى بها كالمرسل . 
وقال الأوزاعى : إنه يجب العمل بمرويها ولا يجوز التحديث بها . 
وذهب الحمهور إلى جواز الرواية بها وجوب العمل بالمروى بها إذا استوفى شروط القبول 
الأخرى » واستدلوا على ذلك بأنها إخبار إجمالى لأنه إذا جاز له أن يروى عنه مروياته فقد 
أخبره بها جملة » ولا فرق هنا بين الحملة والتفصيل » وإخباره غير متوقف على التصريح 
قطعا » وإنما القصد حصول الإفهام والفهم » وذلك حاصل بالإجازة المفهمة . 
ثانيا : حديث كتابة أول سورة براءة في صحيفة » ودفع النبى َيه بها لأبى بكر فإنه 
بعث إليه على بن أبى طالب فأخذها منه » ولم يقرأها عليه ولا هو أيضاً حتى وصل إلى 
مكة وفتحها وقرأها على الناس . 
وللجمهور فى الرد على المخالف كلام جيد فلينظر فى كتب المصطلح : الاقتراح باب 
كيمية السماع والتحمل ٠‏ التقييد والإيضاح › باب : كيفية سماع الحديث وتحمله » فتح 
المخيث للسخاوى » باب : أقسام التحمل وغيث المستغيث للسماحى . 
(1) المناولة فى اللغة : مفاعلة من النوال وهو العطاء . 
وفى الاصطلاح : أن يدفع الشيخ سماعه أو فرعا مقابلاً به للطالب » وهى قسمان : 
القسم الأول : المناولة المقرونة بالإإجازة وهى أعلى أنواع الإجازة على الإطلاق » ونقل 
القاضى عياض الاتفاق على صحتهما . 
والقسم الثانى : المناولة المجردة عن الإجازة بأن يناوله الكتاب سماعه أو فرعا مقابلاً على 
سماعه » ویقتصر على قوله هذا و EEE,‏ قوم 
ومنعها آخرون . 
قال ابن الصلاح : وعابها غير واحد من الفقهاء والأصوليين على المحدثين الذين أجازوها . 
وسوغوا الرواية بها . المراجع السابقة . 
(۲) آي با فی الکتاب الذى أجازوه بروايته . 
(۳) أى فلا يصح » وقد بينا مذاهب العلماء فى العمل بالإجازة . 


۷۰ 


والثانى : طرق الحفظ . والعزيمة ‏ فيه أن يحفظ المسموع إلى وقت الأداء » 
e‏ وال خف فة ان یدو ٠‏ ا کان ت لر اظ دک 


والثالث : طرق الأداء والعزعة ت أدائه على ما 7 رلفظه ومعناه ¢ والرخصة 
نقله بمعناه » ووراء هذا تفصیل › فلیطلب فی موضعه ۷ . 


. وعبر عنه فى التوضيح بالضبط‎ )١( 

(۲) قال فى التوضيح : أما الكتاب فقد كانت رخصة انقلبت عزية فى هذا الزمان صيانة 
للعلم . التوضيح : ٠١/١‏ . ) ) 

(۳) سواء کان خطه هو أو رجل معروف أو مجهول . التوضيح OT o YT/Y‏ 

٠١٤/۲ : أى إن لم يتذكر حين النظر فيه . فتح الغفار‎ )٤( 

() أي فلا يكون حجة . 

(0) الإمام أبى حنيفة النعمان رضى الله عنه . 

(۷) الأصل أن يتحمل O‏ »> لا يغیر 
ولا يبدل ثم يؤديه من تحمله عنه هكذا إلى أن يصل إلينا من غير تغيير ولا تبديل وجاء 
تأييداً لهذا الأصل قول الرسول ية : « نضر الله عبداً سمع مقالتى فحفظها ووعاها وأداها 
فرب حامل فقه غير فقيه » ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه » . أخرجه الشافعى فى 
المسند فى كتاب العلم ا بات : ما جاء على تبليغ السماع : TE/e‏ 
(۲۹۸) عن ابن مسعود رضی الله عنه . وأخرجه أحمد فی مسند زید بن ثابت : 
AY /o‏ . 

وجاءت رواية القرآن على ذلك فکتب کما تحمل وآدی كما سمع وکتب وتواتر حتی لم 
يبق فيه ريبة ولا شك . 

وأما رواية الحديث فدخلها الأداء ا ووقع فيها التقديم والتأخير والزيادة e‏ 
هو جائز آو غير جائز ؟ 

قالوا : غير جائز فى أمور : 

# فيما إذا لم يكن الراوي عالاً عارفا بالألفاظ ومقاصدها ولم یکن خبیراً با یحیل 
معانيها ولا بصيراً بمقادير التفاوت بينها . 


1۷۱ 


| 


= * وإن كان مما تخير بلفظه فإنه تجب الرواية بلفظ كقوله فى الحديث : « ونبيك الذى 
أرسلت » . 

وقال السيوطى : وعندى إذا كان من جوامع الكلم فإنه يجب روايته بلفظه . 

# وفيما تضمنته بطون الكتب المصنفة الجامعة . 

آما عدا ذلك فإنهم اختلفوا فيه على مذاهب : 

قالت طائفة من أصحاب الحديث والفقه والأصول لا يجوز إلا بلفظه . 

قیل : ينع فى حديث رسول الله َه ويجوز فى غيره » وقيل : وإن نسى اللفظ جاز 
وإلا منع جوازه لمن يحقظ اللفظ ومنعه لمن نسيه . 

وقيل : يجوز ذلك للصحابة دون غيرهم وبهذا جزم ابن العربى فى أحكام القرآن . 

وقال جمهور السلف والخلف من الطوائف منهم الأئمة الأربعة وهو الجواز فى جميعه إذا 
قطع بأداء المعنى . 

وقال ابن الصلاح : جواز ذلك فى الجميع إذا كان عالا با وصفناه قاطعاً بأن أدى معنى 
اللفظ الذى بلغه لأن ذلك هو الذى تشهد به أحوال الصحابة والسلف الأولين وكثيراً ما 
كانوا ينقلون معنى واحد فى أمر واحد بأآلفاظ مختلفة » وما ذلك إلا لأن معولهم كان على 
المعنى دون اللفظ . 

وقال فى فواتح الرحموت : ۱۸/۲ ۰ ۱۹ »۰ ولم ینکر عليه من أحد بل قبله الكل فى 
کل عصر . 

مقدمة ابن الصلاح مع محاسن الاصطلاح ص )۳۳١(‏ › فتح المغيث للسخاوى : 
۲۱٤ ¬ ۲‏ » توضیح الأفکار : ۳۹۲/۲ . 

(۱) ينظر البرهان لإمام الحرمین : 1٠٤١/۲‏ › البحر المحیط للزرکشی : ٠۲۹/۲‏ › 
الإحکام فی أصول الأحکام للآمدی : ۲۰٠/۲‏ » سلاسل الذهب للزركکشیى ص ٤١١‏ › 
التمهيد للأسنوى ص ٠٠٠١‏ . نهاية السول له : ٠ ٤٤٤/٤‏ زوائد الأصول له ص ٤٠٤‏ › 
منهاج العقول للبدخحشى : ۲٠٠/۳‏ » غاية الوصول للشيخ زكريا الانصاری ص ۲١۹‏ › 
التحصيل من المحصول للأرموى : ۲٠۷/۲‏ . المنخول للغزالى ص ٤١٦‏ » حاشية البنانى : 
"oV /۲‏ > الأبهاج لابن السيكى : ۲۰۸/۳ الآيات البينات لابن قاسم العبادى : 
1۹۷/٤‏ > تخریج الفروع على الأصول للزنجانى ص ۳۷١‏ » حاشية العطار على جمح > 


V۲ 


فى الّعارض © » وإذا وقع التعارض ‏ أى : التمانع » والتقابل بين 
ا 
اعلم أن تعارض الحجج بالنسبة إلى فهمنا لا فى نفس الأمر ؛ إذ الحجج 
الشرعية لا تتعارض فی أنفسها وضعاً > كيف وهو من سمات العجز والجهل 
- تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً » وإنغا تتعارض بيننا لجهلنا بالناسخ من المنسوخ 
جهلنا بالتاريخ ؛ إذ لو علم التاريخ لا تقع المعارضة بوجه » بل يكون 
اللاحق ناسخا للسابق . 


f 


واعلم أن للمعارضة ركنا وشرطا وحكماً »› فلا بد من بيانه تسهيلا . 


فركنها ٤‏ : تقابل الحجتين المتساویتين على وجه يوجب کل ضا ما يوجبه 
الآخر » إذ بالحجتين المتساويتين تقوم الُعَارضة ؛ لأآن الضعيف لا يقابل القوى . 


= الجوامع : ۲/ ٤٠١ ٠‏ » إحكام الفوصل فى أحكام الأصول للباجى ص ۷۳۳ » التحرير 
لابن الهمام ص ٠ ٠١۲‏ تيسير التحریر لأمیر بادشاه : ٠. ٠۳١/۳‏ التقرير والتحبير لابن 
أمیر الحاج : ۲/۳ » ميزان الآصول للسمرقندی : ٠١٠۹ » ٩٦۱/۲‏ » حاشية التفتازانى 
والشریف على مختصر النتهی : ٠ ۳٠۹/۲‏ شرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود 
ابن عمر التفتازانی : ٠١۲/۲‏ .» حاشية نسمات الأسحار لابن عابدین ص ۲۴١‏ » شرح 
المنار لابن ملك ص ۸٩‏ ۰ الوجیز للکراماستی ص ۷٦‏ » الموافقات للشاطبی : ۲۹٤/٤‏ › 
ا ا ا و ل ا و ا 
للشنقبطی : ۲٦۷/١‏ > شرح الكوكب الير اللفتوحى ضس 16۴ . 

. ٠١١/۳ : وقال صاحب التحرير : وغالبه فى أخبار الآحاد . تيسير التحریر‎ )١( 

. ٠١۸٤/۳ : والصحاح‎ » ۱۹٦/۳ : القاموس‎ )۲( 

وفى الاصطلاح : اقتضاء كل من الدليلين عدم مقتضى الآخر › أو هو تقابل الحجتين 
على السواء فى حكمين متضادين فى محل واحد فى حالة واحدة . تيسير التحرير : 
ال س 9 ) 

(۳) توهمنا التعارض . 


(6) والمراد بالركن ما تقوم به المعارضة وهو مجموع أجزائها . ابن ملك ص )۲۲٣۳‏ . 


A 


وشرطها : اتحأد امحل والوقت مع تضاد الحكم كالتحليل 6 والتحريم ١‏ ¢ 
والإأئبات » والنفى . 


فحكمه بون الأيتين ناعير لى اة اى د لر إلا لان ترص 


و ا u‏ ۳ السنة . 


مثاله : قوله تعالی ریا ما ت م الان 4 0 فإنه شامل لقراءة 
المغتدى أيضا لنزوله فى حَق الصلاة > فتعارض قول تعالی  :‏ وإِذا قریءَ 


ہے اص ^ 


القرآن قًاستمعوا له ) > فصرنا إلى ۰ رجا قلاع الا 
) من کان ل له مام قراءة الإمام لَه قراءة  »‏ ¢ سهد الثانى فرجح 


)١(‏ لأنه لو اختلف جاز اجتماعهما كالنكاح › فإنه يوجب الحل فى الزوجة والحرمة فى 
أمها لجراز اجتماعهما فى محل واحد فى وقتين كحرمة الخمر بعد حلها . المصدر السابق . 

(۲) فتساقطا فيصار إلى ما بعدهما من الحجة . 

(۳) المزمل › آية : ۲١‏ . 

. ۲٠١٤ : الأعراف › آية‎ )٤( 

)٥(‏ وفی ( ج ) : من 

(7) قلت : روی من حدیث جابر بن عبد الله » ومن حديث ابن عمر » ومن حديث 
أبو سعيد الخدرى » ومن حديث أبى هريرة » ومن حديث ابن عباس » فحديث جابر 
أخحرجه ابن ماجه فى كتاب إقامة الصلاة » باب : إذا قرأ الإمام : )۸٠١۰( ۲۷۷/١‏ > وقال 
فی الزوائد فی إسناده جابر الجعفی متهم : ۲۹٥۵/۱‏ . 

وقال النسائى : متروك » وقال ابن مهدى عن سفيان : ما رأيت أروع فى الحديث منه › 
وقال ابن علية عن شعبة جابر صدوق فى الحديث . وقال يحيى بن أبى بكير عن شعبة : 
کان جابر إذا قال : حدثنا وسمعت فهو من أوثق الناس . التهذيب : ٤۷/۲‏ › الخلاصة : 
۷/۱ . 

وخذت طق آغری ,وه و5 انف اعا ٠‏ ولگن جحد فا ا e‏ 
رواه محمد بن الحسن فی موطئه ص (۱۷) » عن عبد الله بن شداد عن جابر بن عبد الله 
عن النبى َي قال : « من صلى خلف الإمام » فإن قراءة الإمام له قراءة ٠‏ . وأخحرجه = 


V٤ 


وحکم العارض بين السنتين المصير إلى أقوال الصحابة ( > والقياس قدم 
أقوال الصحابة " أولا » ثم إلى القياس 


وقال الكرخى : فيه تفصيل أى هذا فيما ورد فيما لا يدرك بالقياس › فأما فيما 
يدرك به کان مقدما على الأٌقوال ° . 


وقال الشافعى : القياس مقدم مطلقا °) »> وهذا المصير حيث أمكن » وإن لم 
عكن بأن لم يوجد يجب إبقاء كل واحد من الأمور التى وقع التعارض فيها على 


= الدارقطنى فى الستن : ۳۳٠/١‏ . والبيهقى عن أبى حنيفة مقرونا بالحسن بن عمارة : 
٠ ۲‏ . وعن الحسن بن عمارة وحده . ) 
وقال الدارقطنى : وهذا الحديث لم يسنده عن جابر بن عبد الله غير أبى حنيفة والحسن 
ابن عمارة وهما ضعيمان . 
وقد رواه سفیان الثوری » وتفرد به محمد بن عباد الرازى وهو ضعيف . 
وآما حديث ابن عباس فرواه الدارقطنى من حديث عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن 
النبى ييو قال : يكفيك قراءة الإمام خحافت أو جهر . | 
قال الدارقطنى : قال أبو موسى : قلت لأحمد بن حنبل فى حديث ابن عباس هذا » 
فقال : حدیث منکر . ) 
وأما حديث أنس فرواه ابن حبان فى كتاب الضعفاء عن غنيم بن سالم عن أنس بن 
مالك وأعله بغنيم وقال : إنه يخالف الثقات . قلت : له شواهد منها عن ابن عمر آنه کان 
يقول : من صلى وراء الإمام كفاه قراءة الإمام . 
قلت : قال الشيخ ناصر سنده صحيح . 
وأيضاً عن ابن مسعود أنه سئل عن القراءة خحلف الإمام فقال : انصت فإن الصلاة 
شغلاً. الطحاوی : ۱٦۹/۱‏ » والبیهقی : ۲/ ٠١٠١‏ » وغيرهما بسند صحيح وإن شئت أن 
تقف على المزيد فانظر نصب الراية : ٦/۲‏ . | 
(0 لاهن وجب فاد الهاي ٠‏ أن ملك على الارن 9 . 
(۲) وفی ( د ) : عند قدم آقوال الاه رات ره حار ال ت الرجوع أى يصار 
إلى أقوال الصحابة أولا . 
(۳) التقرير والتحبير : ۳/۲ . ابن ملك على النار ص (۲۲۷) . 
)٤(‏ ابن ملك على المنار ص (۲۲۷) . 


۷0 


ما كان فى الأصل » كما فى سؤر الحمًار » لما تعارضت الدلائل ‏ » فلا يطهر 
ی ول اة اهر 

وحكم التعارض بين القياسين إن أمكن ترجَّح أحدهما على الآخر بنوع قوة 
يعمل به » وإلا فيعمل المجتهد بأيهما شاء " بشهادة قلبه ؛ إذ ليس وراء القياس 
حجّة يصار إليها » فكان العمل باحد القياسين © أولى من العمل بلا دليل ؛ 
O GS NC O‏ 
دللا شرا > فجي العملا خدهما بشهادة القلب الثاظر ينور اله تعالى ج 
وفى الحديث  :‏ انوا فراسة الَومنِ قله ينظر بثور الله  »‏ » فراسة المؤمن لا 


(۱) أما تعارض الدلائل فكما روى جابر رضى الله عنه أنه عليه السلام سثل : « أنتوضاً 
بما أفضلت الخمر ؟ قال : نعم ١‏ 

أخرجه الشافعى فى الأم فى كتاب الطهارة : ٠ ۲٠/١‏ والدارقطنى فى كتاب الطهارة : 
1۲/۱ (۲ ۰ ۳) ۰ والبیهقی فی الستن الکبری فی کتاب الطهارة : ۲٠۰ » ۲٤۲۹/۱‏ » 
وکما روی جابر آنه عليه السلام نهى يوم خيبر عن الحمر الأهلية » وقال : إنها رجس > 
أخرجه البخارى فى كتاب الذبائح » باب : لحوم الحمر الأنسية : )٠٥۲۷( ٠٥۳/۹‏ » 
ومسلم فی کتاب الصید › باب : تحریم آکل لحم الحمر : )۱۹۳١۹/۲۳( ۱٥۳۸/۳‏ » وهذا 
يدل على نجاسة سۇرە . 

(۲) سقط من ( ج ) . 

(۳) لأن أحدهما حق بيقين » وكل واحد حجة فى حق العمل أصاب المجتهد أو أخطاً . 
فتح الغقار ITT‏ 

. وفى ( ج ) : القياس‎ )٤( 

(9) رواه ابن عرفة عن أبى سعيد مرفوعا . قلت : وفى إسناده محمد بن كثير الكوفى 
وهو ضعیف جداً » وقد ذکره ابن القیم فى موضوعاته من حدیث ابن عمر بإسناد فيه 
متروکان . 

ورواه الطبرانى من حديث أبى أمامة » وقال السيوطى فى اللآلئ : الحديث حسن 
صحيح. قلت : والقائل الشوكانى وفى هذا نظر . ) 

وروی من حدیث ابن عمر کذا » أخرجه ابن جریر فی تفسیره » وروی من حدیث آبی 
سعيد » أخحرجه البخارى فى تاريخه ٠‏ والترمذى من غير طريق عن ابن كثير المذكور › 
وقال الشوكانى : أما حديث أبى أمامة فإن إسناده على شرط الحسن . = 


۷٦ 


تخطرء بخلاف التصين » فإنا لو تركنا مما يحكم المعارضة يمكن العمل وراءها › 
ونظیره ره إذا كان مع السافر اتان طاهر » ونج » ولا رف كلا متهما مين . 
فإنه یتحری للشرب ¢ ولا تخری للوضوء ¢ ولتحقق الضرورة س الأول 
ا و 
بالتراب . 
وإدا کان فی أحد الخبرين زيادة )۳( ۰ والراوی واحد يۇ خحذ نالات لادء 


= قلت : وفسر كلام السيوطى وقال : هذا معنى كلامه » وقال : عندى أنه حسن لغيره» 
وما صحيح فلا . قلت : وقد ذكر الشوكانى فى الفوائد المجموعة شواهد لهذا الحديث منها 
کما ذکرنا ما أخرجه ابن جریر من حدیث ثوبان ونحوه » والبزار وابن السنى وآبو نعم فى 
الطلب من حديث أنس . 

قلت : وتعقب المعالمى كلام الشوكانى فى تحسين الحديث › وقال ‏ : بل الحديث ضعيغاً 
وإن کان معناه صحیحا . الفوائد ص ۲٤١ › ۲٤٤‏ . 

قلت : ذكر الحافظ ابن حجر فى توالى التأاسيس عن عبد الحميد قال : خرجت آنا » 
والشافعى من مكة فلقينا رجلا بالأبطح فقلت للشافعى : إدكن ما الرجل فقال : نجار أو 
خیاطا » قال : فلحقته فقال : كنت نجاراً وآنا خياط ثم ذكر قصة أخرى عن احاكم ثم 
عقب عليهما » وقال : وسند كل ا E‏ . تحفة 
الأحوذى : ٥07٦/۸‏ . 

(۱) كشف الأسرار : ٥٤/۲‏ » المغنى ص )۲٠١(‏ . 

(۲) وهو فى اللغة : القصد على الإطلاق يقال : تيممت فلانا أى قصدته ومنه قوله 
تعالی : ¥ ولا تيمموا الخبیث منه تنفقون ¶» . ) 

ومنه قول الشاعر : ) 

تيممتكم لا قصدت أولى النهى ومن لم پجد ماء تيمم پالترب 

. ٩/١ : وحاشية الباجوری‎ » ۲٠٠۹۲ /٠ : الصحاح‎ 

وفى الشرع : القصد إلى الصعيد لإزالة الحدث . وفى الأحكام استعمال الصعيد بقصد 
التطهیر : ۲۸/۱ . 

(۳) ولم تكن فى الآخر . 

. VIA/Y : لأنه ثقة جازم » فوجب بقوله وهو قول الجمهور . فتح الخقار‎ )٤( 


1Y 


ويحال حذفها إلى عَمْلَة الرّآوى > وقلة ضبطه » وذلك مثل رواية ابن مسر د (#) 
رصی الله عله : ( اد الت الاين الا قائمة ١‏ الما ترادا ( )۱( مح 
الرواية عنه بدون اشتر اط قيام السلعة خلافا للشافعی Oa‏ 


وإذا اخحتلف الراوى جعل كالخبرين أى يحمل على أنهما خبران » وإنما قال 
النبی ب : « کل واحد منھما فی وقت اخر » وعمل بهما ‏ عملاً بحسب 
لكان كام هن مته بان اكان ل مل عل الد نى ن > را 
کما روی عنه - عليه السلام - أنه نهى عن بيع الطعام قبل قبل القبض () i‏ 


(#) عبد الله بن مسعود ر بن غافل بن حبيب بن شمخ بن مخزوم : أبو عبد الرحمن 
الكوفى أحد السابقين الأولين > وصاحب النعلين » وشهد بدراً والمشاهد . قال علقمة : 
کان یشبه النبی ید فی هدیه ودله وسمته . قال آبو نعيم : مات سنة اثنين وثلاڻين عن 
بضع وسترن سنة . 

الخلاصة : ۹۹/۲ » الاستیعاب : ۹۸۷/۳ . ) 

(۱) أخحرجه أبو داود فى كتاب البيوع ٠‏ باب : إذا اختلما البيعان والمبیع قائم : ۳/ ۲۸۳ 
)١٠۲ » ۴١۱۱(‏ بلفظ : ١‏ إذا اخحتلف البيعان وليس بينهما بينه فهو ما يقول رب السلعة 
أو يتاركان » » وآخرجه النسائى فى كتاب البيوع » باب : اختلاف المتبايعين فى الثمن : 
۲۷ ۰ ۳۰۳۴ ۰ وابن ماجه فی کتاب التجارات › باب : البیعان یختلفان : ۲/ ۷۳۷ 
(۲۱۸7) » وأبو داود الطيالسى فى المسند )٥۳(‏ » حدیث (۳۹۹) » وأحمد فى المسند : 
٠ ١‏ والدارمی فى السنن > كتاب البيوع : ۲/ ۲۰ . والدارقطنی فی کتاب البيوع : 
(VY) 1/۳‏ « والحاكم فى المستدرك فی کتاب البيوع : 0/۲ » وقال : صحيح الإإسناد 
وأقره الذهبى . 

(۲) وفی ( ج ) : عنا 

(۳) فی ( ج ) : لھما . 

۳٤۹/٤ : آخرجه البخاری فی کتاب البیوع » باب : بیع الطعام قبل آن یقبض‎ )٤( 
› ٠٠١۹/۳ : ومسلم فی كتاب البيوع » باب : بطلان بيع المبیع قبل القبض‎ > (1۳0) 
. (Joo /Y.) « (100/۲4) 1۱1 - 

قلت : وأخرجاه آيضاً عن ابن عمر بلفظ : من ابتاع طعاماً فلا یبیعه حتى يستوفيه . 
أخر جه البخارى فى البيوع » باب : الكيل على البائع والمعطی : )۲٠۲١( ۳٤٤/٤‏ » 
ومسلم فى البيوع » باب : بطلان بيع المبيع قبل القبض : (loTT/TYT) 1171- /F‏ . 


YA 


اعاب بن أسيد * حين بعثه إلى « اليمن » : انهم عن أربعة : « عن بيع ما لم 
يقبضوا ° فذكر فيه مطلقاً . 

وفى الأول مقيداً » فيعمل بالحديثين لا يجعل ‏ المطلق منهما محمولا على 
المفيد بالطعام حتى جاز بيع سائر العروض قبل القبضِ > کما لا يجوز مع 
الطَعَام. 


غتاب بن أسيد بن أبى العيض الأموى ابو عبد الرحمن من مسلمة ولى للنبى 84 
مكة وله عشرون AES O o oe‏ 
الاشغات: ١‏ 

E e 
أبيه » ومن حديث إسماعيل بن أمية عن عطاء عن ابن عباس نحوه » وفيه يحيى بن صالح‎ 
الأيلى وهو منكر الحديث » ولابن ماجه من حديث ليث بن آبى سلمة عن عطاء عن عتاب‎ 
ابن أسيد أن النبى بي لما بعثه إلى مكة نهاه عن سلف ما لم يضمن › فهذا قد اختلف فيه‎ 
) عل غظاة.‎ 
۰ ورواه الحاکم وغیره من حدیث عطاء الخراسانی عن عمرو بن شعیب عن آبيه عن جده‎ - 
. ۲۸/۳ : قاله الحافظ فی التلخیص‎ 

aa 

۱۷۹ 


o‏ ب 
وهذه الحجح تحتمل البيان « فو جب إلحاقه ما حث الحجج 
وهو فى اللغة “ : الإظهار » ويستعمل فى الظهور أيضا . 
يقال : بان » أى : ظهر فيكون متعدياً ولازماً . 
وفى عرف أرباب الأصول : إظهار المراد من الكلام الأول بالقول » أو الفعل 


للمخاطب ) . 


ٹم البيان خحمسة أو جه )۴( , 


(۱) ويطلق على الفصاحة واللسن › ويقال : فلان أبين من فلان » أى أفصح منه 
وأوضح كلاماً . الصحاح : ۲۰۸۲/١‏ . ترتيب القاموس : ٠ ٠٠١٠/١‏ والتقرير والتحبير 
r TA‏ 

(۲) ينظر البرهان لإمام الحرمين : ٤۱۹/١‏ » البحر المحيط للزركشى : ٤٥٥/۳‏ › 
الإحكام فى أصول الأحكام للآمدى : ۷/۳ . التمهيد للأسنوى ص ٤٤۹‏ » نهاية السول 
للأسنوی : ٥۰۸/۲‏ » زوائد الأصول له ص ۳۰۰ » منهاج العقول للبدخشی : ۱۹١/۲‏ 
التحصيل من المحصول للأرموى : ٤١١/١‏ » المنخول للغزالى ص ٠١۸‏ » المستصفى له : 
٠. ۱‏ حاشیة البنانی : ٥۹۸/۲‏ » الإبھاج لابن السبکی : ٠ ۲۰٠/۲‏ الآیات البینات 
لابن قاسم العبادى : ٠١۷/۳‏ > حاشية العطار على جمع الجوامع : 4۳/۲ المعتمد لأبى 
الحسین : ۲۹۲/۱ > إحكام الفصول فى أحکكام الأصول للباجی ص ۲۸۳ ٠‏ تيسير التحرير 
لمیر بادشاه : ٠٥۹/۱‏ > ميزان الأصول للسمرقندى : ١١١/١‏ » كشف الأسرار للشسفى : 
۲۱۸/۱ > حاشية التفتازانى والشريف على مختصر النتهى : ۷۷/۲ » شرح التلويح على 
التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازانى : ٠١١/۲‏ › حاشية نسمات الأسحار لابن 
عابدین ص ٩٩‏ .۰ الموافقات للشاطبی : ۳۰۸/۳ » إرشاد الفحول للشوكانى ص ١٠١۷‏ › 
شرح مختصر المنار للکورانی ص ٠٥٩‏ » نشر البنود للشنقیطی : ۲۹۷/۱ » شرح الكوكب 
ال العو هن ۷ 

9 الي جن ۷(7 كف لار :607 »۽ والكرير واللخير :£7 


A۸۰ 


بیان تقریر » وبیان تفسیر › وبیان تغییر » وبیان ضرورة »› وبیان تبدیل . 

أشار المصتّف [ رحمه الله ] ١‏ إلى ذلك بقوله : ويکون للتقریر أى يكون 
بيان المتكلم تارة لتقرير الكلام السابق » وهو تاكيد ' الكلام ما يقطع احتمال ‏ 
لجاز فيما يحتمله نحو قوله تعالى  :‏ ولا طائر يطير بجتاحيه 4 › فالطائر ‏ 
حقیفة 7 لا یکون إلا إلا بابجاحین ؛ ولکنه يحمل الجار کما يقال E‏ 
بهمته . آو تأكيد الكلام با يقطع احتمال الخصوص إذا كان فى العام الحتمل 
نحو قوله تعالی : 3 قسجد اللائكة كلهم أجمعو ن4( . 
إن الملائكة عام يحتمل المصوص › فيقطعه بقوله تعالى o:‏ 
أجْمعون € وذلك التقرير يصح موصولا [ بان يرد الكلام مبينا كما فى المخالين 
المذكورين ومفصولا ] " بأن يرد الكلام أولأ » ثم يلحقه البيّان ؛ لأن تقرر 
الحكم الثابت بظاهر الكلام لا تعيين له » فيصح متصلاً eT‏ 


ويكون البيان تارة للتفير " » وهو بيان الجمل نحو قوله تعالى : % ومن 


سے وي ر و ~r‏ سے سن ر ن سرس ص 


الاس من يبد اله على حرف فَإِنَ صب حير اطمان به » ون أصابته فنتة انقب 
على وجهه حَسر اديا والآخرة 4 ( 


O O) 

(۲) فی ( ب ) : تعید 

(۳) فى ( ب ) : فى الحقيقة . 

. 1۸۸/۲ : شرح المنار‎ )٤( 

(ه) الحجر › آية 

(0) تقرير لمعنى العموم . شرح المنار : AA/۲‏ . 

(۷) سقط من ( ب › ج ) . 

(۸) هذا هو حکم بیان التقرير » وذلك لأنه مقرر لدلالة اللفظ السابق عليه › فإنه لا 
يضيف له معنى جديد فتغير به مفهوم الكلام فى حال الوصل أو التراخى . 

(4) وهو بیان ما فيه خحفاء . 


١ : الحج » ية‎ )٠١( 


۱۸۱ 


وبيان المشترك بالجر عطف على قوله المجمل › نحو قوله تعالى : 
«وامطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاث روء € ( '“ » فقروء مشترك بین الحيض 
والطهر » فبين بقوله صلى الله عليه وسلم ١‏ : « دعى الصلاة ة أيام أقرائك » ٩‏ . ء 
أن المراد به الحيض › وهذا البيان يقع موصولا ومفصولا أيضا عند الجمهور 
ل ٠‏ < ثم إن علَبّتا انه 4 ٩‏ ؛ لان « ثم » للتراخحى » والمراد بيان 
لقرآن المشتمل للمجمل » والمشترك » فيكون منفصلاً بحكم كلمة « ثم » » ولا 
يحتمل أن يراد به بيان التقرير خاصة لإطلاق الآية »> فلا نقيده بلا دليل » وعند 
بعض التكلمين ‏ لا يصح بيان المجمل والمشترك إلا موصولا ؛ لأن المقصود 
الحطاب إفهام المخاطب للعمل به > وذا ° [ لا يحصل ] ° إلا بالبيان » فلو 
جاز تأخير البيان لخلا الخطاب عما هو المقصود منه . 


(۱) البقرة » آية : ۲۲۸ . 
(۴) قلت : روی من حديث بن عدی بن ثابت » ومن حديث عائشة » ومن حديث آم 
سلمة » ومن حديث سودة . 
فالّول أخحرجه الترمذى فى كتاب أبواب الطهارة » باب : ما جاء أن المستحاضة تتوضاً 
لكل ملا ٠ ۲۲١/١ ١‏ ومن ديت شريك ان القظان عن عدق بن ابت عن أيه عن 
جده . وقال الترمذى : هذا حديث تفرد به شريك عن أبى اليقظان قال : وسألت محمداً 
یعنی البخاری عن هذا الحدیث فقلت له : عدی بن ثابت عن أبيه عن جده عدي ما اسمه 
فلم یعرفه » وذکرت له قول ابن معین ن اسمه دینار فلم یعباً به وکلامه یدل على آنه لم 
0 ) 
وأما حديث عائشة فعند الطبرانى فى معجم الصغير من حديث يزيد بن هارون » وأما 
حدیث أم سلمة فرواه الدارقطنی فی سننه من حدیث معلى , بن أسد » وأما حديث سودة 
و اران ى سه ار ل م ا 
() القيامة » آية : ۱۹ . 
(6) من الحنابلة وبعض الشافعية ابی إسحق المروزى وأبى بكر الصيرفى . كشف 
الأسرار : “٥/۲‏ > واللكنوى على النار : ٦0٥/۲‏ . 
COKE (CE) 0#‏ 
(7) وفی ( ب ) : لا يصح . 


1A۲ 


قلنا : الخطاب المجمل قبل البيان يفيد الابتلاء بحقيقة المراد مع انتظار البيان 
للعمل به » وهذا أهم من ابتلاء العمل فكان حسناً . 

ويكون البيان تارة للتغيبر » وهو التعليق بالشرط مثل قوله لعبده : نت حر إن 
او اتی a.‏ 

فإن مقتضى أول الكلام نزول العتق فى الجمل » فإذا ذكر الشرط تغير ذلك 
الحكم > فصار الشرط مغيراً له فى هذا الوجه » ومع ذلك بيان له » إذ البيان 
إظهار حكم الحادثة عند وجوده » فأما التغيير بعد الوجود فنسخ ليس ببيان 
تخیر . 

قوله : « والاستثناء » بالرفع عطف على قوله : « التعليق » » أى : بيان التغير 
هو التعليق » والاستثناء مثل قولك لفلان : على ألف درهم إلا مائة > فإن 
مقتضى أوّل الكلام وجوب العدد المسمى فى ذمته » فلما قال : إلا مائة تخير ذلك 
الحكم » لا على طريق أنه يرتفع بعض ما كان واجبا » فإنه نسخ » بل على 
طريق منع بعض التكلم > وصار عبارة وراء الاستفناء »> فكانه قال : على 
تسعمائة» فكان بيان ؛ لأنه بين أن المراد فى صدر الكلام هذا القدر ابتداءً » 
وإطلاق اسم الكل وإرادة البعض شائع . 

فسمى بيان التغيير لاشتماله على الوصفين » ويصح موصولا فقط › أى : هذا 


البيان يصح موصولاً » ولا يصح مفصولا بالإجماع ‏ . 


ت 


وما روی عن ابن E‏ رص الله عله - من جواز الا ستثاء المنفصل 


: وشروح النار »› التلويح : ۸/۲ . جمع الجوامع‎ ٦٦/۲ : كشف الأسرار‎ )١( 
) . 1۰/۲ 
لا روى آنه عليه السلام ان ون ا إن شا اه ان > عزاه العراقى فى‎ )۲( 
فى تخريج أحاديث مختصر المنهاج إلى ابن حبان وقال : رواه أبو داود مرسلاً من رواية‎ 
: عكرمة عن ابن عباس » أبو داود فى كتاب الإيان والنذور » باب : الاستثناء فى اليمين‎ 
. وقال : وقد أسند هذا الحديث غير واحد‎ » )۳۲۸۵( ۳ 


AY 


على تسليم صحته » فمحمول على ما إذا نوى الاستثناء عند التلفظ » ثم أظهره 
فإنه یدین بینه وبين الله تعالی . 

a a al A 
والتصرافات ل ورود ا دعده 6 وفساده ظاهر لإإفضائه إلى إبطال‎ 
٠ اللات الشرعية » وهو التمايز بين الصادق والكاذب‎ 

فإن قيل : إن خحصوص العموم من أى قسم من أقسام البيّان . 

فلخم ١‏ هو عدا من باب النخييس ٠‏ فا بكرن مر احا آى فصرلا > اذ 
یکون نسخا » ولا یکون بیان » وعند الشافعی من بیان التقرير ”° » فیکون من 
موصولا › آو مفصولا مثله . 

ويكون البيان تارة للضترورة آى : يقع بسبب لضرورة » وهو نوع بيان يقع با 
لم يوضع له > أُی للبيان إذ اموضوع له النطقء وهذا بالسکوت الذى هو ضده. 
هدا الات عل ای ا0 

الأول منها : ما یکون فی حکم الَنطُوق کقوله تعالی : 3 وورته آبواه لام 
القلُّ ( ٤ (٤)‏ ِد صدر الكلام وجب الكر كه بینهما فی الإرٹ كما تری ثم 
ووو و ي 2 
يصير نصيب الأب كالمنطوق .» كمن دفع لآخر ألف درهم مضاربة على أن ما 


)١(‏ وهذا الاختلاف بناء على أن العموم مثل الخصوص فى إيجاب الحكم قطعاً . شروح 
لازي 

(۲) لن موجبه ظنى » قبل التخصيص بالاستقراء . فتح الغفار ANE‏ 

(۳) المغنی ص a › ۲٤۹‏ کف .السار : ۷17/۴ :. 

© الا ا أ 

. وهو الثلثان للأب‎ )٥( 


AC 


رزقه الله تعالى من الربح » فالنصف لك وسكت ٠‏ أو فالنصف لى فسكت > 
فإنه يصح لاقتضاء المضاربة شركة الربح > فبیان نصیب أحدھما یکون نصیب 
الآخر معلوما كالمنطوق فكأنه قال : ولك ما بقى »› أولى ما بقى . 

الثانى منها : بدلالة حالة المتكلم كسكوت صاحب الشرع عن التغيير عند 
مشاهدة أمر منكر أو قول أو فعل " » فإن السكوت فى محل الاحتياج إلى 
البیان یکون بیاناً منه بحقیته » إذ لو کان الحكم بخلافه لبين ذلك لأنه لا يحل له 
السكوت إذا شاهد المنكر › إذ هو مبعوث لدعوة الخلق إلى الحتق فسكوته دليل 
المشروعية > وكذا سكوت الصحابة رضى الله عنهہ " » ولذا جعل سكوت 
البكر البالغة إذا بلخها إنكاح الولى إجازة منها بدلالة حالها . 

الثالث " : منها ما ثبت لضرورة دفع الغرور ““ لسكوت المولى حين رأى 
عبده یبیع ویشتری فإنه يجعل إذا له )١(‏ فى التجارة لضرورة دفع الخرور عن 
معامليه » إذ لو لم يجعل السكوت إذنا لكان سببا لمخرورية الخلق وهو إضرار 

)٦( 

والرابع : منها ما ثبت لضرورة طول الكلام . 

كقوله : على مائة ودرهم » فقوله : ودرهم بيان للمائة فى كونها من جنس 


. )۲۲۰( زبدة الوصول ص‎ )١( 

(۲) وسكوت الصحابة مشروط بشرطين : 

الأول : القدرة على الإنكار . 

الثانى : كون الفاعل مسلماً . 

(۳) فی ( ج ) : الثابت . 

(6) عن الناس . | | 

)٥(‏ قال الشافعى رحمه الله : لا یکون إذنا له لأن سكوته يحتمل أن يكون للرضا 
بتصرفه وأن يكون لفرط . والمحتمل لا يكون حجة . | 

ابن ملك على المنار ص )۲٤١(‏ › زبدة الوصول ص )۲۲۰١(‏ . 


(0) وفى ( ب ) : إضرارهم 


A0 


الدراهم عندنا فيلزمه مائة درهم ودرهم واحد 1( > وعند الشافعى يلزمه 

المعطوف" ٠‏ والقول قوله فى بيان جنس الائة لأنها مجملة والعطف لم يوضع 

للبيان لاقتضاء ا لمغايرة فكيف يوضع للبيان» ولنا أن قوله ودرهم بيان للمائة عادة» 

ودلالة بخلاف قوله : على مائة وثوب 7 » فإنه عندنا أيضا ليس للبيان فيحمل 

على الحذف فى المعطوف عليه » ويكون البيان تارة للتبديل » وهو النسخ . 
وف تاره أفرال 0 > 


(1) ابن ملك على المنار ص )۲٤١١(‏ » المغنى ص )٠٠١(‏ . 

(۲) المصدران السابقان . 

(۳) وفی ( ب ) : وثوبه . 

. يطلق على النقل كما يطلق على الإزالة‎ )٤( 

فمن الأول نسخت الكتاب نقلت ما فيه » ونسخت النحل نقلته من خلية إلى أخرى › 
ومنه المناسخأت فى الميراث لانتقال التركة من وارث إلى وارث آخر . 

ومن الثانى نسخت الشمس الظل أزالته ونسخت الريح آثار القدم أزالتها . 

الصحاح : ٤۳۳/١‏ » وترتیب القاموس : ۳٦۲/٤‏ . 

› ٦۳/٤ : البحر المحيط للزركشى‎ ٠ ٠۲۹۳/۲ : ينظر البرهان لإمام الحرمین‎ )٥( 
› ۲۹۰ سلاسل الذهب للزرکشی ص‎ . ۹٥/۳ : الإحکام فی آصول الأحکام للآمدی‎ 
› ۳۰۸ زوائد الأصول له ص‎ » ٥٤۸/۲ : نهاية السول له‎ » ٤٥١ التمهيد للأسنوى ص‎ 
› ۸۷ غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصارى ص‎ . ۲۲٤١/۲ : منهاج العقول للبدخحشى‎ 
: التحصيل من المحصول للأرموى : ۷/۲ . المنخول للغزالى ص ۲۸۸ . المستصفى له‎ 
الآیات البینات‎ » ۲۲٦/۲ : الإبهاج لابن السبکی‎ » ۷٤/۲ : حاشیة البنانی‎ ٠. ١ 
المعتمد‎ ٠ ٠١٠١/١ : لابن قاسم العبادی : ۱۲۹/۳ » حاشية العطار على جمع الجوامع‎ 
الإحكام‎ ٠ ۳۸۹ إحكام الفصول فی أحکام الآصول للباجی ص‎ . ۳٣۳/۱ : لأبی الحسین‎ 
التقرير‎ ٠ ۲۹/۱ : أعلام الموقعين لابن القیم‎ ٠ ٤٦۳/٤ : فى أصول الأحكام لابن حزم‎ ٠ 
» ٩۹۸۱ › 1۲۱/۲ : ميزان الأصول للسمرقندی‎ » ٤۹/۳ : والتحبیر لابن امیر الحاح‎ 
شرح التلويح على التوضيح‎ » ۱۸٠/۲ : حاشية التفتازانى والشريف على مختصر المنتهى‎ 
الموافقات‎ ٠ ٩١ شرح النار لابن ملك ص‎ . ۳٤/۲ : لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازانی‎ 
شرح مختصر المنار‎ » ٠١ تقريب الوصول لابن جزی ص‎ ٠ ٠١۲/۳ : للشاطبی‎ 
نشر البنود للشنقیطی : ۲/ ۲۸۰ »شرح الکوکب الئير للقتوحیى ص‎ ۰ ٩۱ للکورانی ص‎ 


ah 


۸٦ 


والأصح : آنه بيان انتهاء ‏ الحكم الشرعى المطلق الذى فى تقدير 
آوهامنا" استمراره بطریق التراخی . 

يجعل 7 النسخ فى حق الشارع بيانا لمدة الحكم الطلق المعلوم عند الله 
تعالى » وإغا قيد بالمطلق إشارة إلى عدم بيان توقيت حكم المنسوخ حيث شرع 
مع کونه مؤقتاً فی علمه - تعالی - فلا يكون فيه معنى الرفع » بل إبقاء للحكم ِ 
الأول الؤقت فی علمه تعالی » وإن كان ١‏ بالنسبة إلينا تبديلاً وتغييراً كالقتل» 
فإنه بيان مَحْض الأجل فى حق علام الغيوب ٠‏ إذ الميت مقتول بأجله(* وفى 
حق القاتل تبديل وتغيير حتى يستوجب به القصاص أو الدية : 


)١(‏ ومعنى بيان الانتهاء : أن الحكم اسوخ معينا عند الله تعالی بغاية تھی إلبها 
فإذا جاءت تلك الغاية انتهى الل والنسخ بين خلا e‏ 1 

(۲) وفی ( ب ) : أوهی . ٠۰‏ 

(۳) وفی ( ب ) : ویحتمل . 

. وفی ( ب ) » ( ج) : إن كان عندنا‎ )٤( 

() واعلم أن المقتول ميت بأجله الذى قدره الله تعالى فى الوقت المعين آنه يموت 
فيه ولو لم يقتل فى ذلك الوقت لجاز أن يموت فيه » وأن لا يوت بالنسبة إلينا لأنه لا قطع 
لنا بامتداد العمر ولا بالموت بدل القتل لعدم وصول علمنا إلى حال المقتول » وإلى ما ينجر 
عاقبته على تقدير عدم القتل ٠‏ فلا علم لنا بالموت ولا بالحياة . وأما بالنسبة إلى علمه تعالى 
فموته محقق فى هذا الوقت . لأن الأصح أنه تعالى قدره وعلم أن المقتول قد قتل فى هذا 
الوقت ألبتة » فلو لم يقتل لمات فى هذا الوقت قطعا › فلا يجوز التقدم ولا التأخحر عن وقته 
لأن الأجل لا يختلف بالموت والقتل فيلزم القطع بالموت لولا القتل » وإلا يلزم التبدل فى 
الحكم وانقلاب علمه تعالى جهلاً وهو محال على الله » ولو بنى المسألة على الأجل للمبرم 
والمعلتق بمعنى أنه تعالى قد عمر المقتول أربعين سنة على تقدير القتل وستين سنة على عدم 
القتل › > فلا تبدل فی الأجل » وفی علمه تعالی لآن الله یعلم کون عبده مقتولاً فى ما لا 
EE E a‏ : لذا جاء | 
أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ¢ . ) 

والضوض مسخرلة على ظطراهرها فلا حاجة إل ET‏ لن التأويل ‏ 
خلاف الأصل . = 


AV 


واعلم أن جواز النسخ متفق عليه » بل هو أصل شرعنا ؛ لأن شرع نبينا ناسخ 
لا قبله من الشرائع والأديان » فيكون القائل ‏ لشرعته وبنوته عليه السلام 
قائل په لا محالَة » وإنكار اليهود معاندة » وستر للحق الصريح لاتفاق جميع 
الأديان على صحة تزوج الأخحت فى شرع آدم - عليه السلام - ثم نسخه الله - 
تعالى - فى التوراة > وحرم على موسی ومن بعده " » ونا نشا منهم 
لإصرارهم على دعوی تأبید دين موسى عليه السلام . 

E‏ يصح أن يکون ناسخاً ؛ لأن النسخ على ما عرفت بيان انتهاء 


= وزعم المعتزلة أن المقتول ميت قبل أجله لأن القاتل قطع أجله حتى لو لم يقتل لامتد 
عمره إلى الآجل الذى قدره الله تعالى » واستدلوا بظواهر الأحاديث التى دلت على كون 
بعض الطاعة سبباً لزيادة العمر كالصدقة والصلة » بأنه لو كان المقتول ميتاً بأجله لما استحق 
القائل فى الدنيا ذماً وفى الآخرة عقابا . 

وأجيب عن الأول بأن الله يعلم أنه لو لم يفعل هذه الطاعة لكان عمره أربعين سنة مثلاً 
لكنه علم أنه يفعلها ويكون عمره ستين سنة » فنسبة هذه الزيادة إلى تلك الطاعة لكونها 
سبباً عاديا فی علمه تعالی > وبأن المراد بزيادة العمر بسبب الطاعة أن فضيلة العمر القليل 
بالطاعة كفضيلة العمر الكثير بدون تلك الطاعة . 

ورات هو ا ا وت اا ي ا ا ق ي ق 
تعبدى لارتكاب المنهى عنه ٠‏ وأن القاتل كسب القتل باختياره الجزئى » فإن القتل وإن كان 
و > فيكون مذموما فى الدنيا ومعاقبا فى الآخرة لكونه 
کاسباً إرادته . _- 

العقائد النسفية ص )1٤(‏ » نشر الطوالم ص (۲۹۰ » )۲۹١‏ » العقائد الخيرية ص(۲٥›‏ 
(o۳‏ . 

ق : 

(۲) وفی ( ب ) : قار 

(۳) والنسخ ثابت رغم آنف المعاندين ٠‏ وينظر تحقيقنا كتابى « نفائس الأصول » للقرافى 
و« الكاشف ٠‏ للأصبهانى ٠‏ وأيضا « رفع الحاجب » لابن السبكى » فلتراجع 

. )٠٠١٤١( المغنى ص‎ » )۲٤٤( ابن ملك على المنار ص‎ . ۸٥/۲ : كشف الأسرار‎ )٤( 


A۸ 


قا الك ٠‏ وكرنه جا إلى ذلك الرقت: ١‏ ولا مال 
للرأى فى معرفة انتهاء وقت الحسن › فلا يجوز النسخ به . ) 


وکذا الإجماع 5 يکون ME‏ علد ا » وعند عیسىی بن بان( ) 


يچول 

(۱) کشط فی ( ب ) . 

(۲) کشط فی ( ب ) . 

(۳) استدل الجمهور على مدعاهم : بأن المنسوخ بالإجماع إما أن يكون نصا من كتاب 
وأسنة » وأن يكون قياساً وكل منها لا يكون منسوخاً به فلا يكون الإجماع ناسخاً لغیره › 
أما أن الإجماع لا يكون ناسخا لنص فلأن الإجماع لا ينعقد على خلاف النص »› وذلك 
لأن الإإجماع لا بد له من مسند ٤‏ فإن كان المجمعون لم يطلعوا على هذا النص كان 
إجماعهم باطلاً »> وإن اطلعوا عليه وأجمعوا على خلافه دل على أن هذا النص مرجوح › 
وما استندوا إليه فى إجماعهم راجح » وبذلك يكون الناسخ للنص هو النص الذى استندوا 
إليه ويكون ذلك من نسخ النص بالنص لا من نسخ النص بالإجماع . 

)٤(‏ ووجهته فی هذا : أن ابن عباس رضی الله عنه قال لعثمان بن عفان : ما بال الام 
تحجب من الثلث إلى السدس بالأخوين » والله تعالى يقول : # فإن كان له إخوة فلاأمه 
السدس ‏ » فقال له عثمان رضى الله عنه : حجبها قومك يا غلام » . 

فقول عثمان هذا ظاهر فى أن إجماع الصحابة على أن الأّم تحجب من الثلث إلى السدس 
بالأخحوين قد نسخ ما تقيده الآية من الحجب بالأخوة » وبهذا يكون الإجماع ناسخاً كلامه . 

ويجاب عن ذلك من قبل الجمهور بأن نسخ الآية يتوقف على أنها تفيد أن الأم لا حجب 
بالأحوين » وعلى أن الأخوين ليسا إخوة وكل منهما فى محل المنع › فإن الاية إنغا تدل 
على أن الأم تحجب بالأخوة » أما أنها لا تحجب بالأخحوين فذلك سكوت عنه » ولو سلم 
دلالة الآية على أن الأّم لا تحجب بالأخوين » فذلك بالمفهوم المخالف وليس متفقا على 

أا أن الأخوين آنا أخرة ء إن كان ذلك على سبل الحققة قميلم > ولكن الجاز لا 
حجر فيه » ویکون معنى قول عثمان لابن عباس حجبها قومك أي بلغتهم » حيث قالوا: 
أن لفظ الأخوة مراد به الأخحوين ¿ » ولهذا ظهر أنه لا نسخ فى الآية . 

والدليل الثانى : على صحة ما ادعى أن الإجماع دليل من الأدلة الأربعة التى يجوز 
التخصيص بها » والنسخ بيان للتخصيص فصح أن يكون الإجماع ناسخا كما صح أن يكون 
مخصصا . 


۱۸۹ 


أن يكون الإجماع ناسخاً ؛ لأنه يوجب علم اليقين کالتص > وكما يجوز النسخ 
به بالإجماع » والصحيح ما ذهب إليه الجمهور فاطلبه فى شروح « المنار » . 

وما بین ما لا یجری النسخ فيه شرع فيما يعتريه ° فقال : 

ویجرر کا من الكتاب والسنة بالآخر » وذلك أربعة أقسام : 

نسخ الكتاب بالكتاب " ١‏ نسخ السثة بالسنة » نسخ السنة بالكتاب » نس 
الكاتا بالسة ‏ 


ونفى الشافعى ٣‏ - رحمه الله - القسمين الآخرين بقوله تعالى : 


= ويجاب عن ذلك أن هذا الدليل منقوض بالدليل العقلى ٠‏ فإنه يجوز التخصيص به ولا 
يجوز النسخ به » ويجاب أيضا أن هذا قياس مع الفارق لأن النسخ رفع الحكم بالكلية 
بخلاف التخصيص ٠‏ فإنه قصر للحكم على بعض الأفراد > والتخصيص لم يوجد فيه مانع 
من كون الإجماع ناسخاً . 

آصول الفقه للشیخ زهیر : ۸۳/۳ » ٠ ٤‏ ابن ملك على النار ص )۲٤٤(‏ » كشف 
السرا : ۲ ۰ ٩‏ ۰ فتح الغفار : ۱۳۳/۲ » قمر الأقمار : ۰۸٤/۲‏ ۸۰ 

(۱) سقط من ( ب ) . 

(۲) سقط من ( ب ) . 

() ينظر البحر المحيط للزركشى : ٠ ۸/١‏ الإحكام فى أصول الأحكام للآمدى : 
/Y‏ 1« نهاية السول للأسنوى : ٥۷۹/۲‏ » منهاج العقول للبدخشى : ٠٠١٠/۲‏ . غاية 
الوصول للشيخ زكريا الأنصارى ص ۸۸ . التحصيل من المحصول للأرموی : ۲۰٠/۲‏ » 
المنخول للغزالى صن 6۲١١‏ المستضفى. له : ۲٤/١‏ > الایات والبينات لابن قاسم 
العبادی: ۱۳۹/۳ . حاشية العطار على جمع الجوامع : ٠ ١١١/١‏ المعتمد لأبى الحسين : 
e‏ > إحكام الفصول فى أحكام الأصول للباجى : ٠٠٠/٤‏ » التحرير لابن الهماء 
ت ۷ ٠‏ تيسير التحرير لأمير بادشاه : ۳/ ٠ ٠١٠١‏ حاشية التفتازانى والشريف على 
مختصر النتهی : ٠۹١/۲‏ > شرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر 
التفتازانی : ۳٣/۲‏ > ميزان الأصول للسمرقندى : ٠ , ١١٠٠0٥0/۲‏ 

(4) وقال الشافعى فى الرسالة )١١١(‏ : وأبان الله لهم أنه إما نسخ ما نسخ من الكتاب 
بالکتاب وأن السنة لا ناسخه للكتاب » وإنما هى تبع للكتاب بمثل ما نزل أيضاً » ومفسره 
معنی ما آنزل الله منه جملا . = 


۱۹۰ 


3 ما تنخ من آبة أو ننسها تأت بحر منها أو مثلها 4 ٠‏ . 
فالسة لا تكون مثلاً للقرآن » EE O TT‏ 
E‏ 
الجواب : أن المراد بالخيرية هو الخيرية فيما يرجع إلى مرافق العباد › 
ومصالحهم وكذا بالمماثلة لا الخبرية والْمَاثلة فى النظم > وقد يكون حكم السنة 
الناتجة خيراً أو مثلاً لحكم الآية المنسوخة فى المصلحة » وأن السنة من الأية الواردة 
من جنابه - تعالی - من نفس الرسول - عليه السّلام - بقوله تعالى : 
E O TT‏ 
وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحى يوحى 4 
على أن نسخ الكتاب بالسنة » ونسخ السنة بالكتاب واقع فى كلام الله - 
تعالى - لأن التوجه إلى الكعبة حين كان النبى ( صلى الله عليه وسل ) " فيها 
إن ثبت بالكتاب » فقد نسخ بالسنة التى أوجبت التوجه إلى « بيت المقدس » حين 
OR eG‏ فول وجهك شطر السجد ارام 4 , 
فثبت جواز النسخ فى القسمين الأخيرين أيضاً . 
ويجوز نسخ الحكم والتلاوة جميعا ) > ویجوز دسح آحدھما آی نسخ 
الحكم دون التلاوة > ونسخ التلاوة دون الحكم : 


= وقال أيضا فى المصدر نفسه : فى شأن قوله تعالى : # ما يكون لى أن أبدله من تلقاء 
نفسی € ( يونس : ۱٥۰‏ ) » بیان لما وصفت من أن لا ینسخ کتاب الله إلا تابه . 

ذال انها ف الصدر نفة 5 وكا س رسرل الله لا وها إلا نة لرسول اله : 
الرسالة ص ٠١۸ » ۱١۰۷‏ . 

. ٠١١ : البقرة » آية‎ )١( 

() النجم › آية : > 

() وقى ( ب ) : عليه السلام . 

. فی ( ج ) : باية‎ )٤( 

. ٠٤٤ : البقرة ء آية‎ )٥( 

(7) وهو ما نسخ من القرآن فى حياة الرسول ية حتى روى أن سورة الأحزاب كانت 
تعدل سورة البقرة . 

ابن ملك على النار ص ٠ )۲٤۷(‏ ابن العينى على المنار ص )۲٤۷(‏ . 


۱۹۱ 


أما الأول : فنحو صحف إبراهيم التى أخبر الله بها » وما بقى منها » ولا أثر 
ولا تلاوة »› ولا عمل . 

وما الثانى " : فكنسخ الحبس فى البيوت ‏ » والإيذاء باللّسان فى حق 
الزانيات بالحلد › والرجم مع بقاء التلاوة ٠‏ 

وأما الثالث ٠:‏ فمثل قرأءة ابن مسعود فی كفارة اله 9 فصيام لاثة يام 
متتابعات € نسخت تلاوتها » وبقی حکمھا کما مر فی تعریف القرآن ٩۳‏ . 

ويیجوز دسح وصف الحكم مع إبقاء أصل الحكم > وذلك کالزیادة على 
ال )٤(‏ »> فإنها نسخ عندنا ؛ لأن حكم الإطلاق إتيان المطلق » وحكم المقيد 
إتيان المقيد » ومن البيّن “ انتفاء صفة الإطلاق إذا عمل بالمقيد » وذا لا يكون 
إلا بعد 9 انتهاء مدة حکم الإطلاق فيكون نسخا » وعند الشافعى تخصيص )۷( 


() قال السيوطى فى الإتقان : ٠۳/۳‏ : وهذا القرب هو الذى فيه الكتب المؤلفة وهو 
على الحقيقة قليل جد » وإن أكثر الناس من تعداد الآيات فيه ٠‏ فإن المحققين منهم القاضى 
أن بكر بن الغرض .ن ذلك وأطنب كما هو الواضح من كتابه أحكام القرآن . 

(۲) من قوله تعالی : ۾ واللآتى يأتين الفاحشة فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن 
شهدوا فأمسكوهن فى البيوت حتى يتوفهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلاً # [ النساء : 
٠‏ نسخت باية النور وهى قوله لتالى : « والزانية والزانى فاجلدوا 4 . 

(۳) وآيضاً مثل قراءة ابن عباس . 

() المغنی ص ٠ )۲٤۹(‏ ابن ملك على المنار ص )۲٤۷(‏ » کشف الأسرار : ۲/ ٩۰‏ . 

ROOF a 

(7) وفی ( ب ) » ( ج ) : عند . 

(۷) المنخول ص (۱۷۷) > وتخريج الفروع على الأصول ص )٥١(‏ » ووجهته فى ذلك 
ن النسخ رفع الحكم والزيادة تقرير للحكم وضم حكم آخر إليه وذلك ليس بنسخ . 

وات عن هذا بآن التخصيص لا يوجب حكما فيما يتناوله العام غير الحكم الأول 
ولكن يبين أن العام لم يكن متناولا لما صار مخصوصا منه »ولهذا لا يكون التخصيص إلا 
مانا > وحاصله أن التقييد للوثبات » والتخصيص للإخراج » وأى مشابهة بين الإخراج 
من الحكم وبين إثبات الحكم فلا يصح جعله تخصيصاً . 


۹۲ 


لا نسخ » فإمكان الاختلاف فى هذا الأصل منعنا زيادة النفى حدآً على الجلد 
بخبر الواحد » وهو قوله صلى الله عليه وسلم : « البكر بالبكر جلد مائة 
ام 0 ؛ لن الزيادة نسخ عندنا » ونسخ الكتاب بخبر الواحد لا 
يجوز > وجوزها الشافعى بناء على أنها تخصيص عنده »› وإغا قیدنا بقولنا : 
«حدا » ؛ لأن النفى سياسة جائر إذا رأى الإمام الَصلَحة فيه " . 


قلت : فإن قال قائل : التخصيص أآهو من النسخ فلا يصار إلى النسخ عند إمكانه . 
قلنا : لا دل الدليل على أن خصوص العموم لا يجوز أن يكون متراخياً وجب المصير 
إلى النسخ ٠‏ وإن كان خلاف الظاهر . حواشى ابن ملك على المنار ص )۷٠٠١(‏ . 
(۱) أخرجه مسلم فی کتاب الحدود › باب : حد الزانی : ۱۳۱۹/۳ (۱۲/ )۱٦۹۰‏ › 
ولفظه : خذوا عنى قد جعل الله لهن سبيلاً البكر بالبكر ... إلخ الحديث . 
(۲) حواشی ابن ملك . 


۹۳ 


o ^‏ ر 


ا 
ڑم وھ کے ے سه 
مباح › ومستحب ٠»‏ وواجب » وفرض : 


وفيها قسم آخر » وهو الزلة »> وإنغا لم يذكرها ؛ لأنها ليست مما نحن فيه 
[فلاا تدحل ] " هذا الباب ؛ لأنها لا تصلح للاقتداء فيه . 


لرا ١‏ ا ل عي مهرد هه > عدر م القاغل حت فع إل 
فعل مباح ٠‏ فمن قصد المشى فى الطريق فذل فإن قصده إلى أصل الفعل » وهو 


مى دون الزلّل » وإنغا يعاتب على الزلّة مع قصده إياها لتقصير منه » كما 


سے 


(۱) ينظر البرهان لإمام الحرمین : ۳۸۳/١‏ . البحر المحیط للزرکشی : ۱١۹/٤‏ › 
الإحکام فی أصول الأحکام للآمدی : ۱٥۸/۱‏ » سلاسل الذهب للزرکشی ص ۳٠٣١‏ › 
التمهيد للأسنوى ص ٤١١‏ » نهاية السول له : ٦٤/۳‏ » زوائد الأٴصول له ص ۳١۹‏ › 
منهاج العقول للبدخشى ص ۲۷٠١‏ . التحصيل من المحصول للأرموى ٤۳۳/١‏ » المنخول 
للغزالی ص ٠ ٥۳‏ حاشیة البنانی : ۹٤/۲‏ ۰ الإبھاج لابن السبکی : ۲٣۳/۲‏ . الآيات 
البينات لابن قاسم العباد : ١٦۸/۳‏ » حاشية العطار على جمع الجوامع : ۱۲۸/۲ » 
المعتمد لأبى الحسین : ۳٠۳/۱‏ . إحكام الفصول فی أحکام الأصول للباجی ص ۱١۹‏ » 
شرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازانى : ٠٤/١‏ » حاشية 
نسمات الأسحار لابن عابدين ص ۲۰١٠١‏ . تقريب الوصول لابن جزی ص ۱١‏ ۰ شرح 
مختصر المنار للکورانی ص ۷۷ » نشر البنود للشنقیطی : ۳/۲ .› شرح الكوكب المنير 
للفت و حى ص ١ . ۲۱١‏ 

(۲) المغنى ص )۲٦۲(‏ » فتح الغفار : ۱۳١/۲‏ . كشف الأسرار : ٠ ٩1/١‏ ابن ملك 
على المنار ص )۲٤۹(‏ . 
(۳) کشط فی ( ب ) . 
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يعاتب من ذل فى الطين » وكذا لا يدخل فى هذا الباب ما صدر عن النبى - 
صلًى الله عليه وسم - فى حالة النوم والإغماء . 

والحرام لا يصدر من الأنبياء - عليهم السلام - لأنه فعل يكون بالقصد وإغا 
يطلق اسم المعصية على زلة مجازاً . 

ولا يخلو عن اقتران بيان أنه زلة عن جهة الفاعل › كقوله تعالى حكاية عن 

E E E i E 

موسى عليه السلام : # فوکزه موسی فقضی عليه قال هذا من عمل 
الش لشبطان 4( أی : هيح ۶ر عضبی › فوکزته فمات )۲( 

ء ن سار س ر ر 

أو من الله کقوله تعالی  :‏ فعصی آدم ربه فغوی 4 (" . 

واختلفوا فى سائر أفعاله ° - عليه السلام - مما ليس بسهو وطبع . 

فقال بعضهم : يجب التوفّف فيها حتى يقوم الدليل على الاتباع ) . 


ن 2 رتو 
وقال بعضهم : يلزمنا اتباعه فيها بظواهر آيات الاتباع مثل # فاتبعونى 4 ". 
و ل VW‏ 


ن و “a‏ م ھ2 ه 
وقال الله تعالى : فلیحدر الین يخالقون عر أَمره 4 (^ > أى : فعله . 


. ٠١ : القصص » آية‎ )١( 

(۲) النسفی : ٦۳۸/۲‏ » وفتح القدیر : ۱٦۳/٤‏ › ابن کثیر : ۲۲٣/١‏ . 

(۳) طه » آية : ١۲١‏ . 

(6) فی ( ج ) : فعاله . 

)٥(‏ وعللوا ذلك بان فعله صلی الله عليه وسلم لا کان متردداً بین أن کون مباحاً 
ومستحباً واجياً وفرضا امتنع الاقتداء » إذ الاقتداء هو المتابعة فى أصله وصفته › فإذا خالفه 
فى الوصف لم يكن مقتدياً فإنه إذا فعل فعلاً ونحن نفعله فرضاً أو بالعكس يكون ذلك 
منازعة لا متابعة فيجب الوقف حتى يقوم الدلیل . كشف الأسرار : ٩۳/۲‏ . 

(7) آل عمران › آية : ۳١‏ . 

(۷) الأحزاب » آية : ۲١‏ . 

(۸) النور » آية : ٦۳‏ . 


رقوله تعالی ا 
O O NOR O E‏ 
وما لا » آى : ومالم يعلم على آى وجه فعله الرسول - عليه السلام - فمباح 
یعنی یقتدی به معتقداً أنه مباح أخحذا باقن ؛ لأنه أدنى منازل أفعاله صلی الله 
عليه وسلم ؛ لأن الاتباع أصل لا يرى أنه - تعالى SEDE SS‏ 
کان مخصوصا به - عليه السلام - بقوله تعالى  :‏ خالصة لَك من دون 
مين 7 . 

e o a E E a as 
خالصة لصة لك # فائدة لحصول اا د‎  : لقوله تعالی‎ 

قوله : والصحيح ... إلخ » معطوف على قوله : والصحيح إن كل ما علم 

. إلخ . 

ا كرا قان الاياد على اوا ا ا اقتداءَ وعملاً 
إلا إذا ثبت نسخها لقوله تعالى : 

. ۷ : الحشر » آية‎ )١( 

9 الخ ص ۲۹۳ > تیسیر التخریر : ۲۲۲/۳ > التقریر والتخیر ۲ ۲۰۳/۲ »ابن 
ملك على المنار ص ۲٤۹‏ » کشف الأسرار : ٩۳/۲‏ » فتح الخفار : ٠١۳/۲‏ . 

. 0° الأحزاب ا‎ (T) 

. (۳( المغنى ص‎ )٤( 

)٥(‏ المراد بشرع من قبلنا : الأحكام التى شرعها الله تعالى للأمم السابقة بواسطة أنبيائه 
الذين أرسلهم إلى تلك الأمم كسيدنا إبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام »> وهى على 
قسمین : ) 

القسم الأول : الأحكام التى لم يرد لها ذكر فى كتاب الله ولا فى سنة رسوله مياو › 
وهذه لا تکون شرعا لنا بلا حلاف . 9 


۱۹٩٦ 


ور ے ور ور ر چ 


« ولتك الّذين هداهم لله فبهداهم اده () . 

ار ا ا ا ا ی م 

والهدى : اسم يقع على الإيمان » والشرائع » إذا قضى الله ورسوله من غير 
إنكار أنه شريعة لرسولنا عليه السلام . 

واعلم أنه يجوز أن يتعبّد الله نبيّه بشريعة من قبله " من الأنبياء - عليهم 

السلام ت ويأمر باتباعها > ویجوز أن ینھی عن اتباعها › ولیس ذلك استبعاداً 
واستنكاراً لجواز أن يكون الشئ مصلحة لقوم فى زمان » ولا يكون مصلحة فى 
قوم آخر [ فی زمان آخر ] ۶ ویجوز أن يكون مصلحة لهما معا ( وبالعکس . 


= القسم الثانى : الأّحكام التى قصها الله علينا فى كتابه أو جاءت على لسان نبيه صلى 
الله عليه وسلم » وهذه على ثلاثة أنواع : 

الأول : الأحكام التى قام الدليل على نسخها ورفعها وهذا ما لا خلاف فيه بين أهل 
العلم . 

النوع الثانى : الأحكام التى قام الدليل على إقرارها بالنسبة إليه »> وهذه تكون شرعا لناء 
ويلزمنا العمل بلا خحلاف أيضا . 

النوع الثالث : الأحكام التى قصها الله تعالى فى القرآن أو ذكرت على لسان الرسول 
ييه من غير إنكار لها وإقرار ولم يرد فى شرعنا ما يدل على نسخها ورفعها عنا » وهذا 
النوع فيه نزاع بين أهل العلم » ولكن الصحيح ما اختاره المصنف من وجوب الاقتداء 


والعمل . ) | 
انظر ما کتبه شيخنا فى كتاب « أصول الفقه الإسلامى » الشيخ زكى الدين شعبان 
ص۱۹۷ - ۳۰۰ . ٠‏ 


© 


(1) الأنعام » أية : ۰ . 

(۲) فی ( ب ) : بهداهم . 

(۳) قال صاحب التحرير : والمختار أنه صلى الله عليه وسلم قبل بعثته متعبد بشرع نوح 
عليه السلام . ) ) 

انظر المسألة مبسوطة فی تیسیر التحریر : ۱۲۹/۳ » والتقریر والتحبیر : ۳٠۰۸/۲‏ . 

CS aE 
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وإنما قال : « والصحيح ٠‏ › للاختلاف فيه . 
ولما احتمل سماع الصحابى من الرسول - عليه السلام - اسب أن يلحق 
تقليدهم باخر السنة فقال عاطفا : وتقليد الصحابى . ) 
أى : والصحيح ما قاله أبو سعيد البردعى " : إن تقليد الصحابى - رضوان 
الله عليهم - 

اعلم أن التقليد عبارة عن اتباع الرجل غيره فيما سمعه منه » أو رأى من فعله 
معتقداً للحقية فيه من غير نظر » وتأمل فيه . 

كآنه جعل قوله : قلادة فى عنقه من غير طالبة دليل فيه . 

وإنما كان تقليد الصحاب واجباً لقوله عليه السلام : 


٠ ( « » اصحابی کالنجوم بأيهم اقتدیتم اهتدیتم‎ J 


فصار قول الصحاب (۳) ححة ؛ كرامة له [صحبته برسول الله (عليه السلام)(). 


)١(‏ هو أحمد بن الحسين أبو سعيد البردعى » فقيه » من العلماء » كان شيخ الحنفية 
ببغداد » ناظر الإمام داود الظاهرى فى بغداد > وظهر عليه وتوفى قتيلاً فى واقعة القرامطة 
مع الحجاج بمكة وله مسائل الخلاف فيما اختلف فيه الحنفية مع الإمام الشافعى . 

. ٠٠١ » ٠٠۴١/١ : والإعلام‎ » ۲۷١/۲ : شذرات الذهب‎ 

(۲) تقدم تخریجه . 

(۳) قد مضى تفسير الصحابى والمراد من قول الصحابى مذهبه فى المسألة الاجتهادية سواء 
کان قولاً أو فعلاً . ) 

قد اتفق الأصوليون على أن مذهب الصحابى ليس حجة على صحابى آخر لأن الصحابة 
أجمعوا على جواز مخالفة بعضهم بعضاً . 

انظر المسألة بأدلتها فی تیسیر التحریر : ۱۳۲/۳ » المغنى ص )۲٦۷(‏ » مسلم الثبوت : 
۲ »۰ وحواشی المنار ص ۷۳٤‏ » وجمع الجوامع : ۳٠١/۲‏ »> وحاشية العطار : 
٠» ۳‏ وغير ذلك من كتب الأصول . 

. وفی ( ب ) : صلى الله عليه وسلم‎ )٤( 
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/ 


وإن احتمل الغلط كما صار إجماع هذه الأمة حجة كرامة بالنص › وإن 
ا 

قله يقر به القياس » خير بعد خير © كفرضية الضمضة والاستنشاق فى 
الوضوءء وفى الثانى كون الخارج ناقضا سال » أو لم یسل کما قال به زفر ؛ 
بظهوره من بدن الآدمی قياسا على ظهور البول من رأس الإحليل . 

ویجوز تَقليد التابعی لّذى ظهرت فتواه زمن الصحابة على الأصح . 

اعلم أن التابعى " إن كان لم يبلغ درجة الفترى فى عصر الصحابة › ولم 
يزاحمهم فی الرأى لا يجوز تقليده بالاتمَاق » وإن ظهرت فتواه فی عصرهم کان 
مثلهم فى جواز التقليد بهم عند بعض مشايخنا 0 E‏ )( »> وسعيد بن 


(1) والراجح فى نظرى أن قول الصحابى ليس دليلاً شرعيا يجب العمل به » بل يجوز 
لمن يأتى بعده من المجتهدين أن يخالفوه أو يوافقوه . ا 

قلت : آخرج أبو نعيم ن عبد الله بن عباس سثل عن رجل نذر آن یذبح ابنه فافتی له 
بان الواجب عليه ذبح مائة من الإبل » ولا علم بذلك مسروق وهو من كبار التابعين خالف 
ابن عباس » ورأى أن الواجب ذبح شاة واحدة » وقال : ليس ولده خير من إسماعيل 
ورجع ابن عباس عن قوله إلى قول مسروق . 

وراجع أصول الفقه للشيخ زكى الدين )٠٠١(‏ . 

(۲) هو من صحب صحابيا » ولا يكتفى بمجرد اللقاء > بخلاف الصحابى مع النبى و 
لشرف منزلة النبى ميه » فالاجتماع به يؤثر فى النور القلبى أضعاف ما يؤثره الاجتماع 
الطويل بالصحابى وغيره من الأخيار . 

وقيل : هو من لقيه وإن لم يصحبه وعليه الحاكم » وقال ابن الصلاح : هو الأقرب . 
وقال النووى : وهو الأظهر . وقال العراقى : وعليه عمل الأكثر من أهل الحديث . 

أصول السرخسی : ٠۰ ٤/۲‏ » المغنی ص ۲٦٢۷‏ » غيث المستغیث ص )٠١۹(‏ . 

(۳) المغنى ص ۲۷١‏ » وابن ملك على المنار ص ۲٠٥۳‏ . ) 

(#) الإمام محمد بن الحسن بن واقد أبو عبد الله الشيبانى » صحب أبا حنيفة » وأخذ = 


۱۹۹ 


> والنخو )ب وال (kk)‏ > وشریح (fk)‏ > وعلقة  )*۴***(‏ 
رن (e 2 3 FF)‏ > وعند بعضهم ° يصح تقليدهم أيضا لعدم احتمال السماع 


وال : أنه لما أدرك عصرهم » وزاحمهم فی الفتّوّی > وحکم بخلاف 
رآیهم ورضوا بحکمه صار کواحد منهم . 

إذ قد صح أن علياً - رضى الله عنه - تحاکم إلى شریح فی درعه مع یهودی» 
فقال شريح لليهودى : ما تقول ؟ قال : هو درعی وفی یدی ۰ فطلب ب من على 


= الفقه عنه » ونشر علمه » وكان من أئمة زمانه » وأعلمهم بكتاب الله . توفى سنة 
۷ه. وفیات الأّعيان : ٠. /١‏ الفوائد البهية ص ٠ ٠١١‏ الجواهر المضيئة : ٤١/١‏ . 

(٭) إبراهيم بن يزيد بن قيس بن السود النخعى أبو عمران الكوفى الفقيه » قال 
الأعمش : كان إبراهيم يتوقى الشهرة ولا يجلس إلى الاسطوانة > ولا يتكلم إلا إذا سثل › 
ولد سنة خحمسين ومات رحمه الله سنة ست وسبعين . الخلاصة : ٠. ٠. - 04/١‏ 

(ak)‏ عامر بن شراحيل الجميرى الشعبى أبو عمر والكوفى > الإمام العالم » ولد لست 
ی ا ا کا ا ل د ن فا ف مان 
والشعبی فی زمانه » توفی سنة ٠١۴۳‏ ه . الخلاصة : ۲۲/۲ . 

» هو شریح بن الحارث بن قيس بن الجهم بن معاوية الكندى أبو أمية الكوفى‎ (e) 
عخضرم » ولى لخمر الكوفة » فقضى بها سنن > وكان من جلة العلماء » مات سنة‎ 
. ٤)٤۷ /١ : ثمانين » الخلاصة‎ 

علقم بن فس ين عبد الله بن علقمة بن ااا بن کل بن بكر بن عرف 
اللخعى أبو شبل الكوفى > أحد الأعلام > مخضرم ٠‏ قال ابن المدينى : أعلم الناس با 
مسعود علقمة والأسود » مات سنة ۲۰۹ ه ‏ الخلاصة : ۲٤١/١‏ . 

(22e E)‏ مسروق بن الأجدع الهمدانى » أبو عائشة الكوفى ٠‏ الإمام القدوة ١‏ قال أبو 
إسحاق : حج مسروق فما نام إلا ساجداً على وجهه . قال ابن معين : ثقة لا يسال عن 
مثله . الخلاصة : ۲٠/۳‏ . 

)١(‏ وهى رواية عن أبي حنيفة - رحمه الله - وقال : لا أقلدهم هم رجال ونحن رجال. 
ابن ملك على المنار ص )٠٠٤(‏ . 


Y.. 


شاهدین » فدعا قنبراً » والحسن ابنه فشهدا له » فقال شريح : أمّا شهادة مولاك 
فأجيز لك » وأما شهادة ابنك فلا أجيز لك . 
ا > ورضى على بذلك الحكم » مع أن رأيه ‏ جواز شهادة 
الأبن لأبيه » فقال اليهودى : ایر ان کی ی ا ف > فقضی عليه › 
رض ت »> صدقت والله إنها لدرعك . 
ثم قال : أشهد أن لا إِلّه إلا الله » وأشهد أن محمداً عبده ورسوله . 
قال على : هذا الدرع لك » وهذا الفرس لك » وکان معه حتی قتل [ یوم 
تن 1 6 ودا روى من بق الانغن الد كررين ۾ مال :ذلك 


(1) والأثر فى آخبار القضاء لوکيع : ٠٠٠١/۲‏ . 
ورواه البيهقى فى السنن الكبرى : ۱٠١١/١‏ . وعزاه الحافظ فى التلخيص إلى أبو أحمد 
الحاكم فى الكنى فى ترجمة أبى عن الأعمش عن إبراهيم التيمى وأخرجه أبو نعيم فى 
الحلية : ٠ ٠٤١ ٠ 1۳۹/٤‏ وذكر الأثر ابن الأثير فى الكامل : ٤0۷/۳‏ . ونقل الحافظ 
فى التلخيص عن ابن الصلاح قال : لم أجد له إسناد يثبت » وقال ابن عساكر : إسناده 
مجهول : ۲۱۲/۲ (۳۰) » إرواء العلیل : ۲٤۲/۸‏ . ) 
(۲) وفی ( ب ) » ( ج ) : رواية . | 
(۳) وهذا تحریف واضح فی جميع النسخ والأصح حذفه » بل قال الشعبى : فقد رأيته 
يقاتل المشركين عليه كما فى مصادر الحديث . 


وهو فى اللغة : الم 

يقال : أجمع على المسير إذا عزم عليه 

وفى الريعة : هو هار عن اغاق غلكاء ٠‏ كل عضر من أل العدالة » 
الاجا على س 


(1) البرهان لإمام الحرمين : 1۷٠ /١‏ » البحر المحيط للزركشى : ٤٠٠١/٤‏ » الإحكام 
فى أصول الأّحکكام للآمدي : ۱۷۹/۱ . سلاسل الذهب للزرکشى ص ۳۳۷ » التمهيد 
للأسنوى ص ٠ ٤٠٥١‏ نهاية السول له : ۲۳۷/۳ » زوائد الأصول له ص ۳١۲‏ . منهاج 
العقول للبدخحشى : ۳۷۷/۲ . غاية الوصول للشیخ زكرا الأنصاری ص ۲۰۹ > التحصيل 
من المحصول للأرموى : ۳۷/۲ . المنخول للغزالى ص ٠۳‏ › المستصفى له : ۱۷۳/١‏ › 
حاشية البنانی : ۱۷١/۲‏ ۰ الإبهاج لابن السبکی : ٠ ۳٤۹/۲‏ الآيات البينات لابن قاسم 
العبادی : ۳/ ۲۸۷ > حاشية العطار على جمع الجوامع : ٠. ۲١۹/۲‏ المعتمد لأبى الحسين : 
٠ ۲‏ إحكام الفصول فى أحكام الأصول للباجى ص ٤٠٠٥‏ > التحرير لابن الهمام ص 
۹ تيسير التحریر لأمیر بادشاه : ۲۲٤/۳‏ » التقرير والتحبير لابن أمير الحاج : ۳/ ٠۸٠‏ 
ميزان الأصول للسمرقندی : ۷٠۰۹/۲‏ . كشف الأسرار للنسفى : ۲/ ۱۸٠١‏ . حاشية 
التفتازانى والشريف على مختصر المنتهى : ٠٤١/۲‏ » شرح التلويح على التوضيح لسعد 
الدين مسعود بن عمر التفتازانى : ٤1/۲١‏ » حاشية نسمات الأسحار لابن عابدين ص 
۰۹ المنار لابن ملك ص 44 ٠»‏ الوجيز للكراماستى ص ٠ ١١‏ تقريب الوصول 
اى ص ۱۲۹ ۰ إرشاد الفحول للشوکانی ص ۷۱ › شرح مختصر المنار للکورانی 

ص ۹٩‏ ۰ نشر البنود للشنقیطی : ۷٤/۲‏ . شرح الکوکب المئیر للفتوحی ص ۲۲١‏ 

› ويطلق أيضا على الاتفاق‎ » ٥۳١/١ : وترتيب القاموس‎ . ٠۹۸/۳ : الصحاح‎ )١( 
والفرق بين المعنيين أن الإجماع بالمعنى الأول يتصور من واحد » وبالمعنى الثانى لا يتصور‎ 
إلا من اثنين فما فوقها ولا يخفى مناسبة الثانى للمعنى المصطلح . الرهاوى على ابن ملك‎ 
. )۷۳۷( ص‎ 

(۳) سقط من ( ب ) » وبدل علماء على . 


۲ 


ورکنه نوعان : 
عزيمة : وهو التكلم منهم ما يوجب الاتفاق " » أو شروعهم فى الفعل ° 
ورخصة : وهو أن يتكلم » أو يفعل البعض دون البعض ” . ) 
وق اف ا ی ل : ا إل فع اك : 
ولنا أنه لو شرط لانعقاد الإجماع تنصيص الكل لأدّى إلى عدم انعقاده أبداً 
ار 

وأما صفة الاجتهاد » فشرط فى حال دون حال . 

أما فى أصول الدين كَقّل القرآن » وأعداد الركعات » ومَقادير الزكوات . 

فالعوام كالمجتهدين فى ذلك الإجماع . ٠‏ 

وأما فيما يختص بالرأى › فلا عبرة لمخالفة العوام » ولا للعلماء لغير 

الجتهدين » فصاروا [ كالمجانين والصبيان ] " فى هذا الحكم . 


(1) أى اتفاق الكل على الحكم » ابن ملك ص ٠ . )۲٠٤١(‏ 

(۲) كما إذا شرع أهل الاجتهاد جميعاً فى المزارعة أو المضاربة أو الشركة كان ذلك 
إجماعاً منهم على مشروعيته . نفس المصدر . 

(۳) أى يتفق المجتهدون على قول أو فعل » وانتشر ذلك فى أهل عصره » وسكت 
الباقون منهم ولا يردوا عليهم بعد مضى مدة التأمل وهى ثلاثة أيام أو مجلس العلم › 
ويسمى هذا إجماعا سكوتياً » وهو من الأدلة القطعية عند الأحناف › وإما لا يكفر جاحده 
لا فيه من توهم الشبه . ) ) 

ابن ملك على المنار ص (۷۳۸) » حاشية الرهاوی ص (۷۳۸) . 

_ وعيسى بن أبان من الحنفية » والقاضى أبو بكر الباقلانى من الأشعرية » وبعض‎ )٤( 
المعتزلة وداود الظاهرى » وهو مختار الإمام الرازى والبيضاوى . حواشى المنار على ابن‎ 

زه ها اة رل الكمام الاي > والقرل الان + ا كط تيص لواحا 
تنصیص الاکثر . عزمی من حواشی النار ص (۷۳۸) . 

(7) وفی ( ب ) : تقديم وتأخير 


ولا ر وی اا و ای ا اا و 
أهل « المدينة » 0 


)١(‏ وقيل : هو شرط لأن النبى عليه السلام مدح أصحابه وأثنى عليهم وهم فى الأمر 
بالمعروف هم الأصول » ورد ذلك بأن ما ذكر فهو حق فضلهم لا على إجماعهم حجة دون 
غيرهم . ابن ملك على المنار ص (۷۳۹) . 

قال القاآنى : عترة الرسول َة على وفاطمة E‏ والحسين وأولادهم . عزمی 
ص(۷۳۹) » مجموع حواشى النار ابن ملك . 

اختلف العلماء فى إجماعهم فالجمهور على آن إجماعهم ليس حجة على غيرهم عند 
الملخالفة . ) 

وقال الشيعة الزيدية والامامية : إن إجماعهم مع وجود اللخالف لهم حجة : 

واستدلوا على ذلك با ياتى : 

قوله تعالی n‏ جا ات ر ا 

ووجه الدلالة من الآية أن العترة ة هم أهل البيت ٠‏ والله تعالى أخبر بنفى الرجس عنهم › 
والخطاً رجس فيكون منفياً عنهم » وحيث انتفى عنهم الخطاً كان إجماعهم حجة وهو 
المدعى . 

ورد بن المراد من أهل البيت فى الآية زوجات النبى عليه السلام بسياق الآية وهى قوله 
تعالى : # وقرن فى بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى 4 › ولاحقها وهو قوله 
تعالى : # واذكرن ما يتلى فى بيوتكن من آيات الله والحكمة 4 ٠‏ والمراد بنفى الرجس 
عنهن دفع التهمة وامتداد الأعين بالنظر إليهن . 

(۲) وفى ( ب ) : العشرة . 

(۳) يعنى كون أهل الإجماع من آهل المدينة ليس بشرط . 

وقال مالك : هو شرط لقوله عليه السلام : « أن المدينة تنفى خبيثها » كما ينفى الكيد 
خبث الحديد » . 

والخطاً خبث فیکون منفیاً عن آهلها فیکون قولهم صوابا واجب عنه بان المراد من الخبث 
من كره الإقامة فى المدينة أو بأنه محمول على نفى الخبث فى زمن الرسول عليه السلام . 

ينظر : البحر المحيط للزركشى : ٤۸۳/٤‏ » البرهان لإمام الحرمين : ۷۲٠١ /١‏ » نهاية 
السول للآسنوى : ٠ ۲٠۳/‏ منهاج العقول للبدخحشى : ۳۹۷/۲ . التحصيل من المحصول 
للأرموى : 1۸/۲ . المنخول للغزالى : ٠ ۳/٤‏ المستصفى : ۱۸۷/١‏ » حاشية البنانى :- 


٠¢ 


7 ت ۶و2 م 
قال العلماء : إجماع العلماء  : SS SEL‏ كنتم 
r‏ ووو ے ی ر ۰ 


ا أخرجت للناس تأمرون با روف وتنهون عن انكر 4 0 
ا : دقلك جلا لاوطا ونوا هذاه مى سي 4 


۶ و 


وقوله عليه السلام : « لا تجتمع أمّى على الضلالة  »‏ 


٠ ۱۷۹/۲ =‏ الإبهاج لابن السبکی : ۳٠٤/۲‏ » الآيات البينات لابن قاسم العبادى : 

٠. ۳‏ حاشية العطار على جمع الجوامع : ۲٠۲/۲‏ > إحكام الفصول فى أحكام 
الأصول للباجى ص ٠ ٤40‏ التحرير لابن الهمام ص ٤0۷١‏ » تيسير التحرير لامير بادشاه : 

۲/۳ کشف الأّسرار للنسفى : ٠ ٠۸١/۲‏ حاشية التفتازانى والشريف على مختصر 
المنتھی : ۳٣/۲‏ »۰ إرشاد الفحول للشوکانی ص ۸۲ ۰ الکوکب المنیر للفتوحی ص ۲۳۲ › 

التقرير والتحبير لابن أمير الحاج : ٠١٠١/٣‏ . 

: ١١١ ? آل عمرآڻ > آية‎ )١( 

(۲) البقرة » آية : ٠٤١۳‏ . 

(۳) هذا الحديث له طرق متعددة وألفاظ مختلفة منها : ما رواه أبو داود فى كتاب الفتن› 
باب : فی ذکر الفتن ودلائلها : )٤٠١۳( ٩۹۸/٤‏ بلفظ : إن الله أحاركم من ثلاث خلال : 
أن لا يدعو عليكم نبيكم فتهلكوا جميعا » وأن لا يظهر أهل الباطل على أهل الحق » وأن 
لا تجتمعوا على ضلالة . من حديث أبى مالك الأشعرى » قال الحافظ ابن كثير فى بحفة 
الطالب » وفى إسناد هذا الحديث نظر . 

قلت + لأن فى إستاده محمد بن إسماعيل بن عباس الحمصى »> حدث عن آبيه بغير 
سماع > وقد رواه هنا عن آبیه › وقال أبو حاتم : لم يسمع من أبيه »> وقال ابو داود : 
ليس بذاك . الخلاصة : )10٦٠0( ۳۸١/۲‏ » والتقريب : ٠٤١/١‏ . 

وأخرجه الترمذى من طريق آخر عن عبد الله بن عمر فى كتاب أبواب الفتن » باب : ما 
جاء فى لزوم الجحماعة : )۴٠١۷( ٤٠٥/٤‏ » وقال الترمذى : هذا حديث غريب من هذا 
الوجه » وفى إسناده سليمان بن سفيان » وقد ضعفه الأكثرون . قال أبو حاتم : ضعيف 
الد e‏ يرۆى ن الثقات أحاديث منكرة . وقال ابن المدينى : روى أحاديث منكرة > . 
وقال ابن معين : ليس بشىئ » وقال أبو زرعة : منكر الحديث . وقال الترمذى فى العلل 
المفردة عن البخارى : منكر الحديث »› وقال النسائى : لیس بثقة » وقال الدارقطنى : 
ضعیف . التهذیب : ۱۹٤/٤‏ (۳۲۹) » الجرح والتعديل : ٠ ١٠۹/٤‏ الضعقاء والمتروكين 
ص ٤4‏ » ومیزان الاعتدال : ۲۰۹/۲ . ك 


وما رآه الومنون خسنا » فهو عند الله حَس ٩7‏ . 


وهذه النصوص لا تختص قوماً بسبب » أو مكان ٠‏ أو قرابة » وقبل انقراض 
العصر » وجوابه فى المطولات ١‏ . 
وللٍجماع مراتب › وأعلى مراتبه إجماع الصحابة )( 


= وقد رواه الحاکم من حدیث خالد بن يزيد وفيه أيضاً نظر ( الجاكم : ١۱١١/١‏ ) » وقد 
روی من طریق آخر عند ابن ماجه من حدیث الولید بن مسلم فی كتاب الفتن » باب : 
السواد الأعظم : ۳۱۲ (۳۹۵۰) » بلفظ : « إن أمتى لا تجتمع على ضلالة فإذا رأيتم 
الاختلاف فعليكم بالسواد الأعظم » . 

وقال البوصیری فی الزوائد : ۲۲۸/۳ (۱۳۸۷) فی إسناده أبو خلف الأعمى واسمه حازم 
ا د 
حاتم : منکر الحدیث لیس بالقوى 

تهذيب التهذيب : ۸۷/١١‏ . وميزان الاعتدال : ٥١١/٤‏ . 

(1) لا أصل له مرفوعا . قال العلائی : ولم أجدہ مرفوعاً فی شئ من كتب الحديث 
أصلاً » ولا بسند ضعيف بعد طول البحث وكثرة الكشف والسؤال » وإنما هو من قول عبد 
الله بن مسعود موقوفاً عليه » أخرجه أحمد فى المسند من حديث أبى واثل عن ابن مسعود 
قال : إن الله نظر فى قلوب العباد فاخحتار محمداً صلى الله عليه وسلم فبعثه برسالته ثم نظر 
فى قلوب العباد » فاحتار له أصحاباً فجعلهم أنصار دينه » ورداء نبيه › فما رآه المسلمون 
حسنأً فهو عند الله حسن وما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح . قال السخاوى : وهر 
موقفوف حسن ٠‏ وعزاه إلى البزار والطيالسى » وأبو نعيم فى ترجمة ابن مسعود . الأشباه 
والنظائر للسيوطى ص (۹۹) . والمقاصد الحسنة ص )۳١۷(‏ . 

(۴) يعنى موت جميع المجتهدين بعد اتفاقهم فيه على حكم ليس بشرط لانعقاده عندنا 
وعند الشافعى شرط لأن الإجماع إنغا يثبت باستقراء الآراء واستقرارها لا يثبت إلا 
بالانقراض لآن قبله المرجوع محتمل » ومع الاحتمال لا يثبت الاستقراء ووجهة الأحناف : 
أن الأدلة الدالة على حجية الإجماع لم تفصل بين الانقراض وعدمه > وشرط الانقراض زيادة 
على النص > والزيادة نسخ فلا يجوز » وثمرة الخلاف تظهر فيما إذا رجع بعضهم بعد 
الانعقاد فعندنا لا يصح > وعند الشافعى يصح . حواشى النار ابن ملك ص )۷٤١(‏ . 

(۳) ينظر : البحر المحیط للزرکشی : ٤۸۲/٤‏ » سلاسل الذهب له ص ۳٤۸‏ › 
الاحکام فی أصول الأٌحکام للآمدی : ۲۰۸/۲ . نهاية السول للأسنوی : ۲٤۷/۳‏ . = 
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نصا » فإنه مل الآية والخبر المتواتر » فيكفر جاحده كما يكفر جاحد ما ثبت 
بالكتاب » أو التواتر ؛ لأنه لا حلاف فيه > كإجماعهم على خلافة أبى بكر ؛ 
لأنه إجماع لا خلاف لأحد فى صحته لوجود عترة الرسول - عليه السلام - 
وأهل « المدينة ٠‏ فيهم . 

ثم الذى نص بالنص " » وسكت الآخرون ؛ لأن السكوت فى الدلالة دون 
النص » ثم إجماع من بعدهم على حكم لم يظهر فيه خلاف من سبقَهم فهر 
منزلة الخبر المشهور من الحديث » ثم إجماعهم على قول سبقهم فيه مخالف » 
فإنه بمنزلة خبر الواحد فى كونه موجباً للعمل دون العلم . 

واخحتلاف الأمة على أقوال الإجماع على أن ما عداها باطل " » خلافا 
لبعض الناس » فإن عندهم يجوز اختراع قول الآخر ؛ لأن السكوت عن قول 
آخر لا يدل على نفى قول آخحر » ونقول : إنهم إذا اختلفوا على أقوال › 


= منهاج العقول للبدخشی : ۳۸۳/۲ . التحصيل من المحصول للأرموی : ۷۳/۲ › 
المستصفی للغزالى : ۱۸٠/١‏ . حاشية البنانی : ۱۷۹/۲ ٠‏ الآيات البينات لابن قاسم 
العبادی : ۲۹۱/۳ . حاشية العطار على جمع الجوامع : ۲/۲ ٠‏ إحكام الفصول فى 
أحكام الأصول للباجی ص ۲ › الإحكام فى أصول الأحكام ر حزم : / o4‏ « 
التحرير لاش الهمام ص °0 « تسين التخرير لمیر بادشاه 1 E»‏ کشف الاسرار 
التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازانى : ٤٦/۲‏ » إرشاد الفحول 
٠ . ۷/۳‏ 

(۱) آی تصريحا من الكل . ابن ملك ص )۲٥۹(‏ . 

(۲) وفی ( ب ) » ( ج ) : بالبعض . 


(۳) حواشی النار ص )۷٤١(‏ . 


فالحتق © لا يعدو أقاويلهم ؛ لأنهم اجتمعوا على حَصر الأقوال فى الحادثة ؛ إذ 
لا يجوز أن نظن بهم الجهل " . 

قيل : هذا أى الإجماع فى الصحابة حاصة لا لهم من الفضل والسابقية 1 
ولكن ما ذكرنا من المعنى لا يفصل بينهم › وبين غيرهم . 


(۱) وفی ( ب ) : فتلحق . 

(۲) مثاله : جارية اشتراها رجل ووطثها ثم وجد بها عيبا » فقيل : إن الوطء يمنع 
الرد» وقيل : لا ينع » وله الرد مع الأرش » فالرد مجان يكون خارجا عن هذين القولينء 
فلا يجوز . 


صر ۶ ص 
تا ١‏ 
باب القياس 


وهو فى اللغة : التقدير »> يقال : قس النعل بالنعل أی قدذدره 
وفى الشرع )۳( : إبانة حكم أحد المذكورين بمثل علته فى الآخر . 


(1) ينظر البرهان لإمام الحرمين : ۷٤١/۲‏ » البحر المحيط للزركشى : ٠/١‏ » الإحكام 

فی أصول الأحکام للآمدی : ۱۹۷/۳ ۰ سلاسل الذهب للزركشى ص ۳٠٤١‏ › التمهيد 
للأسنوى ص ۳ ٠‏ نهاية السول له : ۲/٤‏ » زوائد الأصول له ص ۳۷٤‏ › منهاج 2 
للبدخحشى : ۳/۳ › غاية الأضرل للشيخ زكريا الأنصارى ص ١‏ . التحصيل من 
اللحصول للأرموی : ٠٠١/۲‏ » المنخول للخزالى ص ۳۲۳ » المستصفی له : ۸۲۸/۲ › 
حاشية البنانی : ۲۰۲/۲ ٠‏ الإبهاج لابن السبکی : ۳/۳ ٠‏ الآيات البينات لابن قاسم 
العبادى : ۲/٤‏ » حاشية العطار على جمع الجوامع : ۳۹/۲ » المعتمد لأبى الحسين : 
٠. ۲‏ إحكام الفصول فى أحكام الأصول للباجى ص ٥۲۸‏ » الإحكام فى آصول 
الأحكام لابن حزم : EAV/A « TTA/Y‏ « أعلام الموقعين لابن القيم ê AY‏ 
التحرير لابن الهمام ص ٠١‏ ۰ تیسیر التحریر لأمیر بادشاه : ۲٣۳/۳‏ » التقرير والتحبير 
لابن آمير الحاج : ۱۷/۳ ۰ ميزان الأصول للسمرقندی : ۷۸۹/۲ » كشف الأسرار 
للشهى : ٠ ۹١/۲‏ حاشية التفتازانى والشريف على مختصر المنتهی : ۲٤۷/۲‏ › شرح 
التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازانى : ٠٥۲/۲‏ » حاشية نسمات 
الأسحار لابن عابدين ص ۲۱۲ › المنار لابن ملك ص ٠ ٠١۳‏ الوجيز للكراماستى 
ص ٦٤‏ » تقریب الوصول لابن جرّی ص ۱۳٤‏ » إرشاد الفحول للشوکانی ص 1۹۸ › 
شرح مختصر المنار للکورانیى ص ٠١۳‏ > نشر البنود للشنقیطی : ٩۹۸/۲‏ » شرح الكوكب 
انير للفتوحى ص ٤۷١۹‏ . 

© رک ما ستعتن ل القان فى لار ب قان SEE‏ 
يساوى به . الصحاح : ۹۸/۳ » وترتیب القاموس : ۷۲۲/۳ . 

(۳) واخحتلف الأصوليون فى تعريف E‏ رغ 
كالكتاب والسنة ا و و ا و ي و يتحقق إلا 


بوجوده ؟ سے 


وإنما تى بلفظ الإبانة دون الإثبات والتحصيل ؛ لأن الإثبات من جانب من لا 
يظهر على غيبه أحداً . 
وإغااقلا : القانن : الإبانة »> والاظهار ففط ° > وق كل واخد من 
وهر حجة نقلاً وعقَلاً . 


سرت ص ن ب ورو 


أما النقل فقوله تعالى تبروا با أولى الالاب 6 7 ولقد علمتم 


س و 


لنشاة الأولى فلولا تَذَكرُونَ 4 © . 
n‏ وهو آنه - عليه السلام - قال 
حين وجهه إلى « اليمن » : ١‏ بم تقضی یا معَاذ » ؟ 
قال : بکتاب الله » قال : « قان لم تجد فی کتاب الله » ؟ 


سے 2 ٍ 
قال : بسنة رسول الله » قال . « فان لم جد » ؟ 


قال : اجتهد برآیی . 


= فمن ذهب إلى الأول كالآمدى وابن الحاجب عرفه بأنه مساواة فرع الأصل فى علة 
حکمه» ومن ذهب إلی الثانی کالباقلانی والإمام الرازی والبیضاوی وغيره عرفه با يفيد أنه 
عمل من أعمال المجتهد . فعرفه أنه حمل معلوم على معلوم آخر لاشتراكهما فى العلة . 
أصول فقه الشيخ زهير : ۳/٤‏ 

(1) لقد نظر المصنف فى تعريمه إلى أنه دليل شرعى كالكتاب والسنة » نظر المجتهد أم 
لم ينظر.. 

(۲) وفی ( ب ) : من أجزاء جانب 

(۳) الحشر » آية : ۲ . 

. ٦۲ : الواقعة » آية‎ )٤( 

(#) معاد بن جبل بن عمرو بن اوس بن عائد بن عدى بن کعب بن عمرو بن آدى بن 
سعد بن على بن أسد بن ساردة بن يزيد بن حسين » الخزرج الأنصارى . أسلم وهو ابن 
او و و ر و هد 1 ما و و وھ ق جوا چ کے ف اعون 
عمواس سنة ثمانی عشرة . تهذیب التهدیب ۱۸٦/۱‏ ۰ الکاشف ٠١۳/۳ ٠‏ . 


۲١ 


ری ر ق ر را سر سے م 


فقال النبى عليه السلام : ا 
E‏ 


وکذا أوصی صلی الله عليه وسلم لأبی موسی » وابن مسعود رضی الله 
ع 

راا العقرل هو أن الاغخار واحت > وهو الال < فا أضاب من قلاع 
اللات ت ۶ باسباب نقلت عنهم لنكف عنها احترازا عن مثله فى الخبر › أو 
الاشتراك فى العلة يوجب الاشتراك فى المعلول ° . 


٤١١/۳ : أخحرجه أبو داود فى كتاب الأقضية > رقم (۲۳۱) » باب : اجتهاد الرأی‎ )١( 
١١١/۳ : وأخرجه الترمذى فى كتاب الأحكام » باب : ما جاء فى القاضى‎ » )۳١۹۲( 
وقال أبو عيسى : هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وليس‎ » )۱۳۲۸ » ۱۳۲۷( 
. إسناده عندی بمتصل . قال البخاری فی التاریخ الکبیر : ۲۷۷/۲ : لا يصح‎ 

وقال ابن الجوزى فى العلل التناهية : ۲۷۳/۲ : هذا الحديث لا يصح وإن كان الفقهاء 
کلهم یذکرونه فی کتبهم ویعتمدون عليه » ولعمری إن کان معناه صحیحا › إنغا ٹبوته لا 
يعرف لن الحارث بن عمرو وهو أحد رواته مجهول فلا وجه لثبوته . 

قلت : الحديث وإن كان ضعيفاً فإن معناه صحيح » وهو أن الاجتهاد فى المسائل التى لا 
نص فيها من الشارع مطلوب ومرغوب فيه . 

وقال الخطيب البغدادى فى الفقه والمتفقه : إن أهل العلم قد نقلوه واحتجوا به » فوقفنا 
بذلك على صحته عندهم : ٠ ۱۹١ » ۱۸۹/١‏ وقال الحافظ أبو بكر بن العربى فى عارضة 
الأحوذى : ۷۲/١‏ - ۷۳ : اختلف الناس فى هذا الحديث فمنهم من قال : آنه لا يصح › 
ومنهم من قال : هو صحيح » والدين القول بصحته » فإنه حديث مشهور » ووجهة دلالته 
إن لو لم يكن القياس حجة لأنكره ولا حمد الله تعالى »› فإن قال قائل : لا نسلم بصحة 
الحدیث لان فى قوله › فإن لم نجد فی کتاب الله يناقض قوله تعالى : # ما فرطنا فى 
الكتاب من شر 4 ٠‏ قلنا : إن الآية تدل على أصول الدين لا فروعه . 

(۲) حواشى ابن ملك ص )۷٦۰0(‏ » وکشف الأّسرار : ٠٠١/۲‏ . 

(۳) وفی ( ب ) › ( ج ) : تأمل . 

. - عفو - جمع مثلة بفتح الميم وضم الثاء‎ )٤( 

)٥(‏ قلت : لاحات أيضا فهو ما ثبت بالتواتر المعنوى عن جمع كثير من أكابر 
الصحابة أنهم احتجوا بالقياس وعملوا به » وتكرر ذلك منهم فى كثير من الوقائع المشهورة» 
ولم ينكر أحد منهم ذلك فكان إجماعا منهم على العمل بالقياس . 

أصول الفقه للشيخ زكى لدين ص )۱۲١(‏ . 


ولا كان للقياس شروط » واقتضى الشرط التقديم شرع فى بيانه فقال : 
وشرطه ألا يكون المقيس عليه مخصوص بحكمه ‏ .. 

و« الباء ٩‏ بمعنى « مع » ٠‏ والضمير راجع إلى المقيس عليه . 

وفى قوله : « بنص آخر ممعنى السببية » » يعنى شرط القياس ألا يكون المقيس 
عليه > أى : الأصل مخصوصا بالحكم الوارد عليه بسبب دليل اخحر على 
اختصاصه به » مثل قوله صلی الله عليه وسلم : « من شهد لَه خزيمة (#*) 
فحسبه هذا » ) » حكم على قبول شهادة الفرد » لكنه مختص بحل وروده » 
وهو خزيمة بدلالة نص آخر على اختصاص ذلك الحكم به » وهو قوله تعالى : 
واستشنهدوا شَهيدیْن من رجالگم چ 7 . 

فإنه لما أوجب على الجميع راغا ددني اهاه لم هه ی فون 


(۱) المغنی ص (۲۸۹) ٠‏ أى منفرداً مع حکمه > ابن ملك ص )۲٦1(‏ . 
(#) هو خزية بن ثابت بن الفاكه بن ثعلبة بن ساعدة بن عمار الأنصارى الخطمى ذو 
الشهادتين » شهد بدراً وأحداً > له ثمانية وثلاثون حديثا » وقتل مع علۍ رضی الله عنه 
بصفين . الخلاصة : ۲۸۹/۱ » الاستيعاب : ٤٤۸/۲‏ . 

(۲) أخرجه البخارى فى الجهاد » باب : قول الله تعالى  :‏ من المؤمنين رجال 4 : 
7 ۰ ۲۷ (۲۸۰۷) » وفی التفسیر »› باب : # لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز 
عليه ما عنتم % A:‏ 4€ )£1۷4( . 

(۳) البقرة › آية : ۲۸۲ . 

)٤(‏ الشهادات : جمع شهادة » والشهادة : مصدر شهد يشهد شهادة فهو اشد 

قال الحوهری : الشهادة : خبر قاطم > والمشاهدة : المعاينة » والشهادة فى قول المصنف 
رحمه الله : تحمل الشهادة وآدائها بمعنى « المشهود به ٠‏ »> فهو مصدر بمعنى « المفعول » » 
فالشهادة تطلق على التحمل » تقول : شهدت بمعنى ١‏ تملت » . 

وعلى الأداء تقول : شهدت عند الحاكم شهادة » آى : آديتها »> وعلى المشهود به . 

عرفها الشافعية بأنها : إخبار صادق بلفظ الشهادة لإثبات حق لغيره على غيره » فى 

مجلس القضاء ولو بلا دعوى . 

عرفها المالكية بأآنها : إخبار حاكم عن علم ليقضى بقتضاه . ج 
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شهادة الفرد › ثم إذا ثبت بدلیل فى موضع کان مختصا به » ولا یتجاوز غيره › 
ومثل رسول الله - صلی الله عليه وسلم - فى حل تسع نسوة إكراماً له - عليه 
الل 7 , 

f 


یعنی :ل ا غ فی جواز الزيادة على الأربع ذلك 
به - عليه السلام - بقوله تعالى 3 انوا ما طَاب لَكم من الشاء مثتى 
وثُلاث وربا 4 ) » لا يقال : إن ذكر الشئ لا ينافى ما عداه ؛ لأنا نقول : 
إن السكوت فى محل البيان یو جب الحصر » لا عرف من قاعدة الأصوليين : 
واعلم ن الأصل عند أكثر علماء الأضول هر مل إلى الصرضص عل" 
کما إذا قيس الأرز على الب فى تحريم بيعه بجنسه متفاضلاً > كان الأصل هو البر 
عندهم » وعند البعض الأصل هو الدليل الذال على الحكم . کقوله عليه 
السلام : ا ا ا ا ربا » ٩‏ » فکانالأصل 
هو الدليل عندهم . 

وعند طائفة : الأصل : هو الحكم فى المحل المنصوص ٠‏ والكل واحد فى 
المعنى » وكان النزاع راجع إلى اللفظ لإمكان إطلاق الأصل على كل واحد 
منهما ٠‏ ولا فرغ من .الشرط الأول شرع فى الثانى . 


= عرفها الحنفية بأنها : إخبار بحق للغير على آخر . 
مغنى المحتاج : ٠ ٦/٤‏ أدب القضاء لابن أبى الدم : ٠ ٠۷١/١‏ نهاية المحتاج : 
٠. ۸‏ حاشية الدسوقى : 2/٤‏ الدرر : ۲/ ٠ ۳۷٠١‏ الفتاوى الهندية : ٤٥٠ /٣‏ . 
)١(‏ انظر الخصائص للسيوطى - رحمه الله - . 
© السا ة2 ۳ 
(۳) الأحکام للآدی : ۳/ ٠۷١‏ » إرشاد الفحول ص ٠ )۲١٤(‏ نهاية السول : ٠٠ ٥۳/٤‏ 
نيراس العقول ص (۲۱۲) ٠‏ الإبهاج : ٤١/۳‏ . ) 
(6) وشو قول بعض المتكلمين وبه قال القاضى أبو بكر من المصادر السابقة . 
(۵) سبق تخریجه . 


() قال الآمدى : ۳/ ۱۷١ . ٠۷١‏ : إن النزاع فى هذه المسألة لفظى ٠‏ وذلك لأنه إذا = 


۳ 


وقال وألا یکون الأصل آی حکم الأصل ¢ والمضاف محذوف معدولا به 
عن القياس ا 
الأصل عادلاً أى : قائلا عن سنن القياس ؛ لأن حاجتنا إلى إثبات الحكم فى 
E RL‏ 
و ىہ یه » فلا یستقی انات به کانص الاق ٩‏ کم لم یجز الات په » مثل بقا 
الصرم مخ الأكل والشرب اسا وان © يثبت مخالفا للقياس لقوله عليه السلام : 
( دم :م على صومك ِنَم أطخمك الله قا 04 . 


أذ e‏ ا لزوال رکو » وهو الف على شهوتى البطن 
و لا يقاس عليه الأكل والشرت خحطاً أو مکرها )ا قلنا آنفا وإلحاق مواقعهة 


= کان معنی الآصل ما بنى عليه غیره » فالحکم أمکن أن کون أصلاً لبناء الحكم فى 
الفروع عليه ٠‏ وإذا كان الحكم فى الخمر أصلاً » فالنص الذى به معرفة يكون أصلاً 
للأصل»› وعلی هذا أی طریق م به حکم الخمر من إجماع أو غيره آمڪن أن يکون 
أصلاً وكذلك الخمر » فإنه إذا كان محلا للفعل الموصوف بالحرمة فهو أيضا أصل للأصل 
فکان أصلاً » والأشبه أن يكون الأصل هو المحل على ما قاله الفقهاء لافتقار الحكم والنص 
إليه ضرورة من غير عكس ٠‏ فإن امحل غير مفعقر إلى النص ولا إلى الحكم . 

() ابن ملك على المنار ص )۲١۷(‏ . 

() وق ( ١:)‏ لثانی . 

(۳) سقط من ( ج ) . 

)٤(‏ متفق عليه من حديث أبى هريرة رضى الله عنه بلفظ : قال رسول الله َي : ١‏ من 
نسى وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنغا أطعمه الله وسقاه » أخرجه البخارى فى 
كتاب الصوم » باب : الصائم إذا أکل أو شرب ناسا : ٠٥١/٤‏ (۱۹۳۳) » وفى كتاب 
الأيان والنذور > باب : إذا حنث ناسیا فی الان : )٦٦14( ٥٤۹/۱١‏ » ومسلم فى 
کتاب الصیام » باب : آکل الناس وشربه وجماعه لا یفطر : ۸۰۹/۲ )١٠١١/١۷١(‏ . 


1٤ 


الناسى » وما فى معناه بالأكل والشرب فى بقاء الصوم ليس بالتعليل » وإعغا هر 
بدلالة النص ؛ ؛ لأن كل من سمع قوله صلى الله عليه وسلم : « فَإِنّما أطعمك 
اله وَسَقَالَ » يفهم منه أن الناسى غير جان على الصوم » حيث أضاف الفعل إلى 
ذاته تعالی » فلم يكن الصائم » بانتهاك حرمة الصوم » والجمَاع مثله ؛ ؛ لأن 
اللجامع غير جان على الصوم ؛ لأنه غير قاصد . 

والشرط الثالث : أن يتعدى الحكم الشرعى الثابت باللّص بعينه إلى فرع هو 
نظيره ‏ إلى نظير ذلك الأصل » ولا نص فيه » أى : فى الفرع . 

_اعلم أن لهذا الفصل من الشروط ستَة قيود » وكل منها احتراز عن شئ › 
ويصلح أن يكون كل منهما شرطا مستقلاً للقياس فى الحقيقة » ومع ذلك جعله 
شرطا واحداً " إشارة إلى رجوع الكل منها إلى تحقق التعدى » فإنه لا يتم إلا 
بالجميع » بخلاف الشرطين الأولين » إذ هما ليسا من التعدى . 

فقرن > اا القت ارک كرتر ك الال حا اهار ال 
يتعدى » واحترز به عن التعليل بالعلة القاصرة . وهو لا يجوز عندنا خلافاً 
لشاف ©) . 

والقید الثانی : أن يكون التعدى حكا ینا اجر ین اللا کی ۶ 
یجری فیها القباس ٠‏ 


7 ی نظ لاص کی الم والکم ‏ اد لو لم کن ره ٠‏ لم يصح الإلحاق »› فتح 
الغفار : ١١/۳‏ . ) 

(۳) وفی ( ج ) : شرط واحد . 

() ابن ملك على المنار ص (۲۱۷) » وکشف الأسرار : ٠١١/۲‏ . 

)٥(‏ اختلف الأصوليون فى اللغة هل تثبت قياس أم لا ؟ قبل الكلام عن تلك المسالة 
وآراء العلماء فيها يجد ربنا أن نبيين محل النزاع فيها فنقول : إن العلماء اتفقوا على ما يلى: 

() أن القياس لا يجرى فى أسماء الأعلام کزید وعمرو لأنها غير معقولة المعنى والقياس 


فلا يجور ”" التعليل لإثبات اسم الزنا للواطة ؛ لأنه ليس بحكم شرعى » 
يعنى : لا يقال : الزنا سفح ماء محرم ° فى محل محرم » وهذا المعنى موجود 
فى اللواطة ٠‏ فتكون زنا فيجرى عليها حكم الزنا . 


= (ب) واتفقوا كذلك على عدم جریان القياس فى الحكم الذى ثبت تعميمه بالنقل لإفراد 
وع ¢ وسواء کان جامداً کرجل ¢ أو اشقا کاستاء الماعلين والمفعولين وأسماء الصفات 
كعالم مثلاً لأنها واجبة الإطراد نظرً لتحقيق معنى الاسم › فإن العالم هو من قام به العلء 
فإطلاقه على محل من قام به العلم بالموضح لا بالقياس . ) 

(ج) كذلك اتفقوا على عدم جريان القياس فى الحكم الذى ثبت تعميمه بالاستقراء 
لكلام العرب فأصبح كالقاعدة الكلية التی لا تحعصی فرداً دون آخر › بل تسمی کل فرد من 
أفرادها . ) 

(د) واتفقوا أيضاً على أن أسماء الأجناس التى لا تستعمل على معنى يكن ملاحظته من 
عير حنسه » لا یجری قيها القياس ¢ وذلك كالذكورة والاأنوثة لانعدام الجامع ¢ ولان 
الواضع وضعه لكل من تحقق به هذا المعنى » فالقياس لا حاجة إليه لوجود الاطراد وصفا » 
هذا كله محل اتفاق بين العلماء . 

أما محل النزاع فهو أسماء الأجناس التى وضعت لأجل اشتمالها على معنى مناسب 
لمعنى فيه هو المخامرة ¢ وهذا المعنى يدور مع هذه التسمية وجوداً وعدماً › فعصير العنب لا 
يطلق عليه اسم الخمر إلا إذا اشتمل على هذا المعنى وهو المخامرة . 

وعلى هذا إذا وجد هذا المعنى فى غير الخمر هل يجوز إطلاق هذا الاسم عليه أم لا ؟ 
على رأيين لآهل العلم الأول قالوا ا القياس لا یجری ی اللغات › ودھب ej‏ 
الحنفية وأكثر الشافعية منهم الغزالى والآمدى وإمام الحرمين والباقلانى . 
الثانى : قالوا بجواز القياس فيها » ونسب ذلك لابن سريج وأبو إسحاق الشيرازى 
والرازى وغیرهم » واستدل محل فریق منهم بأدلة . ) 

راجع حاشية العطار : ٠٠١/١‏ . ورفع الحاجب لابن السبكى : ٠٤١/١‏ » والخصائص 
لابن جنی : 0۷/۱ . 

(۲) وهو قول الشافعی ( رحمه الله ) . كشف الأسرار : ۱٠١١/۲‏ . 


۲۱١٦ 


القيد الثالث : أن يكون الحكم ثابتا بالنص : احترز به عن الفروع ؛ إذ لو كان 
فرعا لا يجوز القياس عليه » ويجوزه بعض الشافعية . 

والقيد الرابع : آن يكون المتعدی بعینه من غير تخيير احترازاً به عما يوجب 
تغييرا فى الفرع ؛ إذ لو وقع فى ذلك الحكم تخيير فى الفرع لا يكون الثابت فى 
الفرع مثل الثابت فى الأصل » فلا يجوز القياس . ) 

والقيد الخامس : أن يكون الفرع نظير الأصل فى اللغة والحكم - احتراز به 
عما لا یکون نظیرہ فیھما ٠‏ إذا لم یکن نظیرہ یکون الحکم فی الفرع بالرآی من 
غير إلحاقه بأاصل » وهو باطل . 

والقيد السادس : أن لا یکون فی الفرع نص - احتراز عما يوجد فيه نص ؛ إذ 
لو کان نص فلا يخلو من أن يكون حكم القياس موافقاً حكم النص » أو يكون 
مخالفاً » وكلاهما لا يجوز لخلو الأول عن الفائدة > وبطلان الان ° . 
وشرطه الرابع : أن يبقى حكم النص بعد التعليل على ما كان ) . 

آی یبقی حکم النص المعلل بعد تعلیله على ما کان قبل تعلیله ؛ لأن تغییر 
حكم النص بالرآى فى نفسه باطل ٠‏ سواء كان فى الفرع » أو فى الأصل . 

فإن قيل : القياس لا بد وأن يغير حكم النص من الخصوص إلى العموم » فلو 
a E LP‏ ) 
قلغا : الراد ألا يتغير المعنى المفهوم من التَص لغة قبل التعليل به » دون التغيير 

من الخصوص إلى العموم » فإنه من ضرورة التعليل » والتحقيق أن التنصيص 
ی کی ا ۷ کا یم او غ 

وذلك مثل تعليل الشافعى فى قوله تعالى : « كفارته إطعام عشرة مَساكين04) 
فإنه علل « الإطعام » بالتمليك ٠‏ أى e‏ اقل اس 0 


» ۲۹۵ - ۲۹٤ فتح الغفار : وکت الأسرار : ۲ . والمغنی ص‎ )١( 
. ٠١١۰ ۱۳۲٤/۳ : والتقریر والتحبیر‎ » )۲٦۷( ابن ملك على المنار ص‎ 
. )۲۷٠١( ابن ملك على المنار ص‎ » )۲۹١( المغنى ص‎ )( 
. ۸٩ : المائدة » آية‎ )( 
. وفی ( ب ) › ( ج ) : آی اشترط به‎ )٤( 
. )۲۷۰( ابن ملك على المنار ص‎ )( 


و« الإطعام » لغة : جعل الغير طاعما لا مالك ° . 


وكان هذا مفهوم النص قبل التعليل » سواء حصل بالإباحة أو غيرها لا ١‏ 
علله بالتمليك تغير بعد التعليل ما هو المفهوم من التّص قبله »> حيث لا يخرج 
الكفر من عهدة الكقارة بمجرد الإباحة » وهو باطل ؛ لأنه لا يجوز التعليل على 
وجه تغير حكم الأصل فى الفرع » فلأنه يجوز على وجه يتغير حكم التص فى 


عين المكنصوص عليه أولى . 
ولا فرغ من بيان الشروط للقیاس » آراد أن یشرع فى بيان أركانه ” . 
فقال : (« ورکنه ) . 


أى : ركن القياس » أى : وصف مشترك بين الأصل والفرع *؟ . 

جعل علماً أي علامة » وإنغا جعل هذا ركنا ؛ لأن ركن الشىئ ما يقوم ذلك 
الث ¢ ولا قيام للقياس إلا بالو صف المشترك بين الأصل والفرع « وإغا جعل 
علامة ؛ لآن علل الشرع أمارات على الأّحكام لا موجبة لها ¢ وإغا المو جب لها 
هو الله تحال )٩(‏ 1 

رال رك الا وف عة حم ا فل حالص .عا ٠‏ 
أى : من بعض الأوصاف الذى اشتمل عليه النص » إما بصيغته كاشتمال نص 
الرَبّا على الكيل والجنس › وا ر حا كال نص الى فن بع الاق 


على العجز عن ال لتسليم : 
(۲) وفی کما . 
(۷) . 


ات ارت ان ا 


TIA. 


وإنغا قلنا : « من الأوصاف » ؛ لأن جميع أوصاف النص لا يجوز أن تكون 
عل ؛ لأنه لا تأثير » لكثير من الأوصاف فى الحكم . 

وجعل الفرع نظیراً له فی حکمه بوجوده فيه › الضمیر فى « له ٩‏ » و«حكمه) 
راجع إلى النص » وفى « بوجوده ‏ راجع إلى « ما٠‏ » و« الباء ٠‏ للسببية > وفى ‏ 
« فيه » للفرع . ) 

يعنى : وجعل الفرع ماثلاً للنص » أى : المنصوص عليه فى حكمه من 
الجوار» والفساد » والحل » والحرمة يسبب وجود ذلك الَُعْتى فى الفرع . 

ولكون تفصيل هذا الباب خارجا عن القياس فى مثل هذا المختصر ترك 
الت > و ا ب اقاب ف ا ا . 


0 ی ف 2 وات ا ار 0 ورو ا 
وخراشی انار غل ا ملك 
۲۱۹4 


0 ٌ 

هذا الفصل بين مباحث القياس وین 7 سات القائس . 

وإغا عقب باب القياس بهذا ؛ إذ القاس لا بد له من قائس ”° . 

فقال : « وشرط الاأجتهاد » » وإغا لم يبين نفس الاجتهاد لشهرته عند 
الأصوليين > وھی عندهم ذل المجهود قى استخراج الأحكام من الأدلة 
الشرعية" أن يحوى » أى : يحيط المجتهد © علم الكتاب بعانيه » أى : من 
معانيه لغةً وشرعا » ووجوهه التى مر ذكرها من الخاص والعام »> وغيرهما . 

ولا يشترط ضبطها » بل يكفى أن يكون عالماً مواقعها » ويرجع إليها وقت 

قيل : المراد بعلم الكتاب ما تتعلق به الأحكام » وذلك مقدار خمسمائة آية . 


0ق( 2 غ 

(۲) فی ( ب ) ۰ ( ج ) : القياس . 

)۳( وقيل : هو استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم شرع يتفرع إلى استدلال ظنى 
وقياسى . إفاضة الأنوار للحصنى ص )۲۲٠١(‏ مع نسمات الأسحار . 

(4) هو الذى تكون له ملكة يتمكن بها من استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية 
وهو الذى يطلق عليه اسم الفقيه » والمفتى عند الأصوليين . 

وقيل : هو الذى يحفظ الأّحكام الشرعية فى مذهب من المذاهب وعلم خاصها وعامها 
ومطلقها ومقيدها وواضحها ومشكلها . 

وهذا اصطلاح جرى عليه المتأخرون من الفقهاء . 

)٥(‏ ای یکفی آن-یکوان عنده مصنف معتمد فی کل زمان من الفنون التى تساعده على 
الاجتهاد حتى يرجع إليه عند حدوث الوقائع . التمهيد ص )٤٤(‏ . ) 

قلت : ولكن يشترط أن يفهم هذه المصنفات » وإلا حرم عليه النظر فيها حتى لا يتقول 
على الله فى أمر . 


° 


وقیل : أقل من ستمائة آية »> وأن يحوى علم السنة بطرقها السابقة > والمراد 
أيضا ما تتعلق به الأحكام » وهی زائدة عن ألف على ما بين فى ( كشف 


. “١( الأسرار»‎ 


وأن يحوى وجوه القياس » آى طرائقه مع شرائطه » وحكم الإصابة " . 
حتى قلنا : إن المجتهد يخطئ ويصيب وهو قول الأشعرى )+( والقاضی 
E‏ الا )2( رحمهم الله ٠‏ 


() للنسفى : ۲/ ۷۰ . 
(۲) وفى ( ب ) : وحكمه الإصابة بغالب الرأى . 
(#) هو أبو الحسن الأشعرى على بن ! E‏ 
عبد الله بن موسى بن بلال بن أبى بردة » أبى موسى ٠‏ إمام المتكلمين » وناصر سنه سيد 
المرسلين والذاب عن الدين والملصحح لخقاثد. المملين .ولك نة سن ومان :+ ال 
الخطيب فى التاريخ : أبو الحسن المتكلم صاحب الكتب والتصانيف فى الرد على الملحدة 
وغيرهم من المعتزلة والرافضية والجهمية والخوارج . 
e‏ 
طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة : ۱۱۳/۱ › ٠ ١٠٤١‏ تاريخ بغداد : ETN‏ 
(##) هو محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر من كبار علماء الكلام »› انتهت إليه 
الرياسة فى مذهب الأشاعرة » ولد فى البصرة سنة ۳۳۸ ه › وسكن بغداد » كان جيد 
الاستنباط » سريع الحواب وله مصنفات كثيرة منها إعجاز القرآن والأنصاف ودقائق الكلام 
واللل والنحل والفرق بين المعجزة والكرامة وغير ذلك » وتوفى رحمه الله سنة ٤٠۳‏ ه . 
تاریخ بغداد : ۳۷۹/۱۱ > الإعلام VT‏ 
(###) هو حجة اللإسلام أبو حامد محمد بن محمد الغزالى › eT‏ » متصوف › 
فقيه » أصولى » له نحو مائتى مصنف منها المستصفى فى الأصول وأحياء علوم الدين 
وتهافت الفلاسفة ومحل النظر والاقتصار فى الاعتقاد . 
شذرات الذهب : ٠ ١۳ - ٠۰/٤‏ الوافى بالوفيات : ۲۷٤/١‏ . طبقات الشافية 
الکبری: ۱۰۸/٤‏ - ۱۸۲ . 


۲۲١ 


والحاصل [ أن الحق فى موضع الخلاف واحد عندنا » وعندهم ' متعدد ] 
وهذا الخلاف فى الشرعيات لا فى ال“ يات إلا على قول بعضهم ‏ . 

ثم اعلم أن المجتهد إذا أخطاً كان مخطئًا ابتداءً » وانتهاءً عند البعض © » 
وهو اختيار الشيخ أا 

والمختار آنه مصیب ابتداءً فی نفس اجتهاده ° » معن أن یکون فعله فعلاً 


عا ف0 عاجوا و ا ای فى اصاة ات 


. المعتزلة‎ )١( 

0 فط ق( ب 

(۳) حيث قال الحسين العنبرى - من المعتزلة - والحاحظ : كل مجتهد مصيب فى 
العقليات أيضاً بمعنى نفى الإثم والخروج عن عهده التكليف . وهذا باطل لأن المسلمين 
أجمعوا على أن نافى ملة الإإسلام فى النار اجتهد أولا . الكشف : ٠۷١/۲‏ . 

. یعنی فی ترتیب المقدمات واستخراج النتيجة جميعاً‎ )٤6( 

. المصدر السابق‎ )٥( 

(7) أى فى حق العمل . 

(۷) لأنه أتى مما كلف به فى ترتيب المقدمات وبذل جهده فيها » وكان مصيباً فيه › وإن 
أخحطاً فى آخر الأمر » فيكون مأجوراً لأن المخطرء له أجر » كما ورد فى الحديث : « إذا 
اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران › وإن اجتهد فأخطا فله أجر واحد» . 

أخحرجه البخارى فى كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة »> باب : آجر الجاكم إذا اجتهد 
فأصاب أو أخطا : ۳۱۸/۱۳ )۷٣٥۲(‏ . 

ومسلم فى الأقضية › باب : أجر الحاكم إذا اجتهد : )۱۷١١/٠١( ٠۳٤۲/۳‏ » وهو 
من حديث عمرو بن العاص » ومن حديث أبى هريرة رضى الله عنهما . 


۲ 


فصل 


والاحكام الشرعية ") من الحل » والوجوب › والفرض وغيرها » التى 
تثبت بهذه الحجج السابق ذكرها من الكتاب › والسنة > والإجماع - أربعة 
a‏ الله - تعالى خالصة . 

قوله : و ل ف و وتیل که یا عل 
الضعف؟ ٠‏ والمراد من حقوق الله - تعالى - ما يتعلتق به النفع العام كحرمة 
الزنا »> فإن نفعة عام » وهو سلامة أنسابهم » وإنغا نسب إلى الله - تعالى 
تعظيماً ؛ لأن الله - تعالى د ال ف ا کرت ا س ون کن 
الزنا حى الله - تعالى - خالصة لا يباح بإباحة المرأة والزوج . 

والثانى : حقوق العباد خالصة » وهو ما يتعلق به مصلحة خاصة كحرمة مال 
الغير » ولهذا يباح ماله بإباحة مالكه » بخلاف الزنا ”° . 

ال ا اجا فة و ن 2 ك ا د حال د وح عاد وك 
الشيء . 

ا غاي ف الات ن ف عا ال د ف جا 
وق العند ٠‏ لآن فة دفعا لغار الزنا عن الَقذوف 


. ) DES 
. يعنى المحكوم به الذى هو عبارة عن فعل المكلف أربعة أنواع‎ )۲( 
والظاهر أنها حال لأن التمييز فى المشتى ر‎ )۳( 
نسمات الأسحار ص (۲۳۸) › وفتح‎ ۰۲۱٦/۲ : کف نزار مع نور الأنوار‎ (€) 
. )۳۷( والمغنى ص‎ » ٠٠١ /۳ : الخفار‎ 
. ۲٠٣/۲ : كشف الأآسرار مع نور الأنوار‎ )٥( 


وحق الله - تعالی - فيه غالب حتی لا یجری فيه رث » وإسقاط بالعفو. 
والرابع : ما اجتمعا فيه » وحق العبد غالب ؛ كالقصاص » فإن فيه حق الله 


- تعالى - وهو إخلاء العالم عن الفساد » وحق العبد بوقوع 9 الحنابة على 
نفسه » وهو غالب بجریان الإرث »> وصحة الاعتياض عنه بال ال ا 


وهذه الحقوق الأربعة تنقسم إلى أصل وخلف © : 

والقسم الأول : كالإيان ° . 
عن التصديق » أى عن الإعان الذى هو ادق 

والإقرار فى أحکام الدنيا بان يقوم مقامه » ویترتب عليه حکمه " » كما فی 
اک على اللإسلام » فإن إقراره قام مقام مجموع التصديق › واللإقرار وإن 


)١(‏ وعند الشافعى - رحمه الله - حى العبد فيه غالب فتنعكس الأحكام . المصدر 
السابق. ۲۷۷/١ ٠:‏ ؛ 

(۲) وفی ( ب ) » ( ج ) : لوقوع . 

(۳) کشف الاّسرار ونور الآنوار : ۲۱٣۹/۲‏ » ونسمات الأٴسحار ص (۲۳۹) . 

. 1۲/۴۳ : فتح الخفار‎ )٤( 

)٥(‏ اعلم أن الإيعان فى اللغة : التصديق الاختيارى الذى هو فعل من أفعال القلب أى 
قبول حكم المخبر » والإسلام عبارة عن الانقياد والظاهر > وبينهما فرق بحسب اللغة . 

وأما فى اصطلاح الشرع ٠‏ فالإعان والإسلام متحدان فى الحكم لا فرق بينهما » فكل 
مسلم مؤمن وبالعكس . ومرجعها إلى القبول والإذعان » وقد عطف الإيان على الإسلام 
فى بعض النصوص ٠.‏ وبالعكس لتغاير مفهومهما اللغوى لا التغاير الحقيقى . فالإعان 
مركب من جزئين هما التصديق والاقرار » إلا أن التصديق ركن لا يحتمل السقوط أصلاً » 
واللإقرار قد يحتمل السقوط ٠‏ وذلك فى حالة الإكراه . فتنبه | ه . انظر كتب التوحيد . 

0 لاد التضديق القلى آمر باط لا يدال من علامة دالة عله آلا وهي الأقران : 

(۷) جرف تبعاً لكثير من الفقهاء على ركنيه: الإقرار» وألحقوه بالتصديق وجعلوه د 
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وهذا كما صار أداء أحد الأبوين الإعان خلفا عن أداء الصغير حتى يجعل 
مسلماً بإسلام أحدهما بعجزه عن الأداء . 

والقسم الثانى : أى الخلف ما يتعلق به الأحكام المشروعة وهو أربعة : 

الأول متها : سب 9 . 

وهو أقسام : 

الأول منها : سبب حقيقى » وهو ما يكون طريقا إلى الحكم . 

احترز بهذا عن العلامة ؛ لأنها ليست بطريق إلى الحكم وإغا ھی دالة 


= له حتى إذا صدق بقلبه ولم يقر باللسان بعد التمکن منه لا يكون مؤمنا عند الله تعالى 
أيضا » إذ الإيمان عندهم الإقرار باللسان والتصديق بالجنان . 

كف الاسرار > ۲۸/١‏ : 

. )۲٤١١( إفاضة الأنوار مع نسمات الأسحار ص‎ )١( 

(۲) والسبب فى اللغة : الطريق إلى الشئ . قال الله تعالى : * وآتیناه من كل شئ 
سبباً فأتبع سببا ) آى طريقا » ويذكر بمعنى الباب . قال الله تعالي : « لعلى أبلغ 
الأسباب أسباب السموات € أي أبوابها » وقد يذكر بمعنى الحبل . قال الله تعالى : 
ولد بسب الي العا ا بر ى ت ال فل ا ا ا ا 
شئ فهو سببه إليه . ) 

ينظر : البحر المحيط للزركشى : ٠٠٠/١‏ » الإحكام فى أصول الأحكام للآمدى : 
٠.“‏ ونهاية السول للأسنوى : ۸4/١‏ » منهاج العقول للبدخحشى : ۷١/١‏ > غاية 
الوصول للشيخ زكريا ص ١١‏ . التحصيل من المحصول للأرموى : ۱۷۷/١‏ > والمستصفى 
للغزالى : ٠ ٩۳/١‏ والإبهاج لابن السبكى : ٠ ٠٤/١‏ الآيات البينات لابن قاسم العبادى: ِ 
٠. ١‏ تخريج الفروع على الأصول للزنجانى ص ٠١١‏ › حاشية العطار على جم 
الجوامع : ٠. ١‏ شرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازانى : 
۲ ۰ نسمات الأسحار لابن عابدین ص ۲٤١١‏ » والموافقات للشاطبى : ٠۱۸۷/١‏ › 
الکوکب النير للفتوحى ص ٠۳۸‏ . 

(۳) نسمات الأسحار ص )۲٤١(‏ . 


TYo0 


على طريق الحكم من غير أن يضاف إليه وجوب ) » ولا وجود " » ولا 
يعقل به معانی العلل . 

أى : لا يكون له تأثير فى وجود الحكم أصلاً لا بواسطة »› ولا بغير واسطة › 
فخرج به السب الذى له شبهة العلة > والسّبب الذى فيه معنى العلة . 

والثانى من أقسام السبب : سبب مجازی )٩(‏ 

كاليمين بالله ونحوها مثل : اليمين بالطّلاق والعتاق . 

وإنغا سميت اليمين بالله - تعالى - أو بالطّلاق » أو بالعتاق سببا مجازاً ؛ 
EVI e e‏ 
فی )6( طريقا إلى الكَمًارة فى یو ا ال و ل ا ق ا 
بغير الله تعالى ؛ إذ البر مانع من الحنث ؛ E I‏ 
الا وا ل و ن مانم عن الشىئ لا يكون سبباً لثبوته وطريقاً 
إليه» ولكنها لا احتملت أن تقضى إلى الحكم عند زوال المانح سميت سباً 
للكمارة » والجزاء مجازاً باعتبار ما يؤول إليه » كما سمى الحى ميتاً بهذا الاعتبار 
فی قوله تعالی 3 إنك ميت وإنهم ميتون 4 ”° . 

وهذا عندنا » والشافعى " جعل اليمين المعلق بالشرط سببا » وهو بمعنى 
العلة . فليطلب وجهه ‏ وجوابه فى المطوّلات . 


(۱) آی بثبوت الحکم حرجت العلة » فإنه يضاف إليها الثبوت . فتح الخفار : ٦٤/۳‏ . 

(۲) حرج الشرط . 

(۳) کشف الأسرار ونور الأنوار وقمر الأقمار : ۲۲۹/۲ »۰ نسمات الأسحار ص .)۲٤١١۱(‏ 

(6) فی ( ب ) : تقديم وتأخير . ) 

. ) سقط من ( ج‎ )٥( 

(1) الزمر »› آية : ٣٣‏ . 

(۷) المغنی ص )۳٤۰(‏ » کشف الأٌسرار ومعه نور الأآنوار : ۲۲۹/۲ - ۲۳۰ > وابن 
ملك على المنار ص )۳١۸(‏ . | 

(۸) وهو أن اليمين هى التى توجب الكفارة عند الحنث» والمعلق هو الذى يوجب الجزاء= 


۲١٢ 


اعلم ان الا الل سماد ا ارا 2 ا و اى ا كر 
عله حقيقة للجزاء من حيث الحكم . 

رف ر ( رکه افا ی ال ی وا کا ال 
عن حقيقة العلية © حتى يبطل التنجيز التعليق عندنا » ولا يبطله عنده (° ٠.‏ 

والثالث : من أقسام الأسباب ما أشار إليه بقوله : الإيجاب المضاف أ 
كقوله: أنت طالق غداً »> سبب للحال إلا أن حكمه " بواسطة الإضافة » وهو 

من أقسام العلل على ما سيجئ أقسامها . 

ره الصر ف الاعات غل ما فالا اال > أن اني ال 
الحكم إما أن يكون فى الحال » أو فى الال . 


= عند وجود الشرط » فكان كل واحد منهما سببا فى الجحالة لا علَّة باعتبار تأخر الحكم » 
ولكن فى معنى العلة باعتبار هو المؤثر فى الحكم عند وجود الشرط . 
)١(‏ أي ليس هو بمجاز خالص بل هو مجاز يشبه الحقيقة . 
7 
(۳) وفى ( ب ) : العلة 
)٤(‏ وفى ( ب ) : العلة 
)٥(‏ هذه ثمرة الخلاف » وصورة النزاع : ما إذا قال لامرأته : إن دخلت الدار فآنت 
طالق ثلاث ثم طلقها ثلاثا فتزوجت بزوج آخر » ودخل بها ثم عادت إلى الأول بنكاح 
صحيح » فدخلت الدر لم تطلق عندنا » وعند زفر تطلق » وذلك لاأنه ليس للمعلق شبهة 
السببية عنده بوجه » إذ لا بد للسبب وشبهته من محل ينعقد فيه . 
ان ملك على النار اض )۴١۹(‏ > وكش الاسران : ١ ۳١/۲‏ 
(0 کف الاسرر 2 ۲/۲ : 
(۷) وفى ( ب ) : حكمه التأخير . 
(۸) سقط فی ( ب ) . 
© شر الا ن 0 :. 
(#) هو عبد اللطيف بن عبد العزيز بن أمين الدين بن فرشته الكرمانى › المعروف بابن 
ملك ٠‏ فقيه حنفى من المبرزين له شرح على المنار فى الأصول وله مبارق الأزهار فى شرح 
مشارق الأنوار فى الحديث وغير ذلك . توفى رحمه الله سنة ۸۰۱ ه . 
الضوء اللامع :۹/2 2 o‏ الإعلام : 04/٤‏ . 
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والفا 7 ال لجاز . 

والاول ها ان كن لا ا 

الأول الب الذي ف مل الغ : 

والٹانى : السبب الحقيقى . 

والثانى من القسم الثانى المتعلق بالأحكام : العلة ‏ . 

وهی فی الشرع : عبارة عما يضاف إليه وجوب الحكم ا 


واحترز به عن الشرط ابتداء أى : بلا وسطة »> فخرج به السب › والعلامة » 
وعلة العلة والتعليقات )6( 


(۱) کشط فی ( ب ) . 

(۲) وفى ( ب ) : ملك أولا . 

(۳) وهى فى اللغة : عبارة عن المغير » ومنه سمى المرض علة » والمريض عليل لاأنه 
بحلو له يتغير حال الشخص من القوة إلى العجز » فكل وصف حل بمحل وتغير فهو علةء 
وصار المحل معلولا كالجرح مع المجروح وغير ذلك . 

)٤(‏ الکشف : ۲۳۲/۲ . البحر المحيط للزركشى : ١١١٠/١‏ > الإحكام فى آصول 
الأحكام للآمدى : .۱۸٠ /١‏ نهاية السول للأسنوى : ٥۳/٤‏ » منهاج العقول للبدخحشى : 
٠ ٠٠/۳‏ غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصارى ص ١٠١‏ » التحصيل من المحصول 
للأرموی: ۲۲۲/۲ . المستصفی للغزالی : ۲۸۷/۲ . ۲٠١‏ . حاشية البنانی : ۲۳۱/۲ » 
الآيات البينات لابن قاسم العبادى : ۳۲/٤‏ . تخريج الفروع على الأصول للزنجانى ص 
٠ ۷‏ حاشية العطار على جمع الجوامع : ۲۷۲/۲ ٠‏ المعتمد لأبى الحسین : ۲٤١۹/۲‏ › 
التحریر لابن الهمام ص ٤۳١‏ ۰ تیسیر التحریر لأمیر بادشاه : ۳۰۲/۳ » كشف الأسرار 
للنسفی : ۲۸۱/۲ . حاشية التفتازانی والشریف على مختصر النتهی : ۲۱۷/۲ » شرح 
التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازانى : 1۲/۲ » حاشية نسمات 
الأسحار لابن عابدين ص ۲٤٤١‏ . ميزان الأصول لسمرقدنى : ۸٠٠١/۲‏ . إرشاد الفحول 
للشوكانى ص ٠ ۲٠١‏ التقرير والتحبير لابن أمير الحاح : ٠٤١١/۳‏ . 

: فتح الغفار‎ » )۲٤١( انظر المصدر السابق ومعه نور الأنوار » ونسمات الأسحار ص‎ )١( 
. V۳ 
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واشتملل التعريف العلل الموضوعة كالبيع والنكاح وغيرهما »> والعلل المستنبطة 
بالاجتهاد كالعلل المؤثرة فى القياسات » وهو ما يضاف إليه »> وجوه الحكم أقسام 
سبعة ؛ لأن العلة الشرعية لا تتم إلا بأوصاف ثلاثة : ) 
أحدهما : أن تكون العلة اسما موضوعة لموجبها » ويضاف ذلك الحكم 
والموجب إليها بواسطة ( . ) 

والائ :ان رن ع م ما وة فز فی دلت لك : 

وثالٹھا : أن تکون علة حکما ‏ » بأن تكون بحيث ثبت الحكم عند وجودها 
من غير تراخ > فباعتبار استكمال هذه الأوصاف › وعدم استكمالها تنقسم إلى 
سبعة ؛ لأنه إن لم يوجد الإضافة والتأثير والترتيب › لا توجد العلية أصلاً › 
وإن وجد أحدهما منفرداً يحصل ثلاثة أقسام . 

كما إذا كانت العلة اسما » أى : صورة فقط » لا معنى ولا حكماً . 

أو كانت بعنى فقط دون أخويه . 

أو كانت حكماً فقط . 

مثال الأول : كالإيجاب المعلق بالشرط . 

ومثال الثانى : كأحد وصفى العلة التى هى ذات وصفين 


(© 


. ۲۳۳/۲ : ابن ملك ص (۳۲۱) › ونور الآنوار‎ )١( 

(۲) المصدران السابقان . 

(۳) المصدران السابقان . 

)٤(‏ فإن كل واحد من وصفيها له شبهة العلة حتى لو وجد أحدهما قبل الآخر لا يكون 
سبباً محضا لأنه ليس بطريق موضوع لثبوت الحكم » بل هو مؤثر فى إثبات الحكم » إذ لو 
لم يكن له مدخل فى التأثير لكان الآخر وحده هو العلة » ولم تكن العلة ذات وصفين › 
والتقدير بخلافه » فلا يكون سبباً محضا » بل يكون له شبهة العلة ولم يكن علة أيضاً لأن 
العلة هى المجموع لا هو وحده » ولهذا جعل المصنف القدر والجنس علة محرمة للنسيئة› 
لأن فى النسيئة شبهة الفضل › فإن للنقد مزية على النسيئة » وإذا كان فيه شبهة الفضل 
يثبت به شبهة العلة ولا يثبت به حرمة الفضل لأنها أقوى الحرمتين ولا علة معلومة فلا 
تبت با هو دونها فى الدرجة » قاله ابن ملك ص )۳۲٤١(‏ . 


۲۹ 


مثاله : ربا بالنسيئة الثانية باحد الوصفين المدر والجنس . 

ومثاله الثالث : كالشرط الذى سَلم عن معارضة العلة مثل حفر البثر ١‏ » 
وإن وجد الاجتماع منها بين الاثنين فثلاثة أقسام آخر : 
العلة اسما ومعنى لا حكماً » اا ا ق ا العلة معنى 
وحکما لا اسماً . 

مثال الأول : كالبيع بشرط ا لخیار ۳ 

ومثال الثانى : كالسفر للرخصة » والنوم للحدَّك () . 

ومثاله الثالث : كآخر وصفى ال 

وإن وجد الاجتماع فى الثلاثة ‏ يحصل قسم آخر » فترتقى الأقسام إلى 
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سعه 


مثاله : كالبيع الْطلق ”° . 


(1) واعترض ابن عابدين على هذا التمثيل وقال : فلم يظهر لى وجهه لأن حفر البثر فى 
الطريق ليس علة للضمان بل شرط . نسمات الأسحار ص ۲٤١‏ » وفتح الغفار : ۷٠/۳‏ . 

(۲) فإن الملك يضاف إليه ا ا ا الخيار . فتح 
الغفار : ۹٩۹/۳‏ . 

(۳) قال ابن ملك ص )۲١(‏ : علة aS‏ اتتا تضاف ۰ و > يقال : 
نهس السفر بل المشقة لنها ھی المؤثرة ف إثبات الرخحصة › والنوم اللخصرص با لحدث 
بالنسبة إلى الأحداث فإنه علة للحدث اسما لأن الحدث يضاف إليه » وحكماً لا يشت عنده» 
وليس بعلة معنى لأنه ليس بمؤثر فيه وإغا المؤثر خروج النجس . 

)٤(‏ فإنه هو المؤثر فى الحكم » وعنده يوجب الحكم » ولكنه ليس بموضوع للحكم بل 
الموضوع له هو المجموع » وذلك كالقرابة والملك › فإن المجموع علة موضوعة للعتق › 
ولکن المؤثر هو الجزء الأخیر . نور الأنوار : ۲۳۷/۲ مع الكشف . 

() والبيع المطلق أي العارى عن خيار الشرط » فإنه علة اسما لأنه موضوع للملك = 


٠ 


الثالث : من القسم الانى المتعلق بالأحكام . 
الشرط )١(‏ : وهو ما يتعلق به الوجود دون الوجوب )۲( 


اعلم أن ما يطلق عليه اسم الشرط خمسة بالاستقراء : 
E‏ 

وشرط هو فى حكم العلل “° . 
I O CT‏ 
ls‏ اسما لا حکا 7 . 


= والملك مضاف إليه » ومعنى لأنه لا يؤثر فيه وهو مشروع لأجله »> وحكماً لأنه يثبت 
املك عند وجوده بلا تراخ . نور الآنوار مع کشف الآأّسرار : ۲۳٤/۲‏ . 

. ٠٤٠١/۲ : وهو فى اللغة : العلامة اللازمة ومنه أشراط الساعة علامتها . الكشف‎ )١( 

(۲) أی دون أن يكون مؤثرآً فى وجوده › احترازآً عن العلة . 

ينظر : البحر المحیط للزرکشی : ۳١۹/۱‏ » والإحكام فى أصول الأحكام للآمدى : 
٠. ١‏ غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصارى ص ٠ ٠١‏ التحصيل من المحصول 
للأرموى: ٠۷۷/١‏ . حاشية البنانى : ۹۷/١‏ » الآيات البينات لابن قاسم العبادى : 
۱۳۸/۱ > حاشية العطار على جمع الجوامع : ١‏ ب المعتمد لأبی الحسین : ٠۳١/١‏ › 
شرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازانی : ٠٤١/۲‏ » شرح 
مختصر النار لابن ملك ص ۷٤١‏ » المرافقات للشاطبى : ۱۸۷/١‏ » الكوكب النير للفتوحى 
ص ) | 

(۳) لا يون له تأثير فى الحكم بل يتوقف عليه انعقاد العلة › قاله صاحب نور الأنوار : 
1/۲ . ) 

)٤(‏ فى حق إضافة الحكم إليه ووجوب الضمان على صاحبه كحفر البثر فى الطريق هذا 
لمحل ٠.‏ ) ) 
)٥( )‏ وهو الشرط الذى يتخلل بينه وبين المشروط فعل فاعل یار لن لك الفعل 
منسوبا إلى ذلك الشرط » ويكون ذلك الشرط سابقا على ذلك الفعل . المصدر السابق 
وابن ملك ص (۳۲۷) . 

٠‏ () وهو ما يفتقر الحكم إلى وجوده » ولا يوجد عند وجوده » فمن حيث التوقف عليه 
سمی شرطا » ومن حیث عدم وجود الحکم عنده لا يكون شرطا حكما . فتح الغفار : 
V0 /r‏ . 


۲۲۳١ 


وشرط هو كالعلامة الخالصة > كالإحصان فی الزنا ۳3 , 
والرابع من المخعاق بالأحكام ٠‏ العلامة () , 
وهى ما يعرف بكسر الراء والتشديد › ل جرد ۳ 
أی وجود الحکم من غير تعلق 1[ وجود لا وجوب ] أ » فتكون العلامة 
دليلاً على ظهور الحكم عند وجودها فحسب مثل التكبيرات فى الصلاة » فإِنها 
إعلام على الانتقال من ركن إلى ركن . 
وقد سمى العلامة اا > وذلك کالإحصان * فی باب الزنا . 
قيل : إحصان الزنا عبارة عن اجتماع سبعة أشياء 
العقل » والبلوغ » والحرية »> والنكاح الصحيح › والدخول بالنکاح > وکون 
كل واحد من الزوجين مثل الآخر فى صفة الإحصان والإسلام . 
ومن نتيجة كون الإحصان شرطا ومجازا » وعلامة حقيقة » لا يضمن 
ا إذا رجعوا بعد الرجم مع شهود الزنا دية المرجوم »> لأن الإحصان 
علامة » والعلامة غير صالحة بخلاف العلة » لما قد عرفت أنها لا يتعلق بها 
وجوب ولا وجود » ولا يجوز إضافة الحكم إليها » بخلاف ما إذا اجتمع شهود 
الشرط والعلة > ثم رجع شهود الشرط وحدهم » فإنهم يضمنون عند بعض 
المشايخ ؛ لأن الشرط صالح بخلاف العلة عند تقرر إضافة الحكم إليها لتعلق 
الو جود به › وثبوت التعدی من ۸ 


. شرط للرجم فى معنى العلامة . وقد عدوا هذا تارة فى الشرط » وتارة فى العلامة‎ )١( 
. ۲٤٥/۲ : نور الانوار‎ 
. وهى فى اللغة : الإمارة كالمنارة للمسجد‎ ) ٠ 
. وفی ( ا ) : لوجود‎ (۳) 
. وفى ( أ ) : وجود الوجوب‎ )٤( 
. وفی ( ب ) » ( ج ) : کإحصان‎ )9( 
)۳٠٣(ص وابن ملك على المنار‎ » )۷١( فتح الخقار ص‎ > ۲٤/۱ : نسمات الأسحار‎ )7( 
. )٠۷١( ونيس الفقهاء ص‎ 
. )۳۳١( ابن ملك على المنار ص‎ )۷( 
. )۳۳١( ابن ملك على المنار ص‎ )۸( 


YY 


فى بيان الأهلة١)‏ 


لا فرغ من بيان الحجج وما يتعلق بها ¢ شرع فى بيان الأهلية . 
إذ ھی ا التكليف والخطاب » فيكون المعنى فى بيان u‏ التكليف 
وا لخطاب . 


فقال : « والمعتبر فيها » » أى : فى الأهلية العقل › إذ خحطاب من لا يعقل 
قبیح » فکان معتبراً فيه » لکن خلق متفاوتا » فکم من صغیر يستخرج بعقله ما 
ع الك 

قالت الأث شعرية ”" : لا عبرة للعقل أصلاً فى معرفة حسن الأشياء وقبحها ؛ 
ولا فی إيجاب شئ وتحريه من غير السّمع ٤‏ وإذا جاء السمع فله العبرة دون 
العقل أيضاً » وهو قول أصحاب الشافعى » حتی ابطلوا إعان 9 صبی عاقل 
لعدم ورود الشرع به > وعدم اعتبار عقله °“ . ۰ 
قالت المعتزلة : إن العقل علة موجبة لما استحسنه » ومحرمة لما استقبحه على 
لق هارن الل د 


. أى : أهلية الخطاب‎ )١( 
. )۳۳۱( هذا نص ابن ملك ص‎ )۲( 
ومعه نور الأنوار . نسمات الأسحار‎ » ۲٤۹/۲ : تقدم » وانظر کشف الأسرار‎ )۳( 
.: 0 0( ا فلك غل الارن‎ 

() وفی ( ج ) : الان . 

. ۲٤۹/۲ : ابن ملك على المنار ص (۳۳۱) › وکشف الأسرار‎ )٥( 

(1) لأن العلل الشرعية أمارات ليست موجبة بذاتها » والعلل العقلية موجبة بنفسها وغير 
قابلة للنسخ والتبديل . فلم يتبينوا بدليل الشرع ما لا يدركه العقل مثل رؤية الله يوم القيامة 
وعذاب القبر »والصراط » وهذا هو الضلال بعينه ›» نعوذ بالله منه ومنهم . 


YY 


وقالوا : لا عدر لمن عقل فى التوقّف من طلب الإيان » والصبى العاقل 
مكلف بالإيان » ومن لم تبلغه الدعوة أصلاً إذا لم يعتقد إيانا ولا كفراً كان من 
أهل الثار لوجوب الإيعان بمجرد العقل » وأما فى الشرائع فمعذر حتى تقوم عليه 
الحجة . 

وهکذا روی عن [ أبى حنيفة - رحمه الله ] )١(‏ وعليه مشایخنا - رحمهم 
الله - من أهل الس ) . 


ونقول فى الذى تبلغه الدعوة : إنه غير مكلف جرد العقل › فإذا لم يعتقد 
إعانا ولا كفراً كان معذوراً إذا لم يصادف مدة يتمكن فيها من التأمل › 
والاستدلال بأن وصل حد البلوغ فی قمَة جبل » ومات فی ساعته ٩"‏ » ولم 
r E‏ 


وعند الأشعرية : إن غفل عن الاعتقاد حتى هلك › واعتقد الشرك › ولم 
تبلغه الدعوة » كان ET‏ ر 


ولا يصح إيان الصبى العاقل عند ”° . 
وعندنا يصح إيان الصبى العاقل وإن لم یکن مکلفاً به > فيجب القول 


بصحته ؛ لأنه نفع محض' » حتى افتخر على * - رضى الله عنه - بذلك على 
الأصحاب وقال [ الوافر ] : 


(۱) وفى ( ب ) : الإمام رضى الله عنه . ) 
(۲) كشف الأسرار مع نور الأنوار : ۲/ ٠٠٠١‏ . وابن ملك على المنار ص (۳۳۲) › 
ونسمات الأسحار ص )۲٠١(‏ . 
(۳) وفی ( ج ) : ساعة . 
)٤(‏ وفى ( ب ) »> ( ج ) : الدعوة عند الدعوة . 
)٥(‏ لان المعتبر عندهم السمع دون العقل . ) 
0) لعدم ورود الشرع به متسمکین بقوله تعالی: #وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا# . 
(#) على بن أبى طالب رضى الله عنه بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصى 
القرشى الهاشمى ٠‏ يكنى أبا الحسن . قال ابن إسحاق : أول من آمن باللّه وبرسوله محمد 
ية من الصبان . الاستيعاب : ۱١۸۹/۳‏ الخلاصة : ۲٤١٥/۲‏ . 


TE 


سبقتکہ إلى الإسلام طرا ‏ صا ما بلغت وان حلمى ٠‏ 


أهلية وجوب : وهى صلاحية لوجوب الحقوق عليه وله »> وهى لا تثبت إلا 
والذمة فى اللغة : العهد . 
E EL :‏ 
رق ا ا اعد 
فيلزم على الصبى ما كان من حقوق العباد من العزم E‏ 
الزوجات ¢ وما کان عقوبة ¢ أو جزاء لم يجب عليه ¢ كالقصاص وعیره 
وحقوق الله - تعالى © - الالية تجب عليه كالعشر › والخراج . 
والنوع الثانى : أهلية أداء ° ) 
وهى نوعان : قاصرة : تبتنى على القدرة القاصرة من العقل القاصر › والبدن 
الاير قاض افر :وال ا 
ويبتنى على تلك الأهلية 0 و الداء (۹) دون u‏ . 


(۱) ذكره ابن ملك ص )۳۳١(‏ » وصاحب نور الأنوار مع الکشف : ۲٠٣٣/۲‏ . 

(۲) ابن ملك على المنار ص (۲۳۳) › والکشف : ٣٣۳ » ۲۵٣۲/۲‏ . 

( کن ال : | 

. وفی ( ب ) : عز وجل‎ )٤( 

)٥(‏ فإن الأداء يتعلق بقدرتين : قدرة فهم الخطاب وهى بالعقل وقدرة العمل وهى 
بالبدن» فإذا كان تحقق القدرة بهما يكون كمالها » فكمالها » وقصورها بقصورهما › 
فالإنسان فى أول أحواله عديم القدرتين ›» ولكن له ادا جضان له شيا فشا الى 
آن يبلغ . نور الانوار . ) 

(1) فإن بدنه قاصر » وإن كان عقله يحتمل الكمال . المصدر السابق . 

(۷) فإن عقله قاصر » وإن كان بدنه كاملا . المصدر السابق . 

(۸) أى القاصرة . 

(۹) على معنی لو أدی صح منه وإن لم يجب عليه . 


0 


وكاملة : تبتى على القدرة الكاملة من العقل " الكامل » والبدن الكامل . 


ویبتنى عليها وجوب الأداء > وتوجه الخطاب ۲( 


ولا بين نفس الأهلية شرع فى معترضاتها فقال : ومعترض [ صفاتها ] ١‏ 
نوعان : 

الأول : سماوى من قبل الله من غير صنع » واختيار من العبد » كالصغر » 
وإنغا عد الصغر من العوارض مع أنه من أصل الخلقة بناء على آنه لا يدخل فى 
ماهية الإنسان » فكان عارض) (6) . 

اعلم أن الصغر فى ول أمره كالجنون ° فى عدم العَقّل » وغير الجنون فى أن 
الصبى إذا أسلمت امرآته يؤخر عرض الإسلام إلى أن يعقل ؛ لان الصخر له 
حد» فيفيد التأخير ؛ لأنه إذا لم يؤخر » بل عرض على أبويه فأبيا ‏ تقع 
الفرقة > ويطالب باهر فى الحال » وهما عهدته » وهو ليس من أهلها . 

وإذا أسلمت امرآة المجنون يعرض على أبويه » فإذا أسلم أحدهما حكم بإسلام 
اجون غا > وإن أا يرق ن امون و امات ولا وخر ا 7 ل فاودة 
فى التأخير ؛ لأن الجنون ‏ لا حدّ له » فيلزم أن تكون مؤمنة تحت كافر » وهو 
IE‏ 


(۱) وفی ( ب ) : الله وهو تحريف ظاهر . 

() لأن فى إلزام الأداء قبل الكمال يكون حرجا وهو منتفى » ولا لم يكن إدراك كماله 
إلا بعد نجربة عظيمة آقام الشارع البلوغ الذى يعتدل عنده العقل فى الأّغلب مقام اعتدال 
العقل . نور الأنوار مع الكشف : Yoo0/Y‏ .„ 

ST DD 

(6) ابن ملك (۳۳۸) » ونور الانوار : ۲٠۰/۲‏ . 

. بل أدنی حالا فيه‎ )٥( 

(1) وفى ( ب ) : فإن أييا . 

(۷) وفی ( ج ) : إذا. 

(۸) وفی ( ب ) : المجنون . 

- (۹) حکى ذلك ابن ملك على النار ص (۳۳۸) » وصاحب نور الأنوار : ۲/ ۲٣۰‏ . 


۲۳٢ 


ولون °١‏ : هو آفة تل بالدماغ بحیٹث ينع جریان الأفعال » والأقوال. على 
نهج العقل ‏ » وهو فى القياس يسقط كل العبادات " لنافاته القدرة . 

ولهذا عصم الأنبياء - صلوات الله عليهم وسلامه - عنه 
ا 

وأما إذا امتد صار لزوم الأداء مؤدياً إلى الحرج » وهذا الاستحسان فى الجنون 
العارض » بان بلغ عاقلاً ٿم جن . ) 

وأما الحنون الأصلى فمثل الصبى عند بی e‏ » وعللد محمد بمنزلة 


وقیل ٩‏ : جهل ضروری لا مکتسب با کان يعلمه مع علمه بأمور كثيرة لا 
بآفة - احترز بقوله : « مع علمه » عن النوم والإغماء > وبقوله : « لا بافة » 
عن الجنون . ) | 


() عظف على قولة الصغر : 

(۲) من غير ضعف فى أعضائه . ابن ملك ص )۳٤١(‏ > ونور الاآنوار : ۲٣۲/۲‏ . 

(۳) القابلة للسقوط . 

. )٤١( ابن ملك على المنار ص‎ )٤( 

. انظر المصدر السابق‎ )١( 

( ی 

(۷) لانه بدیهی ۰ فان کل عاقل یفرق بینه وبين غیره . 

(۸) ذکره صاحب نور الانوار : ۲٠٠/۲‏ » وابن ملك ص )۴٤۲(‏ › وقیل : هو معنی 

يعترى الإنسان بدون اختياره فيوجب الغفلة عن الحفظ » لكن هذا التعريف غير جامع 
لصرفه على النوم والإغماء . 


¥ 


وهو لا ينافى الوجوب فى حى الله - تعالى - كالصلاة » فإنها تقضى ‏ إذا 
ركت فاسيا ٠‏ لکن النيان إا كان غالا كما فى الضرم .7 والتسة ف 
الاس و وام الاس ی ال رر عا 0 ورل ی 0 
فی ق الاد > حى الو آتلت مال إنسان ناسا [ يجب عله القماة . 

والنوم : 

وهو فترة طبيعية » يحدث فى الإنسان بلا اختيار فيه . 

وهو عجز عن استعمال القدرة )١(‏ » فأوجب تأخير الخطاب فى حق العمل 
و اما الجر ااال آله مالاا ع ر الفا على قدي 
عدمه » وینافی الاختيار أصلاً حتى بطلت عباراته فى الطلاق › والعتاق › 
والإسلام » والردة > والبيع » والشراء » ولم يتعلق بقراءته وکلامه ٤‏ 
وقهقهته فى الصلاة حكم . 


» ٩ كقول النبى ية : « من نسى صلاة أو نام عنها فكقارتها أن يصليها إذا ذكرها‎ )١( 
قلت : أخرجه الببخارى ومسلم من رواية أنس بن مالك » فالبخارى فى كتاب مواقيت‎ 
ومسلم فى كتاب‎ » )٥4۹۷( ۷٠١ /۲ : الصلاة » باب : من نسى صلاة فليصليها إذا ذكرها‎ 
.)1۸٤ /۳٠١( ٤۷۷/١ : المساجد » باب : قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها‎ 

(۲) فإن النفس البشرية مائلة طبعاً إلى الأكل والشرب فأوجب ذلك نسيان الصوم . 

(۳) لأن ذبح الحيوان يوجب هيبة وخوفا لنفور الطبع منه ويتغير منه حال البشر › فيكثر 
الغفلة عن التسمية فى تلك الحالة لاشتغال قلبه بالخوف » ذكره ابن ملك ص "٤١‏ . 

)٤(‏ لأنها محل السلام وليس للمصلى هيئة » فذكره آنها القعدة الأولى فكثر السلام 
فيها. المصدر السابق . 

. آي النسيان.‎ )٥( 

0 ن کک 

(۷) ليس هذا تعريفا للنوم ٠‏ إذ الإغماء يدخل فيه بل هو بيان أثر النوم .. 
(۸) سقط من ( ب ) . 

(۹) اى قراءة النائم . 
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والرق : 
والولاية والقضاء ¢ ومالكية الإعتاق وغيرها : 


وإنغا شرع جزاء على الكفر ؛ لأن الكقار لما استنكفوا فى عبادة الله جعل ذكره 
بعد تاتلهم فی آیات اله الله على ودای » جملهم َه ۳ » وألحقهم 
بالبهائم فى التملّك جزاء بصنيعهم . 

والعلَة (") : 

وهو آفة توجب خللاً فى العقل » فيصير صاحبه مختلط الكلام يشبه بعض 
کلامه کلام العقلاء »> وبعضه كلام المجانين » وكذا سائر أموره . 

وهو كالصبى مع العقل فى الأحكام حتى لا ينع صحة القول والفعل › 
فتصح عباداته » وإِن لم تجب عليه » وإسلامه ۶ وتوکله بیع مال غیره وإعتاق 
عبد غیره› ريصح مه رل ال ماص من الى * : 

لكن العتة ينع العهدة أى : إلزام شىء فيه مضرَة › فلا يطالب فى الوكالة 
بالبيع بتسليم المبيع » ولا يرد بالعيب » ولا يؤمر بالخصومة . 

ولا يصح طلاق ‏ امرأته » ولا إعتاق عبده » ولو بإذن الولى » ولا بيعه › 


E 

(۲) سقط من ( ب ) › ( ج) . 

(۳) ابن ملك على المنار ص )۳٤١(‏ » ونور الأنوار : 16/1 

(6) وفی ( ب ) : سلا 

.. ۲٣۴٤/۲ : ونور الانوار‎ › )۳٤١( ابن ملك على النار ص‎ )٥( 

(1) الطلاق لغة : مصدر طلقت المرأة : بانت من زوجها ٠‏ وأصل الطلاق فى اللغة : 
التخلية » يقال : طلقت الناقة : إذا سرحت حيث شاءت ٠‏ وحبس فلان فى السجن طلقا 
بغير قيد » وفرس طلق إحدى القوائم : إذا كانت إحدى قوائمها غير محجلة › والإطلاق: 
ا 

TO NON E AY ale AE انظر : الصحاح‎ 
. ٥۷۳/۲ : والمصباح المنير‎ 


۳4 


لا شراؤه بدون إذن الول ”' . 

وأما ضمان ما استهلك من الأموال » فليس من العهدة ”" الممنوعة ؛ إذ هى 
تحتمل العفو فى الشرع . 

وضمان المستهلك لا يحتمله فى الشرع ؛ لأنه حق العبد ‏ . 


اعلم آن المعتوه يثبت عليه ولاية الغير » ولا يثبت ولايته على الغير ؛ لأنه عجز 
عن نفسه » وكذلك سقط عنه الخطّاب كالصبّى حتى لا يجب عليه العبادات » 
ولا يثبت فى حقه العقوبات 7 . 


۱ 6 
والحيض 


= اصطلاحا : عرفه الحنفية بأنه : إزالة النكاح الذى هو قيد معنى . 

عرفه الشافعية بأنه : حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه › أو هو : تصرف ملوك 
للروج يحدثه بلا سيب فيقطع النكاح . 

عرفه المالكية بأنه : إزالة القيد وإرسال العصمة » لأن الزوجة تزول عن الزوج . 

عرفه الحتايلة بأنه : حل قيد النكاح أو بعضه . 

انظر : الاختيار لتعليل المختار ص 1۲ › التبیین : ۱۸۸/۲ › الدرر : ۳١۸/۱‏ . 
البدائعم: ٠۷١١/٤‏ » مخنى المحتاج : ۲۷۹/۳ » الخرشى على مختصر سيدى خليل : 
۳ ب الکاقی : ٥۷۱/۲‏ » کشاف القناع : ۲۳۲/١‏ › والمغتی : ۳٣۳/۷‏ . 

. )۳٤۱( قاله ابن ملك ص‎ )١( 

(۲) هذا جواب عن سؤال مقدر وهو أن العهدة ساقطة عن المعتوه فينبغى أن لا يجب 
ضمان ما استهلكه ٠‏ فإنه من العهدة فأجاب بأنه ليس من العهدة المنفية لأن المنفية عنه عهدة 
تحتمل العفو فى الشرع لما ذكر المصنف رحمه الله . 

(۴) والضمان شرع جبرآً لا سيهلك من امحل المعصوم › قاله ابن ملك ص )"٤١(‏ . 

() قاله ابن ملك ص )۳٤۲(‏ . وانظر المغنى ص (۳۷۳) . 

)٥(‏ وآصله : السيلان ء قال الجوهرى : حاضت المرأة تحيض حيضا ومَحيضاً فهى 
حائض وحائضة أيضاً » ذكره ابن الأثير وغيره . واستحيضت للمرأة : استمر بها الدم بعد 
أيامها » فهى مستحاضة . وتحيضت » أى : قعدت ام ا ن اة وقال آبو 
القاسم الزمخشرى فى كتابه « أساس البلاغة ٠‏ : ومن المجاز : حاضت السمرة : إذا خرج 
منها شبه الدم . ينظر لسان العرب : ۲/ ٠١۷٠١‏ » ترتيب القاموس : ۷٠١/١‏ . 
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والنقاس () , 
وهما لا يعدمان أهلية الوجوب ¢ ولا أهلية الأداء » فكان ينہغی أن و 


= واصطلاحا : عرفه الشافعية بآنه : الدم الخارج فى سن الحيض وهو تسع سنين قمرية › 
فأكثر من فرج المرآة على سبيل الصحة . 

عرفه المالكية بأنه : دم كصفرة آو كدرة خرج بنفسه من قبل من تحمل عادة . 

وعرقه الحنفية بأنه : دم ينقضه رحم امرأة سالمة عن داء . 

وعرفه الحنايلة بأنه : دم جبلة يخرج من المرآة البالغة فى أوقات معلومة . 

ینظر حاشية البیجوری : ۱۱۲/۱ › الاختیار : ۲٣/۱‏ › المبدع : ۲٥۸/۱‏ »> آنيس 
الفقهاء ص )٦۳(‏ » حاشية الدسوقى : ٠١۷/١‏ . 

(1) التفاس » التفاس بكسر النون فى أصل اللغة : مصدر نفسّت المرأة بضم النون 
وفتحها مع كسر الفاء فيهما : إذا ولدت » وسميت الولادة نفقاساً من التنفس › وهو التشقق 
والانصداع » يقال : تنفست القوس : إذا تشققت » وقيل : سميت نفاسا › لما يسيل 
لأجلها من الدم . والدم : النفس كما تقدم » ثم سمى الدم الخارج نمه نفاسا » لكونه 
خارجا بسبب الولادة التى هى النفاس تسمية للمسبّب باسم السبب . ويقال لمن بها النفاس : 


سے سے ص۱ 
e‏ 


نفستاء بضم التون وفتح الفاء وهى الفصحى ٠‏ ونَمَساء بفتحهما » ونفساء بفتح النون » 
وإسكان الفاء » عن اللحيانى فى ١‏ نوادره » وغيره » واللغات الثلاث بالمد » ثم هى نفساء: 
الحائض ٠‏ والوالدة > والحامل » وتجمع على نفاس ولا نظ له إلا اة عشراء ونوق 
ينظر لسان العرب : ٤٥0۳/١‏ » المغرب : ۳۱۸/۲ » الصحاح : ۳ » المطلع 
ص(۲٤)‏ » ترتيب القاموس : ٤١٤/٤‏ . 
واصطلاحا : عرفه الشافعية بأآنه : الدم الخارج عقب الولادة . 
عرفه المالكية بآنه : الدم الخارج للولادة . 
عرفه الحنقية بأنه : الدم الخارج عقيب الولادة . 
عرفه الحتابلة بأنه : دم ترخيه الرحم مع ولادة وقبلها بيومين أو ثلاثة مع أمارة وبعدها 
إلى تام أربعين يوماً . ) 
ینظر الاختیار : ۱/ ۳۰ › المبدع : ۲۹۳/۱ . البجیرمی على الخطیب : ۲۰٠/۱‏ »> 
البجيرمى على ابن القاسم : ١‏ »۷ الهداية : ۳۲/۱ » کشف القناع : ۲۱۸/۱ . 
(۲) زيادة يستقيم بها النص . 


الصلاة بهما كما لا يسقط الصّوم » لكن الطّهارة للصلاة شرط » وفى فوت 
الشرط فوت الأداء . 

وقد جعلت الطهارة عنهما شرطا لصحة الصوم نصا ›» بخلاف القياس ؛ 
هو يتأدى بالحدث والجنابة » فيجوز أن يتأدى بالحيض ٠»‏ والنفاس قیاسا لولا ٩2‏ 
َقرَّائي ۲" . 

والمرض : 

وهو حالة للبدن يزول بها اعتدال الطّبيعة فقي "° . 

ولهذا لا ينافى أهلية وجوب الحكم » سواء كان من حقوق الله - تعالى - أو 
لیر 0) 
العاد 


ولكن المرض لا كان سبباً للموت بترادف الآلام » والموت عجز خالص › 
فکات الرضن من اتات العجن > فرعت العادات بقذر الطافة ‏ . 
ولا كان الموت علة لخلافة الورثة "° » والغرماء فى المال » كان المرض من 
أسباب العجز على المريض بقدر ما يتعلق به صيانة الحقوق ١‏ . 
ولوت ^ : 


وهو ينافى أحكام الدنيا ما فيه تكليف » حتى بطلت الزكاة » وسائر القربات 


د 


. ۲۷١/۲ : وانظر نور الأنوار‎ ۰ )٠۰( قاله ابن ملك ص‎ )١( 

(۲) سبق تخریجه . 

(۳) المصدران السابق . 

. )"۷۸( المصدر السابق » وانظر المغنى ص‎ )٤( 

() حتى يصلى قاعداً إن لم يقدر على القيام ومستلقياً إن لم يقدر على العقود لأن المشقة 
(0) فى ( ج) : الوارث أو . 

(۷) آي حق الوارث وهو الثلثان وح الغريم وهو قدر الدين الذى فى ذمته . 

(۸) وهو آخر الأمور المعترضة السماوية . 


۲ 


عنه ٩‏ لفوات غرضه › وهو الأداء عن اختيار » فلا يجب أداؤها خلافاً 
للشافعى » بناء على أن الفعل هو المقصود عندنا فى حقوق الله - تعالى - وعنده 
الال » وهو المقصود لا الفعل » حتى لو ظلَّه الفقير بمال الزكاة كان له أن يأخذ 
مقدار الركاة عنده » كما فى دين العباد » وعندنا ليس له ولاية الأخذ › وإنا 
ى غل الت الان لإ . 

قوله : « ومکتسب ٩»‏ » عطف على سماوی . 

ى : النوع الثانى من معترضات الأهلية : مكتسب . 

وهو من جهة العبد › أی : هو ما یکون لاختيار العبد " فى تحصيله 
N E‏ 

الأول : كالجهل » وهو معنى يضاد ا عادة ( 

ولهذا لا توصف الدابة ©١‏ بالجهل لعدم احتمال العلم منها عادة » وإن كان 
يجوزه العقل » وإنغا جعل الجهل عارضاً be‏ 
ANG‏ غاا غ د 
الإنسان » أو لأنه لما كان قادراً على إزالته باكتساب العلم » جعل تركه ا 


للجهل 6 ااا 


(() ئ اليت. 

(۲) قاله ابن ملك ص )١١(‏ » لان الإئم من أحكام الآخرة وهو ملحق ااا 
تلك الأحكام . 

(۳) وفی ( ج ) : العبد كالجهل . 

0 آئ عاشرة الأسبات كالسكر أو بالتقاغد: غن المزيل كالجهر ٠‏ 

)٠(‏ وقيل : هو عدم العمل عما شأنه العلم » فإن قارن اعتقاد النقيض فمركب وهو المراد 
بالشعور بالشئ على خلاف ما هو به »› وإلا فبسيط وهو المراد بعدم الشعور . قاله صالحب 
فتح الغفار : .V- o\-Y/‏ 

. وذلك مفهوم من تعريف المصنف من لفظ عادة‎ )٦( 

(۷) النحل › آية : ۷۸ 


(۸) قاله ابن ملك ص )۳٥٥١(‏ . 


۳ 


ثم الجهل أنواع 

جهل باطل : لا يصلح عذراً فى الآخرة كجهل الكافر بعد وضوح 
الدلالات . 

وجهل صاحب الهوى ف صاحب البدعة فى صفات الله - تعالى - 
وأحكام ال 


وجهل الباغى : وهو الَّذى خرج عن طاعة الإمام الحق ظانا أنه على الق » 
والإمام على الباطل متمسكا بدليل فاسد » وإن لم يكن له تأويل » فحكمه حكم 


اللصوضص " 4 وعدا لا يون غذرا © فى الأ , 
وجهل من يخالف فى اجتهاده الكتاب ” : كحل متروك التسمية عمداً قياساً 


. فى ( ب ) : الأدلة‎ )١( 

أى الدالة على وحدانية الله تعالى » والمعجزات على رسالة الرسل عليهم أفضل الصلاة 
والسلام » وإن كان يصلح عذراً فی الدنيا لدفع عذاب القتل' إذ قبل الذمة . نور الأنوار : 
YAT /Y‏ . 

(۲) كجهل المعتزلة . 

(۳) كالمعتزلة مانعى ثبوت الصفات » وعذاب القبر والرؤية » وأشراط الساعة » وخروج 
مرتكب الكبيرة من النار » والشبهة لثبتها على ما يفضى إلى التشبيه لا يصلح عذرآً لوضوح 
الأدلة من الكتاب والسنة » لكن لا يكفر إذ تعمسكه بالقرآن أو الحديث أو العقل » وللنهى 
عن تكفير آهل القبلة . 

ابن نجيم ٠‏ فتح الغفار : ٠١۳١/۳‏ » ابن ملك ص )۴١۷(‏ › نور الأنوار مع الكشف . 
AY /Y‏ . 

) . وفی ( أ ) › ( ب ) : حذراً‎ )٤( 

)٠(‏ لأن الدلائل واضحة على كون الإمام العادل على الحق . قاله ابن ملك . المصدر 
السابق . 

(0) ابن ملك على النار ص )١١‏ » المغنى ص (۳۸۸) » إفاضة الأنوار مع نسمات 
الأسحار صر )۲١۹(‏ » وفتح الغفار : ٠١٤/۳‏ . 
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عل مترو التسمية ناسياً » فانه مخالف لقوله تعالی  :‏ لا تاکلوا مما لم يذكر 
ره کے () . 

والشة اتر بے اتات الأولاد ") على عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم › وهذا مخالف للحديث المشهور › وهو قوله صلی الله عليه وسلم : 
ألما امر اة ولات من يدها فهى محقة من در عا 6 .. 

وجهل يصلح عذراً وشبهة : كجهل فى موضع الاجتهاد . 

والصحيح بألا يكون مخالفاً للكتاب والسنة » وفى موضع اشتباه على وفق 
تصوّر الجاهل » وإن يكن فيه اجتهاد صحيح ٠‏ > كجهل المحتجم إذا فطر ظا 
منه أن الاه فة هي مخنوز ۽ ی الاجتهاد ؛ لأن الحجامة 
تفسد الصوم عند الأوزاعى ° ؛ )#( 

e‏ ات اله کمن را بار ولد غل ظر آنا حل اله ان 
Yo‏ 


رحمه الله 


() الأنعام » آية : ٠١١‏ . 

(۲) لما روی عن داود الأصفهانیى ومن تابعه أنهم يجيزون بيعها . 

(۳) أخحرجه مالك فى الموطاً : « عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال : آيا 
وليدة ولدت من سيدها فإنه لا يبيعها ولا يهبها ولا يورثها » وهو يستمتع بها › فإذا مات 
فهى حرة » . الموطاً : ۷۷٦/۲‏ (1) . 

0) قاله ابن ملك ص (١۰۹أ۳)‏ . 

)٥(‏ لعله لم صله حدیث ابن عباس رضی الله عنهما « أن النبى يا احتجم وهو محرم 
واحتجم وهو صائم » . البخاربى : )۱۸۳١( ٠۰/٤‏ » ومسلم : /AY) A1 /Y‏ ¥ 1۰( « 
انظر الفتح فى المصدر السابق ونیل الأٌوطار : ۲۲۹/٤‏ . ) 

(#) هو عبد الرحمن بن عمر والأوزاعى أبو عمر والشامى الإمام العلم » كان ثقة مأمونا 
فاضلاً خيراً » كثير الحديث والعلم » توفى سنة سبع وخمسين ومائة . الخلاصة : ١٤١/۲‏ 
- €۷ . 

0 وق وال 

(۷) لأن الأملاك بين الآباء والأبناء متصلة ينتفع أحدهما بال الآخر » فصار شبهة فى = 


0 


والجهل بالشرائع فى دار الحرب من مسلم لم يهاجر إلينا يكون عذرا )١(‏ 
ویلحق به جهل الشفيع حتى إذا علم بالبيع بعد زمان ثبت له حق الشفعة 
وقس على هذا ما یکون بمعناه ‏ . 
Oy‏ 


وهو الثانى من العوارض المكتسبة . 
وهو فى اللْخة : الفة . 
وفى اصطلاح القَقَهّاء : عبارة عن تصرف فى الال » بخلاف مقتضى الشرع» 
والعقل بالتبذير فيه » والإسراف مع قيام حقيقة العقل ° . 
رلك لا وجب الطال فى الاما » ولا ينع شيت من اسكام انشع 9 


اص ر 


ونع ما له عنه فى آوّل بلوغه إجماعا لقوله تعالى : NL YG‏ 


r مر ر واي‎ Say: 


آموالکم التی جضعل اله كم اما 4 . 


= سقوط الحد بخلاف جارية أخيه » فإنه لو زنا بها وقال " ظننت أنها تحل لى لا يسةط 
الحد لأن منافع الأملاك متباينة عادة بينهما » قاله ابن ملك ص )٠٠١١(‏ . 

)١(‏ حتى لو لم يصل ولم يصم مدة لم تبلغه الدعوة لا يجب قضاؤها > لأن دار الحرب 
ليست بمحل لشهرة أحكام الإسلام . نور الأنوار مع الكشف : YAA/Y‏ . 

(۲) آى يجهل من أسلم فى دار الحرب فى كونه عذراً . 

(۳) وآيضاً كجهل الأمة بالإعتاق أو بالخيار » وجهل البكر بانکاح الولى وجهل الوكيل 
والمأذون بالطلاق . 

انظر الكشق مع نور الآنوار : ۲۸۸/۲ ء ۲۸۹ » وابن ملك ص )۳١۷(‏ . 

» ۲۲۳٤/١ : قال الجوهرى : السفه ضد الحلم وأصله الخفة والحركة . الصحاح‎ )٤( 
. 0۷۷/۲ : القاموس‎ 

)٥(‏ وقيل : هو خفة تعترى الإنسان فتبعثه على العمل بخلاف موجب الشرع . كشف 
الأسرار : ۳١٠/۲‏ . 
- والتعريف الذى ذكره المصنف ذكره ابن ملك ص )۳۳١‏ . 

. من الوجوب عليه وله فيكون مطالباً بالأّحكام كلها‎ )١( 

(۷) النساء » آية : 0 . 


E3 


أی i:‏ تعطوا الذين يبذرون أموالهم « وأضاف أموال السفهاء إلى الأرلياء ؛ 
لأنهم يقومون بها ¢ ويتصرفون فيها ¢ فالاأضافة لأدنى ملابسة ¢ ثم علق دفع 
امال إليهم ايناس ادك فا 


3 إن آنستم منهم رشدا فادفعوا إل أموالهم 4 . 
۱ 
و ک5 (1) . 
) وهو وإن حصل بشرب شئ مبّاح كشرب البنج › والأفیون للتداوی » وشرب 
O E E‏ > فهو فی هله . 
الصور كالاغماء . 


وان حصل ٩‏ من شرب محظور ‏ فلا ینافی فی الخطاب ‏ » ویلزمه 
أحكام الشرع » وتصح عباراته فى الطّلاق » والعتاق » والبيع » والشراء » 
الاقار 0 إل ال2 ٠‏ والاو ار ادود الالصة كاقراره بقرت الحر 


)١(‏ عطف على ما قبله وهو سرور يغلب على العقل بمباشرة أسبابه فيمنعه عن العمل 
بموجب عقله من غير أن يزيله . شرح ابن العينى على المنار مع ابن ملك ص )۳٥۸(‏ . 

(۲) ذكر ذلك تبعاً لابن ملك ص )۳٥۸(‏ › وآما تثیله بالأفیون فممنوع لقوله صلى الله 
عليه وسلم  :‏ إن الله جعل لکل داء دواء فتداووا ولا تداووا بمحرم » من حديث آبى 
الدردراء . أخرجه فى كتاب الطب . باب: فى الأدوية المكروهة : )۳۸۷٤( ٦/٤‏ ء وقال 
الحافظ فى الفتح : ٠١١/٠١‏ » وفى الحديث التقييد بالحلال فلا يجوز التداوى بمحرم . 

(۳) فیمنع صحة الطلاق والعتاق وسائر التصرفات » يعنى لا كان السكر فى هذه الصورة 
بطريق مباح نزلناه منزلة الإغماء . 

. السكر‎ )٤( 

) . آی من شراب حرام کالخمر مثلاً‎ )٩( 

(1) بالإجماع يدل عليه قوله تعالى : # ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى # ابن ملك 
ص )۳١۸(‏ . 

(۷) فی ( ج ) : الاأقارير . 

(۸) يعنى : إذا تكلم السكران بكلمة الكفر لا يحكم بكفره » لأن الردة تبتنى على تبدل 


الاعتقاد » والسكران غير معتقد لا يقوله . قاله ابن ملك ص )۳١۸(‏ . 
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والزناء فإنه لا يحَدّ ؛ لأن الرجوع عن إقرار الحقوق الخالصة لله - تعالى - 
اء (۱) 
جاتر 


وهو فى اللْغة : اللّعب ” . 


وفى الاصطلاح : عبارة عن أن يراد باللَفظ معنى » لا يكون اللفظ موضوعا 
ل ۳( 


ولا يكون صالخا ؛ لأن يراد به ذلك المعنى على سبيل الاستعارة . 

والسفر : 

وهو الخروج المديد عن موضع الإقامة على قصد السير > وأدناه ثلاثة ا 
وهو غير ماف للأهلية ”° » لكتّه من أسباب التخفيف ٠‏ أو التأخير . 
والخطاً : 

aS bG 

وهو فی اللْخة : ضد الصواب 

O 

وهو عذر صالح لسقوط حق الله تعالّى TET‏ ویصیر 


) . قاله ابن ملك فى المصدر السابق‎ )١( 

(۲) وهو ضد الجد . الصحاح : ۱۸٠١ /١‏ » ترتيب القاموس : ٥٠۰۸/٤‏ . 

(۳) فی ( ج ) : موضوعها . 

(6 ا ملك غ التار ج (۳۷) . 

)٥(‏ لأنه لا يخل بشئ مما به الأهلية وهو العقل والقدرة البدنية . ابن ملك على للمنار 
ص(۷٦۳)‏ . 

. ٤۷/١ : الصحاح‎ . ۷٤/۲ : القاموس المحيط‎ )١( 

(۷) انظر ابن ملك على المنار ص )۳٣۹۸(‏ . 

(۸) لعدم قصده > فلو أخطاً المجتهد فى الفتوى بعد استفراغ وسعة لا يكون أثماً 
ويستحق أجراً واحداً . 


٤۸ 


شبهة فى العقوبة » حتى لا يأثم الخاطئ » ولا يؤاخذ بح وقصاص › ولا 
یجعل الخطا عذراً فی حقوق العباد حتی يجب عليه ضَمَّان الال > ووجبت ٩‏ 
به الدََة > وصح طلاقه ل ای > کی غل ان 
أنت طالق > يقع الطّلاق عندنا . 

وعند الشافعى لا يقع قياسا على التائم » وهذا ضعيف ؛ لان الام عدي 
الاخحتيار » والخاطئ عالم بكلامه . 

والمراد من قوله صلی الله عليه وسلم : « رفع عن أمّتى الخطاً والسسيّان » "'. 
حکم الآخحرة لا حکم الدنيا » ألا ترى أنه يواخحذ بالدية والكفازة > وينعقد 
بيعه إذا وقع من خصمه القبول . 

كما إذا أراد أن يقول : الحمد لله » فجرى على لسانه بعت منك بكذا . 
فل ا 

والاکراه © : 

شرع ا افا 

الأول : ما يعدم رضاء المكره » ويفسد الاختيار . 

مثل : الإكراه بالتهديد بإتلاف نفسه » أو عضو من أعضائه واگ 
انكام اة . 
والثانى : ما يعدم الرضا › ولا يفسد الاختيار . 


(1) أى بالخطا لأنه من حقوق العباد . قاله ابن ملك ص )۳٦۹(‏ . 
ر 

(۳) انظر ابن ملك ص )۳٦۹(‏ . 

. وهو حمل الإنسان على ما یکره ولا یرید مباشرته لولا الحمل عليه بالوعيد‎ )٤( 
o 0( 
. )۳۹۹( قاله ابن ملك علی شرح المنار ص‎ )0 


الإك هة اليد أو الي هت مديكة > أي اضرب الذي ل بات و الف 
والثالث : ما لا يعدم الرضا › ولا يفسد الاختيار » ولكنه يضم به كحبس 
أبيه» أو ابنه » أو زوجته » أو أخيه . ) 
والإكراه بهذه الأقسام الثلاثة لا ينافى كون المكره مخاطبا » ولا كونه أهلاً 
للأحكام ؛ لأن ما به الأهلية متحقق معه حالة الإكراه . 

فإن المكره " عليه متردد بين فرض كأكل الميتة إذا أكره بالقسم الأول » فإنه 
یفترض عليه الاکل » ولو صبر حتی قتل عوقب عليه لکونه مباحا لقوله تعالی : 
3 إلا ما اضطررتم إّهِ 4 . 

ولو امتنع عنه آلقى نفسه فى الهلاك من غير فائدة . 

وودد ین ل کار ی اا ول ای یر ٠‏ فج ا 
عند الإطلاق . 

ومتردد بين إباحة كالإفطار فى الصوم إذا أكره عليه يباح له . 

ومتردد بين رخصة كإجراء كلمة الكَمْرٍ على لسانه » إذا أكره يرخص له ذلك 
مع اطمئنان القلب بالتصديق " إذا كان الإكراه من القسم الأول » فليطلب با 
يتفرع على الإکراه فی الفروع » فإنه المتكفل . 

O 

والحرمات آنواع 

منها » آى من الأنواع : 

ا را ەنا 


(۱) سقط من ( ج ) . 

() الأنعام » آية : ٠١١۹‏ . 

ابن ملك على النار ص )۳٦۹(‏ . 
)٤(‏ هذ! بيان آثر الكره فى الحرمات . 
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كالزنا بالمرأة ؛ إذ فيه فساد الفراش » وضياع التسل ؛ لأن ولد الزنا هالك 
حكما ؛ إذ لا يجب على الأمة نفقته » فكان الزنا كالقتل "° . 

وإنما قيدنا الزّنا با لمرأة ؛ لأن زنا المرأة بالرجل ما يحتمل الرّخحصة إذا أكرهت 
ان القطع ؛ لأنه ليس فى التمكين معنى الفعل الذى هو المانع عن 
الترخحص فى جانب الرجل ؛ لأن نسب الولد عنها ينقطع › ولهذا آسقط الثم 
a‏ 

ونما لا رحخصة بالإكراه : قتل المسلم بغير حق ؛ لأن دليل الرخحصة خوف تلف 
النفس والعضو » والمكره والمكره عليه سواء فى استحقاق العصمة > وخوف 
التَلّ » فلا يحل للقاتل أن يقتل غيره لتخليص نفسه " » فصار الإكراه فى 
حكم العدم © للتعارض بينهما فى استحقاق الصيانة من غير مرجَح . 

ومنها أى من آنواع الحرمات : 

ا 

أى ترتفع الحرمة بالكلية بسبب الإكراه » ويصير حلال الاستعمال كحل 
الخمرء واليتة » ولحم الخنزير ونحوها . 


. ٠١۲/۳ : المصدر السابق وفتح الخفار‎ )١( 

(۲) هذا بخلاف بعض الشافعية : أن المرآة لو أكرهت على الزنا يجب أن تقاوم آخذين 
ذلك من حديث النبى يله : ١‏ من قتل دون أهله فهو شهيد » » ويمعنى أجل ووجهه 
الدلالة أن الرجل يقاتل عن زوجته فأولى لها أن تقاتل عن نفسها » ولا تستلم لذلك › 
وذكر الحديث مختصراً » وهى فى أبو داود بتمامه فى كتاب السنة » باب : فى قتل 
اللصرضن ٠‏ تحديت ۷۷5 . a.‏ 

والترمذی فی الديات » باب : ما جاء فيمن قتل دون ماله : )۱٤١١( ۳٠١ /٤‏ » وقال : 
هذا حديث حسن صحيح > وابن ماجه فی الحدود » باب : من قتل دون ماله : ATI /Y‏ 
( 0۸۰( . 

(0 0 اء تة ل اول فن عة 

. أى فى حت إباحة قتل المكره عليه‎ )٤( 

. ۲۰۱/۲ : انظر ابن ملك ص (۳۷۲) » وفتح الغفار : ۷۲/۳ التوضیح‎ )٥( 


۲0١ 


فإن حرمة هذه الأشياء ثبتت بالتّص حالة الاختيار دون الاضطرار . قال الله 
ال a‏ إلا ما اضطررتم لله 4 ) . 

وهذا إذا كان الإكراه من القسم الأول . 

وإن كان من القسمين الآخرين E as.‏ 
اللحرمات : ما أى حرمة لا تحتمله . 

أى السقوط » لكنها تحتمل الرخحصة بالإكراه الكامل . 

كإجراء كلمة الكفر » فإنه قبيح لذاته »> وحرمته غير ساقطة . 

EG lb 

ولكنها لا تسقط بعذر أى بعذر الإكراه » وتحتمل الرخصة أيضا » كتناول مال 
الغير » فإنه حرام بغير إذن بالتصرف من صاحبه » فإذا أكره عليه بالإكراه 
الكامل» جاز له أن يفعل ذلك ؛ لأن حرمة النفس فوق حرمة المال » فجاز أن 
يجعل المال وقاية للنفس » فإذا استوفاه ضمنه لبقاء عصمته . 

ولهذا إذا صبر فى هذين القسمين الأخيرين حتى قتل صار شهيداً » لأنه يكون 
باذل نفسه . لإعزاز دين الله تعالى » ولإقامته حق الشرع القوي " . 


(۳) قاله ابن ملك ص (۲۷۳) » وانظر التلویح على التوضیح : ۲۰۱/۲ » ۲۰۲ › 
وکشف الأسرار مع نور الآنوار ص (۲۱۲ » )۴٠٤١‏ . 
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ص 
30 


لے سے ت 


فى المتفرقات من السائل 


الإلهام : وهو الإيقاع فى الردع من علم يدعو إلى العمل به من غير 
استد لال » ليس بحجة . 

اد اا و غ و 

وال عضي افو :+ اله اى الإلهام فى حق الأحكام حجة ey‏ 
العمل به لقوله تعالى : ¥ فألْهمها فجورها وتَقَواها 4 . 

آی : عرفها بالإيقاع فى القَلْب ؛ ولانه جاز ن ي النحل › كما قال الله 
فال وآوحی رك إلى الحل أن الٌخذى من ابال بیوتا 4 ) الآية » حتى 
اا ا فر > فلن ار داك عا لاه ت هال > ع 
بالنور بذلك ّ 

وقال النبى صلى الله عليه وسلم: «اتقوا اس امن ا ا 

E TT 


(۱) کشف الأٴسرار ص )۱١(‏ . ) 

(۲) قال الشيخ الكورانى فى شرح مختصر المنار : وليس لالام وهو الإبقاء فى القلب › 
بطريق الفيض والفراسة وهو الأخذ بحدة الذكاء من غير إعمال للفكر فى الحكم الشرعى 
نفع بأولى الكياسة » وإغا النفع فى الأصول الأربعة ص )١١١(‏ . 

(۳) الشمس ٠‏ آية 

)٤(‏ النحل » أية 

. ۲٣ : الزمر » آية‎ )٥( 

. تقدم‎ )٦( 


وكذا الآثار فى ذلك . 


e” »۾‎ 


حجة الجمهور قوله تعالى < وقالوا لن يذخل الحنة إلا من كان هودا أو 
تصارى تلك أمانیهمء قل ھانوا برھانکم إن كنم صادقی 4 ٩‏ . 
فآلزمهم الكذب لعجزهم عن إظهار الحجة . 


سے سے سرس 2 سے 


وقال النبى بيا  :‏ من فسر القرآن برأيه فليتبوا مقعدة من التار  »‏ 

وهو جائز بالرأى المستفاد من اظ والاستدلال بأصول الدين بالإجماع › 
ثبت أن المراد به الرأى بلا تَر فى الأصول » ولان ما يقع فى القلب قد يكون 
من الله - تعالى - بالإلهام » وقد يكون من الشيطان بإضلال . 


قال الله تعالى  :‏ وإن الشياطين ليوحون إلى أُوليائهم 4 . 
وقد يكون من النفس . 
قال الله تعالی : « وَعلّم ما تو سوس به تنه 4 ) . 
له تعالی : * ونعلم ما توسوس 
E‏ 
فمجاب عنه » فلیطلب فی موضعه . ) 


. ١١١ : البقرة » اية‎ )١( 

(۲) أخحرجه الترمذى فى كتاب التفسير › باب : ما جاء فى الذى يفسر القرآن برآيه : 
)۲۹٠۰( ۵‏ » وقال : حديث حسن صحيح » وأخرجه أيضاً فى نفس المصدر من 
طریق آخر برقم (۲۹۵۱) » وقال : حسن » وهو كما قال . 

. ٠١١ : الاأنعام » آية‎ )۳( 
Ta og (0 

)٥(‏ فأما قولهم : « فألهمهما فجورها وتقواها » فلا ينهض دليلاً على دعواهم » وإغا 
عرفها له عن طريق الآيات » والحجج الشرعية » ويجاب عن وحى النحل أيضاً فلا وجه له 
فيه » لأن الله تعالى أضاف ذلك إلى ذاته حيث قال : « وأوحى ربك » » وما يكون من 
الله فهو وحى لا محالة » إنما الکلام فى شئ يقع فى قلبه ولا يدرى أنه من الله أم من 
الشيطان أم من النفس ولا دليل عليه » إنغا هى مجرد أوهام تقع فيها الصوفية للدلالة على 
أفعالهم التى ما أنزل الله بها من سلطان ولم يأذن بها . = 
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والفراسة ١‏ : هى ما يقع فى القلب بغير نظر فى حجة . 
والحکم : ما یثبت خبرآً شاء العبد آو آبى . 
وعند المعتزلة حكم الله - تعالى - إيّانا : إعلامه بكون الفعل واجبا › أو 
OO E‏ 
والدليل ‏ : هو فى الاصطلاح: ما يتوصل بصحة النظر ‏ فيه إلى العلم. 
والححة : وهى مأخوذة من حج إذا غلب . 
ت ا + لها لت غم فام غا > وال مته خا وهى مستعملة 
فيما كانت قطعية » أو غير قطعية . 
والبرهان نظيرها » أى : نظير الحجة » وكذا البينة . 
العرف : ما اشتهر بشهادات العقول »› وتلقته الطبائع ا 
والعادة : ا سير التاس عليه « وعاودوه مرة 0( 


E 


لله الحمد على التمام فى الافتتاح › والاختتام . 


= ويجاب عن الفراسة أننا لا ننكرها » ولكننا لا نجعل شهادة القلب حجة لجهلنا بها من 
الله أم من الشيطان آم من النفس . 
انظر کشف الأّسرار : ۳۱١/۲‏ . | 
)١(‏ وهى فى اللغة : التثبت والنظر . انظر : التعريفات للجرجانى ص ۲١١‏ . 
(۲) الکشف : "١١٣/۲‏ . 
(۳) وهو فى اللغة فعيل بمعنى فاعل » فكان اسما لفاعل الدلالة › كالدال ومنه يقال : يا 
دليل المتحيرين » أى هاديهم إلى ما يزول به حيرتهم ومنه دليل القافلة وهو مرشدهم إلى 
الطريتى إلا أن كلامه يسمى باسمه مجاز . انظر المصدر السابق . ) 
)٤(‏ والنظر عبارة عن ترتيب تصديقات علمية أو ظنية ليتوصل بها إلى تصديقات أخر . 
وانظر الكشف فى المصدر السابق . 
TIVES E)‏ 
)٦(‏ سقط من ( ب ) . 


(۷) فلينظر المصدر السابق ولشيخنا الشيخ أبو سنة » كتاب « فى العرف والعادة ‏ 
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وصلى الله على سيدنا محمد المبعوث إلى كافة الأنام » [ الباقى شرعه إلى 
و ا وغل الو اها ر الل وما رت الا ف الاي 
وسارت فى الجو الغمام : 

(¥) a 
. اا دو ان‎ 

ومن نسخ رسمها الشارح المرحوم لخزانة الوزير الأعظم محمد باشا طاب 
ا ك 

أفاض الله سجال ر حمته عليه ¢ وقد وقع تاریخ تألفه لارائ شهر شعبان 
البارك عام أربع و سہعاںل وتسعمائة 6 ورفع القلم من تحررها ذلك الفقير لعام 
أربع وألف . 

ا ا ا 
الدمياطى الحنفى » لليلتين خلتا من شعبان عام أحد عشر بعد الألف . 

والحمد لله رب العالمين . 


(0 ف و 

(۲) وفى ( ب ) : والحمد لله وحده وصلى الله على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه 
ا 

(۳) وفى ( ج ) : كتبه العبد الفقير الحقير أبو بكر بن عبد الرحمن غفر الله له ولوالديه 
Ty‏ 

)٤(‏ وفی ( د ) : وقد رفع القلم من تحريره وتأليفه أوائل شعبان المبارك عام أربع وسبعين 
وتسعمائة بمحروسة سيداس حمى أهلها من شر الوسواس الخناس من الجنة والناس . 


۲0٦ 


e 


هرس 
اموضوعاات_ 


- الحالة العلمية والدينية فی القرن اسع ا الهجری . Vn‏ 
- ترجمة صاحب الکتاب 0 
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- طرق تاليف فی الامو ل n‏ ت ۲٠ N‏ 
الكت اؤ فة غل ك r‏ الحنفة Y O eeesessenersssenmereenmeseeenenrmmn e ٠‏ ) 
٠‏ ج ف على طريقة المكلمين .- EEE a‏ 0 
- الکلام على المخطوط o‏ ۰ 
- منهج تحقيق الكتاب aa‏ 
مختصر المنار ت 
ا yS‏ لخ E aaa‏ 


- قڪل: وٳذا وقع التعارض بين حجتین . 0F‏ إلخ GE‏ 


قڪل: هذه الحجج تحتمل البيان ا إلخح E EES O REE‏ 


- قصل: وما يتصل بالستن أفعال النبى مياه وهى أربعة. . . . إلخ .. 


فصل: الاحكام المشروعة التى تثبت بها الحجج Ly‏ 
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- وللأحكام المشروعة بالأمر والنهى بأقسامها أسباب e‏ 


باب: بيان أقسام السنة E‏ 
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فصل: بین ماخ ال ستدلال على المشروع A‏ 


قڪل: للأحكام الروت بالأمر والنھی باقسامها TEES‏ 
باب: بیان أقسام السنة eT‏ 


۰ ا ا ال E‏ 
ا ا 
قصل: ما يتصل بالستن أفعال النبى َة . . . إلخح ج E‏ 
ئے اللغة: الى i e eS‏ 
ا ا ا ر 


م 84 غه | لتقدير E I O‏ 
باب: القياس وهو فس ا ۰ ) 
۹ القاء sereseneranassnnetrarotaarassaneasnainne‏ 
قصل: فصل بين مباحث القياس وبين مباحث القائس 
ا ع ال n‏ 
قڪل: والأّحكام الشرعية. . . إلخ 


| ¿ الأهلية. . . إل Saseswrerteseetesertesssetmssttttnenterenntttettttttnsttanettt‏ 
قڪل: فی بيان الأهلية. إلخ ) 


